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رة ا مليف 


حاولت ان اكتب مقدمة موضوعية لهذا الكتاب بحيث تاتی مبراة من تلك المشاعر 
الذاتية التى تفرض نفسها عادة على روح ااؤلف وقلمه وهو يدفع بعمله الى الطبعة . 
ولكننى استميح القارىء عذرا اذ استھل هذه القدمة بثىء من حديث النفس 
وهواجسها . ذلك اننى احس احساسا عميقا وانا مقبل على تقديم هذا الكتاب بانئی 
انما ارفع شيئا ثقيلا عن كاهلى واوفى بوعد قیسدت به حياتى وانتاجى منذ وقت 
طويل ٠‏ 


فقد اخذت على نضی ؛ بقدر من غرور هذه النفس أو بوحى من أحلامها ء مسكولية 
كتابة تاريخ الطبقة العاملة المصرية . والتزمت يهذه المسئولية امام قراء لم اکن اعر فهم » 
وزملاء واصدقاء بعرفوننى . وكانوا جميعا يراجعوننى » بنبرات من التشجيع اللطيفه 
أو اللوم العنيف احیانا » لكى انجز ما وعدت به وهم عارفون اننى لا املك من فسحة 
الوقت أو التفرغ غير القليل . 


وتحت وطأة هذا العبء من الشعور بالمسئولية والالتزام تمكنت فى عام 1955 
من نشر کتابی « تاریخ الطبقة العاملة الصرية : منذ نشاتها حتى سنة ۱۹۱۹) الذى 
نشرته دار الكتاب العربى . ثم تبعته بكتابى « تاريخ الطبقة العاملة ۱۹۱۹ - ٢١۱۹۲۹‏ 
الذى نشرته دار الشعب فى مابو ۱۹۷۰ . ومنذ نشر هذين ااؤلفین اخذت انظر مشفقا 
عبر السئوات القبلة لعلی اجد من الجهد ما يمكننى من مواصلة السعى لاستكمال 
تاريخ الطبقة العاملة الى يومنا الحاضر . وراجمت اوراقی ومراجعى مرارا من اجل 
اضافة مجلد جديد يغطى الرحلة التالية من هذا التاريخ . ولكن مشقة البحث عن 
الصادر وعبء الالتزام بضرورة الوفاء وصعوبة الحرث فى أرض جديدة » وضعت 
حدودا كان من الصعب تجاوزها . ووجدتنی مضطرا لتخصيص هذا الكتاب للفترۃ 
التى تقع بين الازمة الاقتصادية عنام ۱۹۲۹ والحرب العا میة الثانية مام ۱۹۳۹ . 
وشجمنى على قبول هذا التحديد الزمنى عدد من العوامل الوضوعية . 


فمن ناحية ٤‏ لاریب فى أن هذه الحقبة من تاريخ الطيقة العاملة المصربة حقبة متميزة 
فى ملامحها واحدائها ونتائجها . فهى بموقعها الزمنى محصورة بين حدثين هامين من 
وجهة نظر المؤرخ الاجتماعی : الأزمة الاقتصادية التی روعت حياة العمال وهبطت 
بشروط عملهم وبمستوى معيشتهم » والحرب العالمیة الثانية التى أحبطت كل ماتعلقت 
به الطبقة العاملة من الأمل فى صدور تشریعات العمل » وقوضت منظماتها النقابية 
ثم ابتلعت ابناءھا بين تروسها القاسية . 


سد ھأ سم 


ومن ناحية أخرى » كانت هذه الحقبة بحسابات السنین المدخل الحقيقى لتاریخنا 
العاصر ٤‏ ولتاريخ الطبقة العاملة على وجه الخصوص . فاحداتھا لا تزال تخلق الى 
الآن دوائر من التأثير فى الواقع الراهن للطبقة العاملة . والعديد من رجالها مازالوا 
أحياء یسمون بيننا حاملين ذكرياتهم الضبابية أو مداعبین لأحلامهم المتيقة أو ماضغین 
لامانيهم المحبطة . ولا یزال الكثير من بقايا القيمى ‏ السوية والمنحرفة ل التى افرزتها 
هذه الحقبة ضمن التركيب الأخلاقى لحياتنا المعاصرة . 

واخیرا ... فان هذه الحقبة قد شهدت من ملحمة الحياة العمالية اكثر من 
أى حقبة اخرى . وهى بالتاکید لم تحمل الينا من الانتصارات أو الافراح غير النزر 
اليسير . فعلى مر هذه السنوات العشر ( 1۹۲۹ س 1484 ) أصيب تاريخ الطبقة 
العاملة » بفعل الدخلاء الحزبيين ٤‏ بذلك الفصام الخطير بين احدائه الفوقية المليئة 
بالنفاق الاجتماعى والصراع المبدد للطاقات ٤‏ وبين احدائه اليومية التى كانت تبعثها 
حركة الجماهير لحماية اجورها والدفاع عن شروط عملها وصون كرامتها . 


* بد يد 
ولعلی لا أكون ملحا على القراء أو على المعنيين بقضية التاریخ الاجتماعى الصرى » 
اذا عاودت الحديث من جديد عن مهمة كتابة تاریخ الطبقة العامة المصرية , 


فهذه المهمة » فى رابی » لا يمكن ان تتم بصورة كاملة مالم تتحول الى مهمة جماعية 
تقوم عليها هيئة اوجماعة متخصصة . والجهد الفرد ىمهما بلغت طاقته ومهما احتوى 
من دوافع الحماس أو كتب له من فيض العطاء » سيظل قاصرا عن الانجاز . ولا بد أن 
تنتقل هذه الهمة الجسيمة عن كاهل الجهد الفردی لتصبح مسئولیة جماعية منظمة 
يحملها وبرعاها الاتحاد العام للعمال أو الجامعات . 

وق يقينى ان هذا الانتقال سيتيح لنا ان نقدم تاريخ الطبقة العاملة المصرية بصورة 
موسوعیة كما ينبفى له أن یقدم . كما سيتيح لٹا قدرا كبيرا من التنوع فی انتاجه 
بنشر مسلسلات لتراجم الرواد العماليين الخالدين » واعداد دراسات اكثر عقا 
وتفصيلا عن ابرز الأحداث العمالية » واجراء البحوث فى الاتجاهات الفكرية للطبقة 
العاملة وفى قيمها الاجتماعية وتائيراتها الحتمية فى الانتاج الادبی والفنى , 

ولعلی لا أكون قد اطلقت لاحلامی العنان اذا تصورت عملا مماثلا وجهدا موازيا 
لكتابة تاريخ الفلاحین وتاريخ اكثقفين وحركاتهم ومنظماتهم . ولكن يطئننى ان الإحلام 
هنا ليست شیئا محرما او محظورا . بل أنها بداية الطريق الى تنظيم الجهد ووضع 
الخطط وتجنيد الجهود لانتاج هذه الاعمال المرتقبة فى تاريخنا الاجتماعی . 

لقد اعتمدت فى كتابة هذا الف على ثلائة مصادر اساسیة : 

أولها : مجموعة الصحافة المصرية التی أجریت عليها مسحا یکاد أن بكون كاملا , 
وكانت نتيجة هذا المسح وضع فيض من الواد يسمح بالتعرف على تسلسل الاحداث 
وترتيبها وبنقل الى الكاتب الاثار الحقيقية للمناخ السائد فى الثلائینات . 


ہے ۹٦ےے‏ 


ثانيها : مجموعة الوثائق الرسمية والنقابية التى کان اهمها تقرير هارولد بتلر 
والتقرير الاول لكتب العمل والبيانات التى اصدرتھا الاتحادات طوال الثلاثينات ٤‏ 
ووثائق ااؤتمر الوطنی لحزب الوقد . 


ثالئها : الكتب الممروفة فى تاریخ مصر الاقتصادى : وأهم منھا الكتيبات التى 
نشرها بعض العمال وبعض ائعنیین بالعمسل النقابی مل عباس حليم وحمسنی 
الششتناوی وآمین الحسینی غائم . وكانت مؤلفات الزملاء الدكتور سلیمان النخيلى 
وعبد النعم الغزالى ورؤوف عباس حول تاربخ الحركة العمالية المصرية ٤‏ مصسدرا 
طيبا لى لتحقيق الكثير من الاحداث أو للمقارئة المفيدة عند تحليل هذه الاحداث . 


والى جانب هذه المصادر المكتوبة » اتيحت لى الفرصة لقابلة عدد من الرواد 
النقابيين الذين عاصروا الثلائينات وشاركوا فى احدائها العمالية ؛ فأضافت هله 
المقابلات الحيوية الى الأحداث والى سيرة الراحلين . كما افادتنى هذه ا لقابلات فى 
تصحيح الكثير من الاخطاء الشائعة والكشف عن جوانب عديدة لم يكن من الیسسیر 
ممرفتھا عن هذه الحقبة . 

وخناما فاننى اشعر باننی مدين للكثيرين من الاصدقاء الذين تابعوا اعداد هذا 
الف وقدموا لی من النصائح والقترحات والنقد ما ساعدنى على انجازہ بصورتة 
الحالية . 


كما پھمنی ان أوجه عميق شكرى وتقدیری الى السيدة بثيئة صالح والاستاذ 
ابراهيم سلطان اللذين عملا ممی سنوات طويلة فى جمع المواد من الصحافة المصرية 
بكقاءة عالية وعطاء فياض . 


الدقى ؛ مایو ۱۹۷۱ . 
امین عز الدین 


الغقصل الأول 
مصيله العريئات 


قبل أن نؤرخ للثلائینات ينبغى ان نلقى نظرة عاجلة على العشرينات ٤‏ ذلك لان 
العشريئات فى تاربخ الطبقة العاملة المصرية ( 1951-1919 ) حقبة حافلة 
بالاحداث (0 . 


فقد بدات بثورة مارس ۱۹۱۹ التی شاركت فيها الطبقة العاملة مشاركة جماعة 
منظمة مستخدمة اسلحة العمل الجماعى التى تمرست بها واجادت استعمالها مند 
سنوات » وآهمها سلاح الاضراب والاعتصام والتخريب والمسيرات . وخرجت الطبقة 
العاملة فى اعقاب هذه الثورة لتواصل نضالها من أجل مطالبھا الاقتصادية المتراكمة 
والعلقة منذ الحرب العالمیة الاولی وفى مقدمتها مطلب الثمان ساعات ومكافاة نهاية 
الخدمة والتعويض عن اصابات العمل والاعتراف بالوجود النقابى . وبلغ هذا النضال 
الاقتصادی ذروته فى حركة أغسطس 1114 التى اسفرت عن تحقيق جانب معقول 
من هذه المطالب لقطاعات عديدة من العمال مثل عمال ترام القاهرة وترام هايوبوليس 
والعناہر والخايز الافرنجية وعمال الشحن والتفریغ ومصانع السكر والتكرير » فضلا 
من عمال الحكومة الذين نااوا الكثير من مطالبهم بصدور « منشور شروط الاستخدام 
لعمال اليومية » فى ٠١‏ اغسطس ۱۹۱۹ . وبعتبر تشكيل « لجنة التوفيق بين العمال 
واصحاب الاعمال » فى ۱۷ أغسطس ۱۹۱۹ من ضمن المكاسب الأساسية التى حققتها 
الطبقة العاملة فى هذه الفترة . 

وجاء عام 1۹۲۰ الذى كان بأحدائه ونتاجه من أبرز المعالم فى تاریخ الطبقة العاملة . 
ذلك أن هذا العام الفريد شهد اقسى موجة من موجات الفلاء وخاصة فى اسعار السلع 
الاستهلاكية » كما شهد البدابة الحقيقية لنمو الراسمالية الوطنية فى مجال الصناعة 
والتجارة وما ترتب على ذلك من الاتجاه نحو خلق تنظيمات جماعية لأصحاب الاعمال 
والتجار لحمابة مصالحهم الاقتصادية ومواجهة الضغط العمالی المتزايد فى هذه 
الفترة . واتجهت الطبقة العاملة ى خلال هذا العام الغريب ‏ اتجاهين متوازيين 
وان كانا متكاملين : أولهما اتجاه نحو تنظيم سلسلة من الاضرايات بين عمال الفاز 
والكهرباء وعمال ترام القاهرة والاسكندرية وعمال الدخان والسسجاير وعمال الموانى 
والخدمات البحرية وموظفى البنوك وغيرهم ؛ امتازت بطول مدتها وہمسٹوی عال من 
التنفيذ والتضامن . وثانيهما الاتجاه نحو تنمية التشكيلات النقابية حتی بلغ عدد 


(1) أرخنا لهذه الفترة فى كتابنا « اربخ الطبقة الماملة الصریة 1111-1411 © طيعة الشعب 
عام 11٦۹‏ + 


سے ۹ سم 


النقابات اربعة امثال ما كان عليه قبل الحرب العالمیة الاولی وشملت قطاعات عمالية 
لم تتمتع بالتنظيم النقابى من قبل . ومن خلال هذم الاضرابات وهذا الثمو الكبير 
فى التشكيلات النقابية وزيادة فرص تضامنها وتعاونهنا » ظهر « اتحاد النقابات العام » 
فى فبراير ۱۹۲۱ باعتباره اول أتحاد عام فى تاريخ الحركة النقابية المصرية . وكان من 
الطبيعى فى مواجهة تصاعد العمل الجماعى والنمو النقابى. ان تسعى السلطات الى 
تقنین الردع باصدار القانون رقم ؟ لسنة ۱۹۲۳ الذى حظر على العمال دقع 
الاشتراكات النقسابية ٤‏ والقانون رقم ۳۷ لسنة ۱۹۲۳ الذى حرم الاضراب على 
المستخدمين فى المصالح ذات النفع العام » والقانون رقم ۲۲ لسنة ۱۹۲۳ بشان 
التشردین والاشخاص الشتبه فيهم والذى حاول المشرع أن يستخدمه کسلاح ضد 
العمال المضربين . 


وشهدت العشرینات الى جانب ذلك بعض البوادر المبكرة للنمو السیاسی للطبقة 
العاملة المصرية . ونقصد بذلك تلك المحاولات الواعية التى استهدفت تخدید علاقات 
الطبقة العاملة بباقى القوى الاجتماعية ٤‏ وخاق تنظيم سياسى من اجل المشاركة فى 
السلطة . وانعكست هذه المحاولات فيما جرى داخل الحزب الدبمقراطى من حوار 
حول موقف الحزب من الطبقة العاملة ٤‏ كما انعکست بشکل اوضح فى برنامج ونشاط 
الحزب الاشتراكى المصرى فى مرحلته الفابية ( أغسطس ۱۹۲۱ يوليو ۱۹۲۲) وف 
مرحلته الماركسية ( يوليو ۱۹۲۲ مارس ۱۹۲۲ ) . 


ولكن العشرينات لم تكن دائما حقبة للنمو والانتصارات بالنسبة للطبقة العاملة . 
فمئذ ۱۹۲۲ توالت احداث جسيمة ملأت النصف الثانى من العشر بنات بفيض من 
الآلام والاحزان ٤‏ واخرجت ااكثير من صندوق شرورها لتنثره على حياة الطبقة 
العاملة واحلامها . 


ففى مارس ۱۹۲۲ وقع الصدام الالیم بين حزب الوفد الذى تولى الحكم بعد نصر 
ساحق فى انتخابات يناير ۱۹۲۲ ء وبين الحزب الاشتراكى المصرى الذى تحول الى 
حزب شيوعى بعتبر نفسه « الترجمان الصادق لأمانى الطبقة العاملة المصرية » عمالها 
وفلاحيها » . وف خضم هذا الصدام فقدت الطبقة العاملة اول اتحاد عام لها ٤‏ وكان 
فقدانها له خسارة كبيرة بلغت حد الكارثة » ذلك أنها فقدت ممه ورغم سلبياته قيادة 
موحدة كانت قادرة فى كثير من الاحوال على التعبير عن مصالحها الأساسية ؛ وقادرة 
أبيضا على تجسيد التضامن العمالى فى أوقات النزاع . بل ان الماساة لم تتوقف عند 
تصفیة اتحاد النقابات العام وانما امتدت حينذاك الى عدد من النقابات النشيطة 
المرتبطة به » فتعرض الكثيرون من قادتها لحملات التشهير والاستنكار والاتهسام 
بالشيوعية أو بمعاداة الوفد . 


وحاول الوقد الحاكم من جانبه ملء الفراغ النقابی فاسند الى عبد الرحمن فهمى 
مهمة انشساء ( الاتحاد العام لنقابات العمال بوادى النيل » تحت زعامته الشخصية ٭ 
غالتمس فى انشاله اكثر الوسائل شكلية ٤‏ واهتم باستخدامه كاداة لاقرار النظام 


س .ا س 


.والهدوء وسط العمال اکثر من أن يكون اداة للدفاع عن مصالحهم أو تحقیق مطالبهم , 
وكانت هذه المحاولة تجربة خطيرة فى حياة الطبقة العاملة ؛ بل لعلها كانت من ابرز معالم 
العشرينات . فالاتحاد العام لنقابات العمال بوادى النيل كان ولاول مرة تشكيلا نقابيا 
من نتاج الحكومة ب حكومة الوفد ‏ وليسى تنظيما من نتاج حركة الطبقة العاملة . 
والاتحاد كان بالتأكيد بمعزل عن النقابات الحقيقية القائمة لانه اعتمد فى الاغلب على 
تقابات جديدة انشاها بأسلوب شكلى وخاصة من الأقاليم . واخرا فان قيادة الاتحاد 
تكونت من عناصر مختارة من حزب آلوفد وليست من القيادات النقابية امنتخبة ٭ 
فهى قيادة تفرض وجودها بفضل علاقتها بحكومة الوفد وتمتمد على عناصر ضعيفة 
أو منشقة من النقابات القائمة . واهذا وكما ينبغى ان نتوقع انهار هذا الاتحاد بمجرد 
سقوط حكومة الوفد وزوال رجالها من الحكم . 

لقد كانت تجربة هذا الاتحاد بكل ما حملته من شكلية وتزبيف نموذجا للانتهازية 
النقابية فى عضویتھا وتنظيمها وفكر قيادتها . 

هكذا خرجت الطبقة العاملة المصربة من عام ۱۹۲۲ فاقدة الكثير من حصيلة 
مكتسياتها وانجازاتها . ففى عام واحد ‏ كما راینا ب فقدت اتحادين نقابیین : اتحاد 
النقابات العام والاتحاد العام انقابات العمال بوادی الیل . مع الأول خسرت الطبقة 
العاملة مجموعة من خيرة نقاباتها التى انهارت خلال الصدام مع الوفد وتبمثرت 
قياداتها النشيطة . ومع الاتحاد الثانى ورغم شكليته فقدت الطبقة العاملة مركزا 
قوميا لقيادتها لو قيض له ان بتخلص من قياداته الانتهازية والدخيلة لامکن أن يتحول 
الى اتحاد عمالى حقيقى فی خدمة الطبقة العاملة . 


بانهبار هذين الاتحادين وسقوط حكومة الوفد التى طاما اتخذت مواقف متخاذلة 
من المطالب العمالية » دخلت الطبقة العمالية مع غيرها من الطبقات الشعبية فى ليل 
لویل من القهر الذى فرضته حكومة زبور طوال عام ۱۹۲۵ وحتی منتصف عام 641155 
فقد بدا زيور عهده بحل مجلس النواب واعتقال عدد من اعدائه السياسيين الذين 
گان من بينهم رجال نشسيطون وسط الحركة النقابية مثل عبد الرحمن فهمى وشفيق 
منصور وراغب اسكندر ٤‏ ثم عين اسماعيل صدقى باشا وزيرا للداخلية واطلق 
بد كين بوبد ٤‏ مدير القسم الأوروبى بوزارة الداخلية ورسل باشا حکمدار العاصمة > 
وجعاهما المرجعين الرئيسيين لأجهزة الامن ٤‏ واباح التفتيش البوليسى للافراد 
والهيئات دون قرار من النيابة وشدد النكير على الصحافة والنشر والزم الجمعيات 
والاحزاب بالاخطار عن جميع شئونها واعضائها » وحاول الانتكاس بقانون الانتخابات 
بجعلها على درجتين گمجلس النواب وثلاث درجات لمجلس الشیوخ . 

خلقت هذه الاجراءات والتشربعات المقيدة للحربات العامة مناخا سیاسیا معاديا 
لحركة الطبقة العاملة ومنظماتها )> وجوا غير ملائم لتحقيق امانيها او الاستجابة 
مطالبھا . وزادت جرعة الطبقة العاملة من هذه الحنة بسبب افتقادها لحركة الیسار 
المصرى الذى طا1! امدها بالعون والتابيد النشيط على طریقته . فالجناح الصری 


س 1۹ س 


من الیسار السیاسی كما كان ممثلا فى سلامة موسى ومحمد عبد الله عنان وعلى المنانی 
وآخرين ٤‏ كان قد انسحب رويدا من الميدان تاركا مجال العمل والفکر الاشتراکی 
لمناصر اجنبیة معزولة عن الطبقة العاملة وظروفها . ولم تلبث هذه العناصر أن 
صفيت نتيجة لحملة زيور ضدھا فى مايو 1۹۲۵ ثم محاكمتها وسجن قياداتها فى 
شاير 1۹۲١‏ . 


اذا كان سقوط حکم زيور البغيض فى بوليو ۱۹۲٦‏ قد جدد آمال ااطبقة العاملة 
فى استئناف نضالها من أجل مطالبها ا معطلة » قان السنوات الباقیة من العشربنات 
(1959-1951 ) لم تحقق شيئًا من هذه الآمال . ذلك أن الكثير من الشركات 
وخاصة شركات اكرافق الاجنبية انتهزت الفرصة فى ظل حكم زبور وفى غيبة اتد“ 
عام النقابات لتنقض اتفاقيات العمل المجزية التى تمكنت الطبقة العاملة من ابرامها 
فى مرحلة نموها ونشاطها الكبير بين عام 1۹۱۹ وعام ۱۹۲۲ . وآصبح على نقابات 
العمال فى هذه الشركات أن تناضل من اجل الحفاظ على هذه الاتفاقيات قبل أن تفكر 
فى التقدم بمطالب جديدة مهما كانت أهميتها . والمتتبع لحركة عمال المياه والنور 
والسكك الحديد الضيقة والترام بالقاهر: والاسكندرية بين عام ۱۹۲٦‏ وعام 1۹۲۹ 
سیلاحظ انها كانت فى واقع الأمر حركة احتجاج على نقض الاتفاقيات البرمة » 
ومحاولة لاعادة الاعضاء ا مفصولين أو تأكيد بنود الاتفاقیات التى توقفت الشركات. 
عن تنفيذها . وهذا بعنى ان الحركة النقابية كانت تقف موقفا دفاعيا بحتا وانها 
كانت عاجزة عن تقديم ١‏ مطالب جديدة . 


واتسمت هذه السنوات أيضا باستعار الصراعات الشخصية والحزبية من اجل 
السيطرة على قيادة الحركة النقابية . ويبدو أن هذه الظاهرة لم تتوقف عند مستوى 
النقابات بل تعدتها الى المستوى القومى حيث نشبت صراعات مماثلة من اجل, 
السيطرة على قيادة الحركة النقابية بأجمعها . ومهد لهذه الصراعات أن الیدان كان 
خاليا تماما من هيئة نقابية مركزية أو اتحاد عام يمكنه ان بدعى السيطرة على زمام 
الحركة النقابية » وقد ثارت اغلب الصراعات فى هذه الفترة ‏ حول الحاولات التى 
كانت تبذلها جماعات ذات ولاءات حزبية مختلفة لانشاء اتحاد عام جديد للنقابات . 

ففى اكتوبر ۱۹۲۷ قامت « نقابة العمال المتحدين » التى براسها الدكتور محجوب 
ثابت بدعوة اربع شر نقابة من النقابات الكبرى فى القاهرة لتاسیس اتحاد عام . 
وكانت غالبية القيادات فى هذه النقابات خليطا من انصار الحزب الوطنى والحزب 
الاشتراكى . ولكن هذه المحاولة لم تسفر عن نتيجة ايجابية رغم ان الاجتماعات 
التى عقدها القادة استمرت حتى نهابة سنة 1۹۲۷ وطوال النصف الأول من 
عام 1۹۲۸ء 

ولا تالفت وزارة الوفد الثانية برئاسة مصطفی النحاس باشا ق مارس 2.1958 
نشط المحامون الوفديون والعناصر النقابية المرتبطة بالوفد ‏ وكان ابرزھم احمد 


حك ہے 


محمد آغا المحامي ‏ وفرضوا وجودهم على المحاولات القائمة لانشاء الاتحاد العام . 
وقد تمكنوا بالفمل من صياغة « قانون » لاتحاد جديد باسم « الاتحاد المام لنقابات 
عمال القطر المصرى » واختر احمد محمد أغا ریسا له واحمد اسماعيل سکرتیرا 
عاما . 


ولكن اقالة وزارة الوفد فى يونيو 1۹۲۸ وتولى محمد محمود باشا )١(‏ الوزارة 
من بعده » خلقت ظروفا جديدة كان لها اسوا الائر فى حياة الطبقة العاملة وحركتها . 
فبزوال مظلة الوفد » تجدد الصراع حول قيادة الاتحاد العام الوليد ہما ادى الى طرد 
الستشارین الوفدين وفى مقدمتهم احمد محمد أغا » وعودة العناصر المعادية للوفد 
وعناصر الحزب الوطنى وفى مقدمتهم الدكتور محجوب ثابت واستيلائهم على الاتحاد . 
وقد انحدر الصراع بين هذه الجماعات حينذاك الى مستوى التجريح الشخصی 
وتبادل الاتهامات بالسرقة والاختلاس والعمالة الحزبية . وكان رد الفعل الطبیعی 
وسط الجماهير العمالية هو انصراقها اليائس عن العمل النقابى وظهور دعوات 
الى مطاردة « الرؤساء الغرباء » خارج الحركة النقابية لأنهم يقفون حجر مثرة فى 
سبيل وحدتها . 

نقدت الطبقة العاملة خلال المشرينات كما رأينا ثلاثة اتحادات عامة : 

اتحاد النقابات العام ۱۹۲۱ 1۹۲۲ء 

الاتحاد العام لنقابات العمال بوادى الثيل 1555 ب ۱۹۲۵ء 

الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى ۱۹۲۷ س ۱۹۲۸ . 

وفقدت الطبقة العاملة ‏ الى جانب ذلك 2 الكثير من اتفاقيات العمل التى 
ابرمتها فى بدابة المشرينات والتى تعرضت بعد عام ۱۹۲١‏ للتدكر ووقف التنفيك 
من جانب شركات الاحتکار الاجنبى فى المرافق . ولكن خسارتها فى هذبن المجالين 
لم تكن أكثر مما ضاع من امانيها فى التشريع العمالی . فقد مرت العشرينات 
او قاربت على نهايتها دون ان تحصل الطبقة العاملة على اداة تشريعية واحدة تحققٴ 
لها أملها فى اقرار مكافأة نهابة الخدمة أو تحديد ساعات العمل او التمويض عن 
اصابات العمل او الاعتراف بالوجود النقابی . كل ذلك على الرغم مما بذلته الحکومات 
المتعاقبة من وعود باصدار قانون للعمل . ولم تختلف حكومتا الوفد فى ذلك عن 
حكومات احزاب الاقلیة . 


وكانت الخطوة الابجابية الفريدة التى اتخذت قرب نهاية المشرینات ھی تشکیل 
لجنة عبد الرحمن رضا باشا فى بوليو 1۹۲۷ « لبحث حالة العمال بصفة عامة ووضع 


(9) آحيت وزارة محمد محمود باشا آساليب القهر التى عرفنها الطبقة العاملة فى ظل حكومة آحمد 
زبور باشا فحرمت على الوظفین وعمال الحكومة الاشتغال بالسياسة وومعت سلطات الدبرین والمحافظين 
وحکمدار البوليس وشددت انکر على اتصحافة با لتعطيل والالفاءه الاداری والصادرة . وضاعفت 
احکام قانون الاجتماعات ٤‏ واطلقت يد سلطات الامن واساليب الضرب والحبس والايداء فى قمع حركاتة 
ممارضيها ٤‏ ومطلت الحياة النبابية اما . 


سے 1۳ سے 


تشریع خاص بهم » . وقد بذلت هذه اللجنة جهودا مضنية وجادة حتی مارس 
۹ واعدت مشروعا تقدميا بقانون العمل ولكنه لم ير النور . ولو قدر له أن بصدر 
فى حينه لحقق الكثير من الآمال التى طلما اختزنتھا الطبقة العاملة وطالا اضلت 
من أجلها . 


واخيرا ... فقد خرجت الطبقة العاملة من العشرينات صفر الیدین من ناحية 
حقوقها السياسية فى مؤسسات الدولة . فقد ظلت الانتخابات النيابية على درجات 
وظلت ھی عاجزة عن تشكيل حزب يعبر عن مصالحها . بل انها أصبحت ملتقى 
لاطماع الاحزاب التى وان كانت لاتؤمن بحقوق الطبقة العاملة فانها تدرك اهمية 
استخدامها کسند لها فى صراعاتها الحزبية . 


أن مؤرخ الطبقة العاملة الذى طالعته العشرينات بسنواتھا المبكرة والمشرقة بثورة 
۹ وعام 1۹۲۰ عام النمو النقابى وعام ابرام اتفاقيات العمل المجزية » ثم سنوات 
النمو السياسى للطبقة العاملة وازدهار الافكار والتنظيمات الاشتراكية حولها بين 
عام ۱۹۲۱ وعام ۱۹۲۳ والانتصار الساحق للوفد فى انتخابات ۱۹۲۳ وتشكيل اول 
حكومة وطنية برئاسة سعد زغلول ... ان مؤرخ الطبقة العاملة الذى تطالمه هذه 
الاحداث المشرقة فى بدابة المشرينات لا يمكن أن يتنبا أو بتصور تلك الکوارٹ 
المتوالية التى حلت بساحة الطبقة العاملة فيما تلى ذلك من سنوات ... الصدام 
ااؤلم بين حكومة الوفد والحركة الاشتراكية ٤‏ سقوط أول اتحاد عام للنقابات ٤‏ 
المحاولة الخبيثة لانشاء اتحاد عام جديد ومزيف . القهر الادارى والسياسى الذى 
سلطته حكومة زيور ومن إهدها حكومة محمد محمود . انقضاض شركات الاحتکار 
الاجنبى فى المرافق على اتفاقيات العمل . الصراع حول القيادة النقابية بین الدخلاء 
الحزبيين . ضياع الامل فى صدور تشريعات العمل . فقدان الطبقة العاملة لحقوقها 
العادلة فى مؤسسات الدولة ... الخ ٭ 


أن الشروق الباهر الذى كان طابع حركة الطبقة العاملة فى بداية العشرينسات 
لم يدم غير اربعة اعوام من ۱۹۱۹ الى 1۹۲۲ ثم لم بلبث ان تراجع فيما يبشسسبه 
ا ماساة لتدخل الطبقة العاملة فى ليل طويل من الضياع الذى كلفها الكثير من حصيلة 
نضالها لخاق حركة نقابية صاعدة ولتحقيق شروط عمل احسن ولتحتل مكانها 
ضمن القوى الاجتماعية الؤثرة فى حركة المجتمع . 

ووقفت الطبقة العاملة ‏ عام ۱۹۲۹ ۔ على أبواب الثلائینات لتدخل فى حقبة 
جديدة من تاريخها ء وكان اول ما ينتظرها مع بدایة هذه الحقبة تلك الأزمة الاقتصادية 
التى تفجرت فى العالم الراسمالی وامتدت آثارها المدمرة الى بقية بلدان العالم ومن 


سے ا د 
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فى ظل ارز ة الإقصارية. 


تزخر كتب التاريخ الاقتصادى بدراسات وافية عن الازمة الاقتصادية .التى 
المت بالمجتمع المصرى فيما بین عام ۱۹۲۹ وعام ۱۹۳۲ . ولكن هذه الدراسات اهثمته 
اساسا بعرض مظاهر الازمة من زاوية تدهور اسعار القطن الصری فى موسی 
۰ء ۱۹۳۱ واثر ذلك على الزارعين والقروض العقارية . كما اهتمت بمتابعة 
السياسات التى انتھجتھا الحكومة مواجهة الازمة . وباستثناء اشارات عابرة هنا 
وهناك عن تأثير الأزمة الاقتصادية فى الأسعار وفى الأجور ثم الاجراءات التى اتخذتها 
الحكومة بضغط اليزانية ومن ضمنها وقف تثبيت الوظفين والحد من التعيينات 
وتعدين سلم الاجور والمرتبات ٤‏ باستثناء هذه الاشارات المابرة » لا بجد مؤرخ 
نة العاملة من البيانات أو العلومات أو الدراسات ما تكفى لتكوين صورة كاملة 
ودقيقة عن اثر الازمة الاقتصادیة فى حياة العمال المصربين . وق تقديرنا أن هذا 
القصور انما بدل ضمن دلالاته العديدة على مدى الاهمال الذى كانت تلاقيه قضابا 
العمل ومشاكله فى بداية الثلائینات رغم الآثار المدمرة التى أحدثتها الازمة الاقتصادية 
فی حياة الطبقة العاملة , 


ماذا كانت تعنى الأزمة .الاقتصادية بالنسبة للطبقة الماملة المصرية ؟ وما هى 
حقيقة الآثار التى تركتها هذه الأزمة فى حياتها ؟ 

الواقع أن الطبقة العامئة المصربة ‏ ومعھا الفلاحين طبعا ب اسبق الطبقات 
الى الاحساس بوطاة الازمة الاقتصادیة من خلال التغيرات التى حدئت فى الاسعار 
وفی الاجور وى حجم العمالة والفرص ا تاحة للاستخدام . وكان ارتفاع الاسسعار 
اشد العوامل تأثيرا فى حياة الطبقة العاملة . فمن المسلم به أن الأسعار فى ونت 
الازمات الاقتصادية تميل عادة الى الهبوط واحیانا الى الانهيار التام . وهذا ماحدثة 
بالفعل بالنسبة لكثير من السلع فی جميع الاسواق العالمية أثناء الکساد الكبير الذئ 
بدا عام ۱۹۲۹ . وهو ما حدث أيضا بالنسبة لاسعار القطن المصرى فى هذه الفترة ٠‏ 

ولكن الوضع فى مصر اتخذ صورة مختلفة تماما بالنسية لاسعار الكثير من ا 
والحاجيات الضرورية ٤‏ ذلك أن السياسة التى انتهجتها الحكومة الصرية لواجهة 
الازمة الاقتصادية قد ادت فى نهابة الامر الى ارتفاع كبير فى الاسعان مما عرض 
البلاد طوال سئؤات الازمة لوجة من « الغلاء الفاحش » الذى اثقل كاهل المستهلكين 
وخاصة من الطبقات والفئات الشعبية فى المجتمع . فقی ۱۷ فبرایر :۱۹۳.۰ صدر 
مرسوم ملكى « بالتعريفة الجمركية الجديدة » مستھدفا فى الاساس زيادة موارد 
الخرانة العامة وتشجيع الأنتاج. الزراعى والصناعى فى ظل حمإبة جمركية محكمة ,, 


کا رر — 


وقد اخد هذا المرسوم ہما يعرف « بالنظام النوعى » ق فرض الرسوم الجمركية 
على الواردات بدلا من « النظام القيمى » الذى كان متبعا حتی عام ۱۹۲۳۰ © فبدلا 
من السعر 'نوحد على الواردات قسمت الرسوم الى ثلاث فثات الاولی تتراوج 
الرسوم فيها ٠ن‏ ) برا » 5 / وتضم الواد الأولية والآت الصناعة ومواد الوقود 
واحتياجات الرراعة من الآت وبذور ومواثى وأسمدة . والثانية تشمل السلع 
نصف المصنوعة ورسومها حوالى ۸/ والثالثة تضم السلع الصنوعة وتتراوح الرسوم 
فيها بين ۲١ » ٠١‏ للسلع التى لامثيل لها فى الانتاج المحلى » وترتقع الى 58 / 
على السلع التى لها مثيل ف الانتاج المحلى » ٠.‏ على سلع الترفيه بشكل عام , 
وفى نفس الو قت أعفيت الصادرات من اى رسوم وقد زادت حصيلة الرسوم الجمركية 
نتيجة لهذا النظام الجدید من ۱۱ مليون جنيه فى عام ۱۹۲۸/۱۹۲۷ الى 18 ملیونا 
عام 1۹۳۰ء 

لقد تعددت الآراء وتباينت حول جدوى الرسوم الجمركية الجديدة وحكمتها 
ونشبت خلافات عميقة وسط الاقتصاديين وغيرهم حول سلامتها وآثارها . ولكن 
الاتفاق بكاد أن یکون تاما على ان فرض الرسوم الجمركية الجديدة قد ادى فى ظروف 
الانتاج الزراعى والصناعی المصرى حينذاك الى رفع الأسمار بصورة عامة » ورفعها 
بصورة خاصة فى حالة الكثير من السلع الضرورية الى درجة اصبحت مجحفة 
بجماهير المستهلكين وى مقدمتهم ابناء الطبقة العاملة . ذلك ان الرسوم الجديدة 
أدت الى رفع الاسعار من طربقين : 


اولهما : انها حرمت ا مستھلك من الحصول على هذه السلع من الاسواق 
الخارجية بالاسعار الهابطة التى خلقتها الازمة الاقتصادية العالية . 

وثانيهما : انها فتحت المجال امام المنتجين والتجار المصريين ‏ وخاصة فى السلع 
الاستهلاكية ل الى فرض الاسعار العالية والتلاعب بها بالتخزين والاحتكار المضر 
بالستھلکین . وھکذا واجه المستهلك المصری زبادة عامة فى الاسعار وارتفاعا باهظا 
!احیانا فى بعض السلع الضرورية مثل الارز والدقيق والسكر والصابون والجبن 
والشاى والمنسوجات القطنية والحريرية والتبغ والسجاير واللحوم . واذا كانت 
الاحصاءات الدقيقة عن معدلات الزيادة فى اسعار هذه السلع غير متوفرة فان البيانات 
المتنائرة فى هذا الشان كافية لتصوير « موجة الغلاء » تصويرا واقعيا ملموسا (0. 

واذا کان ارتفاع الأسمار هو السهم الأول الذى وجھته الازمة الاقتصادية الى 


)١(‏ کتاب السياسة المصربة والانقلاب الدستورى : دكتور محمد حسين هيكل بك ابراهيم عبد القادر 
الازئی ب محمد عبد الله عنان ب الطبعة الاولى 1744 1۹۳۱ ص ۷۲ 2 ارتفعث المان الزبوت خمسة 
مليمات وعشرة وخمسة عشر مليما فى الاقة تبعا لتوع الزيت © وزادت اسعار الارز العروف بالافرنجى من 
أربعة وثمانين قرشا للجرالالدی يحتوىستة وخمسين قدحا الى ماثة ٤‏ وسعر الزنبيل من الارز الرعسيدى 
من خمسة وخمسين قرشا إلى سبعة وستين قرفا ونصف وادی ارتفاع هذين الصنفين الى ارتفاع سائر 
أصناف الارز وزادت الائمان زيادة فاحشة ببب رفع الرسوم الجمركية عليه » . 


سس 1۹ نم 


صدور الطبقة العاملة ٤‏ فان بصمات هذه الازمة على مستویات الاجور وحركتها 
لم تقل وطأة عما احدنته موجة الفلاء من الآنار فى حياة الطبقة العاملة . 
ان الاحصاءات الرسمية عن الأجور لم یکن لها وجود فى مصر قبل عام 1584 » 
ولهذا فان اعتمادنا على البیانات غير الرسمية المتنائرة هنا وهناك امر لا مفر منه رغم 
قصوره لتصوير اثر الأزمة «لاقتصادية على مستویت الأجور . ويعتير تقرير هارولد 
بتلر ( مارس 1۹۳۲ ) )١(‏ رغم تحفظاتنا الكثيرة عليه ٤‏ مصدر! هاما عن أجور العمال 
فى أوثل الثلائينات . ومع ان بتلر تحاشی تقديم دراسة شاملة لمستوبات الاجور 
فان الاشارات التى وردت فى تقريره عن الأجور تکشف عن بعض الحقائق الثادرة فى 
هذه الفترة . ففى « ملاحظاته العامة » عن الوضع العمالى فى مصر يقول بتلر أ 
« العممال غير الفنيين الذين يشتغلون بالفابريقات تتراوح 
اجرتهم بين ۷ قروش ٠‏ ؟١‏ قرشا فی الیوم . اما الصناع الفنيون 
فيحصلون على اجر يتراوح بين عشرين قرشا وثلاثين قرشا . وى 
الحرف اليدوية يحصل العامل على اجر اقل مما ذكر فالنساج 
أو الجزمجى لا بكسب أكثر من ستة الى تمانية قروش يوميا ٤‏ . 
وبذكر بتلر عند مناقشته لمشكة تشفیل الاحداث أنهم ينقاضون اجورا زهيدة 
جدا تتراوح بين خمسة قروش فى الأسبوع وقرشین او ثلانة فى اليوم نظیر تأديتهم 
اعمالا اولا هم لقام بها شبان أو رجال . 
ویقدم لنا بتلر صورة نادرة لحسايات التكاليف فى معمل لحليج الأقطان وحجم 
الاجور فى تكاليف حلج القنطار الواحد فيقول : 
« وجدت باحدى محال الحلاجة حسابا دقيقا عن التكاليف ومنه 
يتضح ان تكاليف القنطار الواحد لغساية وصوله الى الاسكندرية 
أربعون قرشا » منها ١17‏ قرشا أجرة حلاجة > ٠١‏ قروش رسوم 
انتاج ٤‏ والباقى نظير مصاريف النقل وئمن زكائب وتعبئة القطن فى 
بالات وفائدة على راس المال وسمسرة » واذا حلانا مبلغ الشلائة 
عشر قرشا المذكورة وجدنا أن منه ۲۷ر٣‏ قرشسا بصفة اجور 
للعمال عن القنطار الواحد » ومن هذا المبلغ الآخیر لا يحصل العمال 
الذين يقومون بعملية الحلج الا على ٦٦ر‏ من القرش » . 
وتكشف لنا انباء ا منازعات العمالية فى اوائل الثلائينات ٤‏ وخاصة المنازعات التى 
نشبت نتيجة الازمة الاقتصادية ومحاولة 'لشرکات وأصحاب الأعمال ضغط الاجور » 
عن مستوبات الاجور فى بعض الصتاعات والخدمات وهى لا تختلف کثیرا عما أورده 
عارولد بتلر فى تقريره . فنحن نعرف من خلال حادث اضراب عمال النقل بميناء 
البصل بالاسكندرية ( اكتوبر 1۹۳۲ ) أن اجر رئيس الحوذية كان ٦٢‏ قرشا فى اليوم 
والحوذى العادى ؟؟ قرشا وان هذه الاجور خفضت الى ۲٢‏ قرشا و .؟ قرشا على 
(1) هاروئد بتلر نائب مدير مكتب العمل الدو لى . دعته الحكومة المصرية هام 1۹۳۲ لاستشارتہ فى 
برنامج التشریع العمالى وتنظيم مكتب العمل . 


کے وي 


التوالی . ومن اضراب عمال شركة سیارات ورنیکروفت بالقاهرة ( یونیو ۱۹۳۴۳ ) 
نعرف أن « لجنة النقل المختلط » بمصلحة التنظيم ٤‏ وهى اللجنة التى عرض عليها 
النزاع أوصت بتحديد أجور العمال على اساس سيعة جنيهات شهرية للسائق 
واربعة جنيهات للكمسارى . وكانت اللجنة قد درست مستويات الاجور فى عدد 
من شرکات النقل فوجدت ان العمال يتقاضون أجورا يومية بین ۲۰ ٦٢‏ قرشا فى 
شركة هليوبوليس وبين ۱١‏ د ۲۲ ۲۷ قرشافى شركة ترام القاهرة وبين ٠١ ١۸‏ 
قرشا فی شركة سيارات الاسكندرية . 

ولا يمكن ان تكتمل صورة الاجور فى هذه الفترة دون أن تتضمن أجور ذلك 
القطاع العمالی الكبير الذى كان مستخدمنا فى مصالح الحكومة والهيئات التابعة لھا 
وفى مقدمتها النقل الميكانيكى والورش الأميرية وعنابر السكك الحديدية والمطبعة 
الأميرية وغيرها . وذلك فضلا عن مرتبات الوظفين الذين ظلوا خاضعين اكادر عام 
١‏ تم خضعوا للكادر الخفض الذى فرضته الازمة فى عام ۱۹۳۱ . والمعروف 
أن كادر ۱۹۲۱ بتضمن سلما للأجور قاعدته ستة جنيهات شهرية وقمنه ٣ر٣٣‏ 
جنيها . وهو بقسم الموظفين الى ثلاث فئات ؛ فئة (ج ) وتتضمن درجتین وفئة رب) 
وتتضمن درجتين أيضا ثم الفئة (أ) وتتضمن خمس درجات . 

من هذا التجميع للبيانات المتنائرة عن الأجور يمكئنا أن لکون صورة عامة عن 
الأجور فى أوائل الثلاثينات ٤‏ ولكن تقديم الصورة على هذا النحو يجردها من اطار 
التفاعل والصراع الذى كان بكتنف حركتها خلال سنوات الأزمة الاقتصادية . 
فالازمة خلقت صعوبات جسيمة فى حياة الطبقة العاملة نتيجة لارتفاع الاسعار ونتيجة 
لکساد الأعمال » وادى ذلك كله الى تحريك تيارين متناقضين حول الأجور : 

الأول : تيار وسط العمال الذين تطلعوا نحو تحقيق زيادات فى الاجور اواجية ” 
الغلاء والارتفاع المستمر فى اسعار الحاجيات الضرورية . 

الثانى : تيار وسط ادارات الشركات واصحاب الأعمال الذين تطلعوا نحو ضفطہ 
الأجور حفاظا على مستوى أرباحهم أو محاولة لخفض التكلفة فى مواجهة المنافسة 
ااستمرة حينذاك . 

والواقع ان قوى التيارين لم تكن متکافلة . فالطقة العاملة فى هذه الفترة لم تكن 
تملك على ااستوى القومى ‏ وخاصة عند بدء الأزمة عام 1۱۹۲۹ ل اتحادا عاما 
أو تنظيما مركزيا قادرا على قيادة نضالها فى مواجهة الضفوط التى حركتها الازمة 
ضد أجورها وضد مكاسبها فى اتفاقيات العمل القديمة . فالاتحاد العام لنقاباتعمال 
القطر المصرى الذى تألف عام ۱۹۲۸ فى ظل حكومة الو فد وبفضل المحامين الوفدیین » 
وبرئاسة احدھم هو أحمد محمد أغا » كان قد اختفی من الوجود نتيجة الصراعات 
التى نشہت حول قيادته . أما النقابات فقد کان أكثرهنا متوقفا عن النشاط وخاصة 


و ب 


فى الأقاليم . ولم بق فى الواقع عير عدد محدود من النقابات الكبيرة بالقاهرة 
والاسكندرية ولكنها كانت فاقدة لكل فاعليتها أو موزعة فی ولائها . 

ففی القاهرة ‏ مثلا ‏ كانت آخر انباء عمال الورش الأميرية وبعض المصااح 
الحكومية ٤‏ أنهم متجمعون فى « نقابة العمال المتحدين » وريتة نقابة الصنائع اليدوية 
تحت قيادة الدكتور محجوب نابت . ثم هناك نقابة عمال الترام ونقابة سائقى السيارات 
الموالية للوفد . وكانت نقابة عمال التنظيم والحلاقين والنقل الميكانيكى على علاقة بحزب 
الأحرار الدستوربین . 


وف الاسكندربة ؛ كانت النقابات القائمة موزعة الولاء بين المحامين الوفدبين ورجال 
الحزب الوطنى فى نقابة الصنائع اليدوية وھکذا . 

بهذه القوة النقابية امشتتة » وبهذه الولاءات الموزعة كان على الطبقة العاملة ان 
تواجه الصعوبات التى خلقتها الأزمة الاقتصادية وفى مقدمتها ارتفاع الأسعار ومحاولات 
ضغط الأجور . 

أما التيار المناقض لحركة الطبقة العاملة فقد كان يتشكل اساسا من مجموعة 
شر كات الاحتكار الاجنبى فى المرافق وأصحاب الأعمال فى الصناعة والخدمات المتجمعين 
فى اتحاد الصناعات وف الغرف التجارية . وكان تولى اسماعیل صدقی باشا » رئيس 
اتحاد الصناعات » الوزارة فى 14 يونيو ۱۹۳۰ تدعيما قويا لهذا التيار كما سئرى فى 
الفصل التالى . ففى شخصيته تجمعت المفاهيم الأساسية للراسمالیة الوطنية التى 
نتلمس طریقھا لتقتنص بعض المواقع جنہنا الى جنب مع الراسمال الأجنبى فى مصر . 
وهو فضلا عن ذلك كان يقود ‏ من خلال اتحاد الصتاعات ‏ القطاع الواعى والنظم 
من الراسماليين المصريين . وكان وصوله الى رئاسة الوزارة عام ۱۹۳۰ يعبر عن 
الامتداد السياسى لارأسمالية المصرية المتطلمة الى السلطة . 


العمال فى مواجهة الازمة : 


بدات مواجهة العمال لآثار الأزمة الاقتصادية فى وقت مبكر نسبيا بحيث یمکنٹا 
التعرف على بعض مظاهر هذه اإواجهة فى منتصف عام ۱۹۲۹ . وكان عمال مرفق 
الترام ب كما عودونا دائما ‏ اسبق القطاعات العمالية الى الحركة . ففى الاسكندرية 
كانت علاقات العمل بشركة الترام تحكمها ‏ كما نعرف ‏ اتفاقیتان احداهما الاتفاقیة 
المبرمة فى ١5‏ اكتوبر 1919 والثانية الاتفاقية الموقعة فى ۲۳ ابریل ۱۹۲۷ بين ادارة 
الشركة وبين «: جمعية الاتحاد والتضامن لعمال شركة ترام الاسكندرية والرمل » 
ومستشارھا الاستاذ عبد ااحمید السنوسی المحامى . ومع بدء الأزمة الاقتصادیة 
لاحظت « الجمعية » اتجاها من جانب ادارة الشركة للاخلال بنصوص هاتين الاتفاقیتین 
وخاصة فيما يتصل بساعات العمل والاجور . فقد قررت الادارة تشغيل العمال 
قصسع ساعات بدلا من الثمان ساعات التی نصت عليها. اتفاقية ۱۹۱۹ . وحاولت 
الادارة ‏ من ناحية ثانية ‏ خفض الاجور بطریقة غير مباشرة فأخذت تفصل العمال 


ہج ج 


القدامى المتمتعين بالاجور العالية نسبیا لتعين محلهم عمالا جددا بعقود خارج شروط 
الاتفاقيات القائمة . بل انها فى بعض الأحوال اعادت تعيين قدامى العمال المفصولين 
بعقود جديدة بعد تخفيض اجورهم . كما أخلت الادارة بشروط الاتفاقيات فيما يتصل 
بصرف الأجور خلال فترات العلاج من أصابات العمل ٤‏ وصرف مكافآت نهابة الخدمة 
وغير ذلك من المخالفات الجسيمة . 

ويبدو أن « جمعية الاتحاد » رغم تراٹھا النضالى العروف مسذ عام ٣۱۹۲۷‏ 
تحاشت تفجير النزاع باعلان الاضراب ضد الشركة » واكتفى مستشارها عبد الحميد 
السنوسى بتوجيه مذكرة تفصيلية الى « ولاة الامور » مطالبا بعقد لجنة التو فيق ابحث 
شكوى العمال . وقد يفسر هذا الو قف أن حكومة محمد محمود باشا القالمة حينذاك 
كانت متشددة تجاه الحركة العمالية خصوصا اذا كانت هذه الحركة من تدبير عنامر 
وفدية مثل عبد الحميد السئوسى ٭ 

ولمل اهم ما احدثه الاحساس البكر باثار الازمة الاقتصادية عام ۱۹۲۹ ذلك 
الانجاه الاصلاحى الذى سيطر على حركة القطاعات العمالية النشيطة <ينذاك » فاخذدت 
تطالب بمشاريع لبناء المساكن الشعبية واقامة الستشفیات لعلاج العمال وغير ذلك 
من الخدمات . 


ففى قبراير ۱۹۲۹ ؛ اصدرت نقابة الصنائع اليدوية بالاسكندرية يانا نشرته 
الصحف ( المقطم ۲۱ فبرایر ۱۹۲۹ ) طالبت فيه بمشروع لبدء مساکن عمالية وأكدت 
أن مثل هذا المشروع كفيل بتجميل المدينة « وتوفير اسباب 'اصحة والسکن لااو 
العمال الذين باتت حالهم يرثى لها » . ووجدت هذه الدعوة صدى واسعا فى القاهرة 
وبعض المدن الاخرى حتی اننا لنظن انھا كانت ضمن العوامل التى حركت الحكومة 
فى هذ! الاتجاه فقامت فى مایو ۱۹۲۹ بتنظيم احتفال كبير قام خلاله الماك فؤاد بوضع 
الحجر الاساسى لمشروع مساكن العمال فى منطقة النيرة بالقاهرة (المقطم ٤‏ مابو ۱۹۲۹)ء 
وتوالت مطالبة النقابات بمشاریع المساكن فى هذه الفترة » وحفلت الصحافة ببيانات 
الولاء والشكر للملك والحكومة على هذا المشروع(ا) . كما أعلن عبد الحميد سليمان 
باشا » وزير الواصلات بوزارة محمد محمود » اعتماد احد عشر ألف جنيه لانشاء 
مستشفى لعلاج عمال السكك الحديدية . على ان تحول أموال الجزاءات المستقطعة 
الى ميزانية المستشفى ( الاهرام ۱۸ يوليو 1454 ) . واقترح أحمد بك عمر > مدير 
التنظيم مشروعا اجتماعيا لعمال الصلحة ( المقطم ٠١‏ مابو ,1915 ). 

وتبلورت الدعوة الاصلاحية لاحوال العمال فى أغسطس 11994 » عندما أسست 
جمعیة تحمل لواءها باسم « جمعية رقی !لعمال المصرية » اشترك فى تأسيسها «لفيف 
من مختلف الصناعاتمن العمال المصربينبحى السبتية» ( الاهرام ٠١‏ اغسطس۱۹۲۹ 


)١(‏ قرر مجلس ادارة تقابة عمال الدخان فى جلسته يوم ۰ ابریل ۱۹۲۹ رفع فروض الولاء 
والشكر الى جلالة اللك والحكومة على مشروع بناء الاکن - وبعثت نقابة امستخدمین الخارجين عن 
هيئة الممال بآبات الدعاء والاخلاص للعتبات الكلكية الامية لوضمها بيدها الكريمة حجر اساس مساكن 
العمال . توقيع الرئيس العام جمفر والى . 


ہے ہے 


وجھوا هدفها « بت الدعوة لنهوض العمال واصسلاح شئونهم الاجتماعية » 
وان عملها « ينحصر فى خدمة العمال وليس لها أدنى تدخل فى السياسة » . وقد تم 
انتخاب مجلس ادارة الجمعية من حسين أفندى رضوان ٤‏ رئيسا » نجيب ميخائيل ) 
نائبا للسكرتير » محمد ابراهيم ٤‏ أمينا للصندوق ء بديع على نائبنا لأمين الصندوق ٤‏ 
والأعضاء زكى محمود »أ<مد الصواف » عبد المنعم فرح . 

ولسنا نعرف الكثير عن هذه الجمعية أو قادتھا وان كنا نرجح انهم من عمال 
الحكومة ‏ العنابر والورش الأميرية ‏ فى منطقة السبتية ؛ وانهم کانوا على اتصال 
بمحمد كامل دسوقی الحامى الذى اختير مستشارا للجمعية ( الاھرام ٥‏ وغمبر 
۹ )ء٠‏ 


ان هذه الدعوة الاصلاحية تستحق منا وقفة مدققة لفهمها . فعلی الرغم من ان 
هذه الدعوة لم یکتب لھا البقاء طويلا ولم تسفر عن نتائج هامة فى التطبيق ؛ فانها كانت 
بالتأكيد تعبر عن تيار أو اتجاه مبكر لواجهة بعض اعباء الازمة الاقتصادية ء بل اننا 
نعتقد أن ظهور مثل هذه الدعوة كان شیئثا طبيعيا فى ظروف القهر السياسى الذى 
مارسته حكومة محمد محمود باشا حينذاك ٤‏ وق غيبة اتحاد عام للعمال قادر على 
قيادة حركتهم واستخدام اسلحة العمل الجماعى فى مواجهة آنار الأزمة وضغوطها . 

ولكن هذا الو قف تغير تماما فى اعقاب سقوط حكومة محمد محمود باشا فى أكتوبر 
۹ وتشکیل حكومة عدلى یکن باشا التى اجرت انتخابات جديدة فى دیسمبر 
۹ وھی الانتخاءات التى اسفرت عن اغابية كبيرة للوفد وتأليف وززارة مصطفى 
النحاس باشا فى اول يناير ۱۹۳۰ء 

ولا شك ان مقدم حكومة الوفد انعش الآمال فى صفوف الطبقة العاملة » وبدا 
للجميع ان الفرصة قد سنحت ليس فقط لواجهة آثار الازمة الاقتصادية » ہل قد 
سنحت ایضا لتنشيط التاظيم النقابی واصدار التشريمات العمالية التى طال 
انتظارها . 

ومن الخطا أن نتصور أن اشتعال العمل الجماعى للطبقة العاملة فى ظل حكومة 
الوفد من نابر ۱۹۳۰ الى بونيو ۱۹۳۰ء كان تحديا لهذه الحكرمة أو صداما معها . 
ذلك أن العمل الجماعی الذى شهدته هذه الشهور الستة كان من قبيل رد الفعل 
لسنوات القهر فى ظل حكومة محمد محمود » وتعبيرأ عن الأمل والثقة فى قدرة حكومة 
الوفد على الاستجابة لطالب الطبقة العاملة . 

ولعل اكبر دليل على ثقة العمال فى الوفد _ حتی قبل اجراء الانتخابات العامة ب 
ان جماعات عمالية نشیطة تحركت للمطالبة بتمثيل العمال فى مجاس النواب . وكانت 
هذه الجماعات تعتقد أن مطلبها هذا يمكن أن بتحقق فقط بالتعاون مع الوفد وضمن 
مرشحيه فى الانتخابات . ففى الاسكندرية ‏ مثلا ‏ عقدت اللجنة التحضيرية لمندوبى 
نقابات العمال فى الثغر عددا من الاجتماعات « للنظر فى الترشيحات لجلس النواب » . 
وقالت الاهرام فى ٥‏ وقمبر 1۹۲۹ أن الحماس قد ہلغ من بعضهم الى الحد ( آلهم 


سے ال سا 


راحوا يلتمسون من الوفد ترشیح ائنين نائبين لهم لدائرتين من دوائر الاسكندرية » 
وكتب العامل على حسنين فى جربدة القطم ( .؟ اکتوبر 19179 ) تحت عنوان « لماذا 
لا بكون من العمال نوابا » فطالب الوفد بتخصيص دائرتی كرموز ومیناء البصل 
للعمال وحث زملاءه على جمع قيمة التأمين الطلوب واختيار من برونه صالحا لتمثيلهم 
فى الانتخابات المقبلة . وكتب عبد العزیز محمود السماك رئيس نقابة تعاون النجارين 
بالاسكندرية ( المقطم 56 أكتوبر 1454 ) حول نفس الموضوع مؤیدا فكرة ترشيح 
العمال ايس فقط لمجلس اانواب بل ولجلس الشيوخ أيضا . 

لقد كانت ثقة العمال فى الو قد كبيرة فى بدابة الثلائینات والآمال اارتبطة به اکبر 
واعمق ٤‏ وف مقدمتها الأمل فى مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية بطبيعة الحال . ولهذا 
فنحن مطالبون بأن ننظر الى ظواهر العمل الجماعى العمالى ( وخاصة الاضرابات ) التی 
حدثت خلال حكم الوفد من خلال هذه إلثقة وليس نقضا لها . فقد شهدت هذه 
الفترة سلسلة من الاضرابات والشكاوى الجماعية من قطاعات واسعة ومتبابنة من 
الطبقة العاملة كان اهمها عمال النور بالاسكندرية وعمال عنابر السكك الحدبدية وعمال 
الحركة الادارية بالسكك الحديدية والعمال المصربين فی عملية خزان اسوان وعمال 
اأناديل فى القاهرة وغيرهم . ولم تكن هذه الاضرابات تحذبا لحكومة الوفد وانما كانت 
آملا وثقة فيها وفى قدرتها على الانصاف . 

ففى الاسبوع الثانى لتأليف وزارة الوفد اعان عمال شركة النور بالاسكندرية 
الاضراب عن العمل ( الاهرام ١١‏ ناير ۱۹۳۰ ) وارسلوا وفدا بمثلهم الى المحافظة 
لنقدیم مطالبهم التى تركزت حول اخلال الشركة باتفاق العمل المبرم فی اکتوبر ۱۹۲۰ 
والذى تجدد فى یونیو ۱۹۲۷ء 


وف القاهرة وجد عمال السكك الحديدية فى عنابر الصيانة واقسام الحركة 
فرصتهم بعد تاليف وزارة الو فد لطرح شكاواهم القديمة ومطالبهم التراكمة . ففى 
اوائل فبراير ۱۹۳۰ اعلن عمال ورش العربات فى المثابر اضرابا داخليا )١(‏ ( الأهرام 
٦‏ فبراير ۱۹۳۰ ) احتجاجا على معاملة الرؤساء لهم وعدم وجود نظام ثابت للأجازات 
والجزاءات ونوبات العمل واوقات الراحة . وفشل مندوبو الادارة والامن فى اقناع 
العمال بالعدول عن الاضراب ٤‏ ولكن تدخل المحامين الو فدیین اأشتغلين بالعمل النقاين 
مثل زهير صبرى فى اليوم الثانى للاضراب اقنعھم بانهائه وتشكيل وقد للتفاوض 
بشأن مطالبهم مع وزير !اواصلات . ومن الطريف أن جريدة الأهرام ناشدت العمال 
ااضربین انتهاج سبيل الحكمة والاعتدال مادام هناك « حكومة دستورية وبرلان مفتوح 
الاہواب الجميع » هى حكومة الوفد وبراانها . وقد تمكن وزير المواصلات من تسویة 
جانب منالطالب على ضوء تقارير العمال ومديزى الاقام . 


وشجع هذا النجاح قطاءات آخری من عمال السكك الحديدية » فبادر عمال 


)١(‏ يحضر الصسسال الى مكان العمل ولكنهم بمتنعون عن العمل ويغادرونه فى نهابة أليوم لیعودوا 
فى اليوم التالى فى مواعيد العمل الرسمية ... وهكذا . ع 


و لد 


« الحركة الادارية » فى الأسبوع التالى الى التحرك بمطالبهم (الآهرام ۱١‏ قبراير ۱۹۳۰) 
نقدموا « مظلمة » الى وزير الالية والى مدير مصلحة الكك الحديدية تضمنت 
ارنعة مطالب أساسية هى نقل عمال الحركة الادارية الى نظام المرتبات الشهرية 
وزيادة الاجازات واصدار مشروع الكادر الجديد وتشغيل الفصولين لعدم اللياقة 
الصحية فى وظائف مخففة . وواضح ان هذه المطالب كانت تستهدف تحسين وضمان 
الأجور واخضاعها لنظام ثابت أو كادر دائم به من الضمانات ما كانت مكفولة لفات 
أخرى من العاملین بالسكك الحدیدیة . 

واذا كانت ظلال الازمة الاقتصادية ليست واضحة تماما فى هذا التحرك العمالى » 
حيث تركز حول شكاوى ومطالب قديمة ومتراكمة »> فان مشكلة العمال ا مصریین 
فى خزان أسوان فى ابريل .197 كانت نموذجا الانکماش فى الاستخدام على حمساب 
القوى العاملة . كما نجد نموذجا آخر فی مشكلة عمال المنادبل فى القاهرة الذين تعرضوا 
فى مابو ۱۹۳۰ لمحاولات ضغط أ<ورهم من ١١‏ ملیما ألى ٦‏ مليمات للقطعة ؛ وكذا عمال 
مصنع كاسيمس للدخان بالاسكندرية الذين تعرضوا لزبادة ساعات عملهم من ثمان 
ساعات الى احدى عشر ساعة وتعرضوا للفصل نتيجة « خفة العمل » ( الآھرام 
٢‏ مابو .199). 


والواقع أن حكومة الوفد لم تكن قادرة على مواجهة هذه المشاكل مواجهة جزرية ٤‏ 
وام يكن أمامها غير 'الوعود التى تقطعها على نفسها او التی پروجھا اآحامون الوفديون 
الشتفاون بالعمل النقابى . هذا فضلا عن انها اهتمت بطبيعة الحال بمشكلة القطن 
واعدت لذلك مشروع قانون بانشاء بنك التسليف الزراعى اواجهة اعباء الازمة . 


لقد کان امام حكومة الوفد فرصة التقدم الى البرلمان بمشروع قانون العمل الذى 
انتهت لجنة عبد الرحمن رضا من اعداده فی مارس ۱۹۲۹ . ولكنها ام تقدم على هذه 
الخطوة رغم انها كانت تماك أغلبية كبيرة فى مجلس النواب . وتفسيرنا لهذا ااوقف 
من جانب حكومة الوفد هو أنها رغم شعبيتها الواسعة كانت حريصة على عدم آثارة 
الدوائر الاقتصادية المناهضة لصدور تشریع العمل . ثم انها كان لديها تحفظات حزبية 


على لجنة رضا منذ خروج النائب الوفدى محمد صبرى ابو علم من عضويتها فى ۱۹۲۸ 
بعد الانقلاب الدستورى الذى احدثه محمد محمود بأشا » وما تعرضت له اللجنة 
من هجوم مرير على بد النواب والمحامين الوفديين حينذاك . 


والواقع أن حكومة الوفد ورجالها من المحامين النشطین فى المجال النقابى واجهوا 
ضغطا كبيرا من نقابات القاهرة للتمجيل بعرض مشروع القانون الذى اعدته لجنة رضا 
على ١ابرلمان‏ . ففى ٣‏ مابو 1۹۳۰ دعت نقابة عمال ااطابع ونقابة عمال الترام الى عقد 
مؤتمر عام بدان ثقابة الترام لمناقشة ااوضوع » واشترك فى هذا الؤتمر مندوبون عن 
نقابة عمال ترام هليوبوليس وجممية رقى العمال ونقابة خريجى المدارس الصناعية 
ونقابة عمال ورش النجارة الميكانيكية ونقابة عمال السيارات ونقابة الطهاه ونقابة 
الأحذبة وثقابة عمال النور والنقابة العامة للعمال ونقابة عمال الدخان ونقابة الحوذية 


ہے 6ات 


ونقابة عمال النقل ٭ وحضر المؤتمر أحمد محمد اغا رئيس الاتحاد العام لنقانات عمال 
القطر المصرى ( مجرد لافتة اتحاد عام ) والحامی حسنى الشنتناوى والدكتور محجوب 
ثابت عضو لجئة رضا والذى كان على خلاف شديد مع كتيبة المحامين الو فديين وكان 
يدعو الى استبعادهم من مجال النشاط التقابى . 
فى هذا !اؤتمر احتدم الخلاف بین الحاضرين © فالدكتور محجوب ثابت بطالب 
بضرورة التعجيل بعرض المشروع على الدورة البرلانية الحالية ويؤكد أن المشروع 
تام الاعداد ولا ينقصه الا عرضه على البرلان ؛ بيتما اتخذ أحمد محمد أغا مو قفا مخالفا 
لذلك تماما محتجا بأن « الوزراء من يوم توليهم للحكم منهمكون بقضية مصر الکبری 
التى تهم 16 مليونا ... ومتى انتهوا من مفاوضاتهم عرضنا مطالبنا عليهم » . وابد 
حسنی الشنتناوی ضرورة عرض المشروع فورا قائلا « ان خطبة العرش كما نصت 
على المفاوضة ( مع بريطانيا ) نصت على مشروع العمال وأن المشروع لابعارض المفاوضة» 
( القطم ) مابو ۱۹۳۰) . 
واسفر ا تمر فی النهاية عن دحر رای الوفدیین ورفض فكرة أرجاء عرض المشروع 
على البرلمان . واصدر المؤتمر قرارا حاسما فی هذا الشان كما بلى : 
« الجتمعون الليلة فى نقابة عمال ترام القاهرة والممثلون لاریم 
نقابة من نقابات القطر المصرى فى هيئة مؤتمر بطالبون الحكومة 
المصربة بسرعة عرض تشريع العمال على هيئتى الشيوخ والنواب 
وسرعة اصدارہ بالدورة البرمانية الحالية كما ورد فى خطبة 
العرش “€ 
والظاهر أن المحامين الوفديين لم بتوقفوا عن معارضة مشروع لجنة رضا . ففى 
۷ مابى ۱۹۳۰ انتهز التائب الوفدى حسن نافع ورئيس اللجنة البرلانية للعمل ٤‏ 
فرصة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة عمال ترام القاهرة فالقی کلمة نفی فيها ان 
تشريع العمل قد اعد نهائيا واکد أن ما يقال عن الانتهاء منه غير صحيح . 
وفى داخل مجلس النواب وجه النائب بوسف بك رمضان سؤالا الى وزير الداخلية 
حول المشروع . وكان مقدرا أن برد الوزير خلال أسبوع > ولكن سقوط حكومة الوفد 
فى ۱۹ بوتيو ۱۹۳۰ وضع نهابة عاجلة للموضوع وقفل الباب نهائيا امام مشروع لجنة 
رضا لیسقط فى زوايا النسيان . وهكذا اضاع الوفد ‏ على نفسه وعلی الطبقة 
العاملة ‏ فرصة ذهبية لاصدار تشريع العمل . وكان ذلك خطأ من اخطائه التى كلفته 
الكثير من سمعته لدی الطبقة العاملة طوال الثلاثينات . 
احیاء الننظيم النقا 
اذا كانت حكومة !لو فد قد خيبت امل الطبقة العاملة فى اصدار التشریع العمالى + 
وعجرت عن انخاذ تدابير حاسمة كواجهة آثار الازمة الاقتصادية ٤‏ فليس فى مقدور 
احد أن بنكر أن حكم الوفد لمدة ستة شهور فى بداية الثلائينات قد خلق مناخا من 


تك 


الحرية النسبية التى اتاحت للطبقة العاملة قدرا معقولا من فرص الحركة النشيطة 
لاعادة الحياة الى تنظيماتها النقابية . 

ان متابعة عملية اعادة التنظيم النقابى فى هذه الفترة مهمة عسيرة للفایة نظرا 
للقصور البين فى المعاومات المتاحة ٤‏ ونظرا لم1 كان يعتور هذه العملية من صراعات 
حول القيادة ادت الى طمس الصورة الحقيقية لحركة القواعد النقابية . 


والعملية فى تصورنا كانت سباقا حزبيا بين أكثر من مجموعة من المحامين 
أو الستشارین النقابيين من أجل السيطرة الفوقية على النقابات القائمة بعد زوال 
حكم محمد محمود البغيض ؛ مستفيدة ‏ طبعا ‏ بالمناخ الحر الذى اشاعته حكومة 
الوفد الدستورية . 


فمن ناحية ٤‏ كان من الطبيعى بعد تأليف حكومة الوفد فى ينابر ۱۹۳۰ء ان تنشط 
كتيبة المحامين الوفديين الشتغلين بالعمل النقابی مثل احمد محمد اغا وزهير صبرى 
وحسن نافع وعزيز ميرهم » من أجل احياء النقابات العمالية الأوجودة وربطها بالحزب 
ولم يكن امامهم حيئذاك ‏ على المستوى اارکری _ غير لافتة الاتحاد العام لنقابات 
عمال القطر المصرى ؛ وهو الاتحاد الذى كان بحتفظ احمد محمد أغا باقب رئاسته 
لا اكثر ولا اقل . 


وفى مواجهة هذه الكتيبة الوفدية ء كان هناك الدكتور محجرب ثابت واحمد 
اسماعيل واسماعيل طاهر وآخرون من العناصر النشيطة نقابيا والمرتبطة بشكل 
أو آخر بحزب الاحرار الدستوربین . وكانت الصراطات بينهم وبين احمد محمد اغا 
حول حمل لافتة الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى لا تزال قائمة او لا تزال 
جراحها غير ملتئمة منذ عام ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ء 


وكما كانت هاتان الجماعتان مختلفتين فى ولالهمنا الحزبی »© فانھما كانتا مختلفتین 
أيضا فى اسلوب حركتهما من اجل السيطرة على القيادة النقابية . فالكتيبة الوفدية 
الذى كان مزيز ميرهم ب عضو مجلس الشيوخ اہرز رجالها لم تهتم فى اول الأمر 
باحیاء الاتحاد العام أو تنشيطه ؛ بل راحت تروج لفكرة غامضة تستهدف انشساء 
« مكتب لتنظيم حركة النقابات » تكون مهمته تنشیط النقابات القائمة ومن ثم يلف 
بينها اتحاد عام جديد . وقد طرح عزیز ميرهم هذه الفکرة الغامضة فى ابريل ۱۹۳۰ 
كما نجح فى استصدار قرار بها من ااؤتمر النقابى الذى عقد فى نقابة عمال ترام القاهرة 
فى مابو ٣۱۹۳۰‏ بقول : 


« الوافقة على ابجاد مكتب لتنظيم حركة النقابات وتوحيد 
جهودها على أن يؤجل انتخاب اعضاء هذا الكتب إلى الاجتماع 
القبل الذى تحدد موعده فى ہوم السبت ۱۷ مایو ۱۹۳۰ فى نادى 
تقابة عمال ااطابع الصریة بشارع محمد على رقم .15 بجوار دار 
اليد » . 


سے ا سس 


اما الجماعة المناوئة للوفد فقد اتبعث اسلوبا مغایرا فى حركتها اذ اتجھت مباشرة 
فى ٢‏ أبريل 1۹۲۳۰ نحو تشكيل اتحاد عام للتقابات برئاسة داود راتب بك عضو 
الاحرار الدسدوربين : وذلك من ثلاث نقابات فقط وهى نقابة عمال النقل الميكانيكى 
ونقابة عمال التنظيم ونقابة الحلاقین . 


والمعاومات المتوفرة عن هذا « الاتحاد » ضئياة لاغابة لآنه لم بعمر طويلا . ولكننا 
نعر ف من مصادر يعض المعاصرين ١‏ السيد كامل عز الدين ) ان اختیار داود راتب 
لرئاسة الاتحاد كانته ترجع الی عاملين : اولھما انه كان من اعضاء الاحرار الدستوريين 
البارزين وثانيهما أنه كان من الموسرين القادرين على « الصرف » لتغطية ميزانية الاتحاد 
وتمويل نشاطه . وقد اتخذ الاتحاد مقرا له بميدان العتبة الخضراء الحالى بالعمارة 
التى تشغلها الآن لوكاندة البرلان . 


وی تقديرنا أن الأحرار الدستوریین کانوا بحاواون ‏ من وراء تأسيس هذا 
الأتحاد العام سحب العمال ونقاباتهم بميدا عن سيطرة الوفد ؛ ورہما استخدامهم 
أيضا فی احراجه داخليا فى فترة كان يجرى فيها الو فد مفاوضاته السياسية مع بريطانيا 
( مفاوضات النحاس ‏ هندرسون من ۲۰ مارس الى ۸ مابو ۱۹۳۰) . وقد وصف 
عزيز ميرهم هذه المحاولة ‏ بعد سنوات ب بأنها كانت ضمن امساعى التى تبذلها 
الاحزاب الناوئة لاوفد « لتحويل العمال عن عقيدتهم الدبمقراطية بانشاء نقابات 
مصطنعة واتحادات مزيفة مثل اتحاد داود راتب » . ( تقرير لجنة العمال بااؤتمر 
الوطئی العام للوقد الصری ۹ : ١١‏ اير 1988 ) . 

ومهما قيل فى أهداف هذا الاتحاد واسلوب تشكيله » فاته ضم الى مجاس ادارته 
عددا من النقابيين الذين قدر لهم ان باعيوا ادوارا رك ف الحركة العمالیة طوال 
الثلاثينات مثل محمد حسن عماره واحمد المصرى عن نقابة الحلاقين ومثل محمد 
أبراهيم زین الدين وكامل عز الدين وحسين ابو السيد عن ثقابة التقل الیکالیکی ٤‏ 
ومثل احمد البدينى عن ثقابة عمال التنظيم » وسيل عزمی عن عمال الس كك 
الجديدية . 


والحقیقة ان كتيبة المحامين الوفديين وجماعة داود راتب من انصار حزب الاحرار 
الدستوربین لم بکونوا وحدهم فی الیدان . 

فقد ظهر فی الأفق العمالی فی هذه الفترة احد أمراء البيت المالك وهو الئبیسل 
عباس حابم . وكان ظبورہ اأتقطع على هذا الأفق قد بدا منذ سنوات من خلال اهتمامه 
بنشر الرياضة فى الاوساط العمالية وابفاد فرق كرة القدم ااطعمة بعناصر عمالية 
الى الخارج )١(‏ . بل انه شارك منذ عام ۱۹۲۸ فى تشكيل بعض النقابات مثل اتحاد 


(١؛‏ أثناء محاكمة عباس حليم أمام محکمة الثورة فى ديسمبر ۱۹۵۳ جرى ممه هذا النقاش امام هيلة 
المحكمة » وفيه طرف هن نشاطه المبكر فى مجال الرياضة والعمال: 

امتهم ( عباس حليم ) ؛ ... أنا لا رجمت من الانيا وتركيا بعد الحرب استنيت فى مصر ملشسان 
انظم الريافة ٤‏ وكانت الرياضة فى وقتھا فى اید راجل ... فی ايد واحد اممه بولوناکس ؛ وكأن ده فى ے2 


کے سد 


نقابات السيارات بالاسكندرية ودمتهور وبور سعيد والمنصورة وأسيوط » كما تدخل 
شخصیا فى تسوية بعض النازعات » وتوجه اليه نفر من العمال احيانا لانصافهم . 
ومن المرجح انه كان على صلة طيبة بحزب الوفد وان كان وضعه کاحد افراد ألبيت 
الماك لم یکن يمكثه من العمل السيانى والحزبی السافر . 


تلك اذن ۔۔ هى القوى الثلاث على مسرح التنظيم النقابى فى الشهور الستة 
الاولی من عام ۱۹۴۰ . وقد اتاح لها المناخ العام الذى أشاعه وجود الوفد فى الحكم 
قدرا كبيرا من حربة الحركة والصراع . ولكن حركتها وصراعھا كانا متجهين اساسا 
نحو السيطرة على التقابات وعلى « الاتحاد العام » الذى قد بشكل لقيادة هذه 
النقابات . 


ولكن سقوط حكومة الوفد فى يونيو ۱۹۳۰ غير الموقف تماما بالدسبة لهذه القوى 
اذ وجدت نفسها بحاجة أكثر الى « الاتفاق » أو « المهادنة » بدلا من الصراع وا مقاتلة » 
مواجهة الحكومة الجديدةالتى الفھا اسماعيل صدقى باشا فى ۱۹ یولیو .199 


صدقی والانقلاب فد الدستور : 


استقالت حكومة الوفد فى ۱۷ بونيو ۱۹۳۰ . والواقع أنه لم یکن مقدرا لها ان 
تستمر طويلا فى الحكم » فقد تضافرت عوامل عديدة على اسقاطها . فلكصمائح الخلآية : 
وهى مصالح اجنبیة فى الاغلب » لم تكن مطمئنة لسياسة الوفد الاقتصادية وما اعلن 
من اجراءات أواجية الازمة . والقصر كان كارها لحکم الوفد ومواقفه الدستورية 
المعارضة لرغبات اللك واطماعه . وبريطانيا وجدت فى قوة الوفد وجماهيريته عقبة 
فى سبيل توقيع اتفاق او معاهدة تمكنها من تثبيت نفوذها الههبربالى فی مصر ویمھد 
ارور سیاستھا الانفصالیة فى السودان ٭ 


فلما استقالت حكومة الوفد فى ۱۷ يونيو ۱۹۳۰ء کان نفوذ ا ]صالح المالية الاجئبیة 
والقصر وبريطانيا هو الذى رشح اسماعیل صدقى باشا لتولی الحكم وتأليف وزارته 
ف ۱۹ ونیو 1۹۲۰ء 


واسماعیل صدقى باشا ٤‏ من وجهة نظر مؤرخ الطبقة العاملة »> شخصية خطيرة 
من حيث تاثيرها فى حياة الطبقة العاملة الصربة وحركتها » ذلك أن فكر هذا الرجل 


۳ء فأنا اخدتھا من ايده وبدل ما بكون اسم اتحاد الرياضة ‏ الاتحاد الدولى أنا خلبت اسمه الاتحاد 
السرى ٠٠‏ 


وسأله رئيس المحكمة عن نشاطه السصالی فرد بالآتى : 

امتهم ( عباس حليم ) : انا اشتفلت مع العمال ٤‏ وده كان نتيجة اشتفالی بالرياضة 
فى الرياضة لاحظت أن كل واحد يطلع من المدرسة ماتشو قوش فى اللاعب آبدا ٤‏ والطرقات الفقر 
بلعبوا ابدا . وجدت أن الراجل من دول يقعد يشتفل 14 أو 5! ساعة فى أليوم ویاخد أجرة ب 


كده بروح علشسان بستريم © فأنا فلت ان الحالة دى لا يمكن أن تستمر بالشكل دہ ولازم یکون' هناك قانون 
علشان یحمی العمال دول ... وأنا اللی جمعت العمال فى اتحادات . 


سے ¥ سے 


ومواقعه كانت تحكمه اتجاهات محددة من شانها أن تؤثر تأثيرا عميقا ب ومدمرا ‏ 
فى الطبقة العاملة ومصالحها . 


ففى اللحل الأول ؛ كان صدقی باشا من آوائل المهتمين بتنمية الرأسمالية المصرية 
فى الصناعة والخدمات ؛ وهو المحرك النشيط وراء تشكيل « لجنة التجارة والصناعة» 
فى ۸ مارس٦1۹۱‏ : وهى اللجنة التىبحثت تاثر الحرب علىالتجارة والصناعة المصرية 
وراحت تنقب عن عوامل رقيها فى ظروف ما بعد الحرب . وتعتبر التقارير التى اعدتها 
هذه اللجنة ٤‏ وخاصة التقرير الرئيسى الذى رفعته الى رئيس الوزراء فى وفمبر 
۷ء برنامجا للتنمية الصناعية كما تتصورها الرأسمالية الوطنية . وكان المفهوم 
السائد لدى هذه اللجنة هو ضرورة تمتنع الرأسمالية الوطنية بالحماية من جانب 
الحكومة مثل اعفاء الصناعات اكصرية من كل ضريبة داخلية اعفاء مكافئًا لمقدار 
الرسوم الجمركية القررة والتوسع فى تخفيض اجور السكك الحديدية وان تعطی 
الأفضلية فى المناقصات الاميرية للحاصلات وااصنوعات المصرية . . . الخ هذه الاعفاءات 
والتسهيلات . واهتم صدقى باشا الى جانب ذلك بتنظيم صفوف الراسمالیین 
فأنشا « جمعية الصناعات بالقطر المصرى » عام ۱۹۲۲ء والتى عرفت فيما بعد باتحاد 
الصداعات »2 وكانت تضم عند تأسيسها نحو تسعين عضوا من أصحاب الأعمال 
الوطنیین والاجانب يشتغلون برؤوس اموال تقدر باكثر من أربعين مليون جنيه مصرى 
ويستخدمون مایزید على 1٥١‏ الف عامل ٩۷‏ / منهم من الصربین . 


وی المحل الثانى کان صدقى باشا طوال حياته ميالا إلى الاسلوب الاو تو قراطی 
فى الحكم وی ممارسته السلطة ٤‏ وهو الأسلوب الذی يرفض كافة اشكال التمثيل 
الشعبئ الحقيقى وبعادی التنظيمات الشعبية وحركتها الحرة . ومواقفه العامة 
منف سسدوات ما قبل الحرب العالمية الأولى تحمل هذه السمة بوضوح . ففی عام ۱۹۱۲ 
مثلا كان صدقى باشا ناظرا ( وزيرا ) للزراعة فى وزارة حسين رشدى باشا . وقد 
قاد حينذاك الحملة من أجل تقریر الرقابة الحكومية المشددة على الجمعيات التعاونية 
الزراعية الناشئة ٤‏ وتولى بنفسه عرض مشروع القانون على الجممية التشريعية 
واستطاع ان بفوز بموافقة الأغلبية . وف عام ۱۹۲۲ عارض بشدة تشكيل جمعية 
وطنية لوضع الدستور . وتحمس لتشكيل لجنة بالاختيار عرفت فى وقتها لسسوء 
سمعتها باسم « لجنة الأشقياء » . واذا كان عداؤہ للوفد له اسباب قديمة ومعقدۂ » 
فان ارتباط الوفد بالجماهير كان اقوى الاسباب عند صدقی لماداة الوفد . 


وق امحل الثالث ارتبط اسم صدقى باشا اوثق الارتباط بالحكومات الانقلابية 
التى أهدرت الدستور وعطلت الحياة الايابية وشددت النكير على الحربات العامة ٤‏ 
فقد كان وزيرا للداخلية فى وزارة احمد زيور باشا البفيضة ۱۹۲۱۱ ۔۔ ۱۹۲۹) وكان 
مؤيدا ونصيرا للانقلاب الثانى على الدستور الذى اقترفته وزارة محمد محمود باشا 
 ۸(‏ ۱۹۲۹)) ثم كانت رئاسته للوزارة من ۱۹ يونيو ۱۹۳۰ حتی سبتمبر ۱۹۲۳ 
نذيرا بالفاء دستور ۱۹۲۳ وتخريب الحياة النیابیة واهدار الحربات العامة . 


سے YA‏ بدت 


مع رجل على هذه الصورة اذن يصبح من الیسیر علینا تصور ردود الافسال 
السياسية والحزبية لتوليه الوزارة . فقد كان مقدمه ابذانا باشتعال الصراع الحزبى 
بينه وبين حزب الوفد . ولم يلبث هذا الصراع ان انتقل الى الشارع فى كل مدينة 
وقرية » كما استعر أيضا ‏ ولكن لاسہاب مختلفة ‏ بينه وبين حزب الأحرار 
الدستوريين . 

ولكن لم يكن الصراع الحزبى هو کل ما ينتظر اسماعيل صدقى من عقبات . 
فهناك الازمة الاقتصادية التى تهدد مصالح الجماهير الشعبية ومستوى حياتها » 
والتى اتارتهم الى الحد الذى حملهم على مقاومة حكومة صدقی منذ الیوم الأول 
لتأليفها وتحولت العركة معه الى ما يشبه ١‏ الحرب الأهلية » على حد تعبير صدقى 
باشا نفسه . 0 

والمهم لنا » من وجهة نظر تاريخ الطبقة العاملة ٤‏ أن نكشف اثر هذا الصراع 
( بين صدقى من ناحية وبين الوفد والاحرار الدستوريين والجماهير الشعبية من 
ناحية اخری ) على حركة الطبقة العاملة ومصالحها المباشرة . 


د د پا 


تولى صدقى باشا الوزارة فی ۱۹ يونيو ۱۹۳۰ كما عرفنا . وقضى العام الأول 
من حكمه ( یونیو ۱۹۳۰ الى يوليو ۱۹۲۱ ) غارقا فی تدبير وتنفيذ خطوات الانقلاب 
ضد الدستور وضد الحياة الدستورية فى البلاد . 

ففى اليوم التالى لتأليف وزارته ب ۲٢‏ يونيو .15917 أصدر قرارا بتأجيسل 
انعقاد البرلان دة شهر . وقابل النواب والشيوخ هذا الاجراء التعسفى بتحطيم 
السلاسل التى اوصدت بها أبواب البرلمان وعقدوا اجتماعا صاخبا للاحتجاج على 
ما ارتكبته الحكومة من مخالفة للدستور . كما عقد الشيوخ والنواب مؤتمرا عاما فى 
« النادى السعدى » يوم ٦٢‏ ونيو .197 للاحتجاج . ونظم قادة حزب الوفد رحلات 
واسعة فى الأقاليم لفضح الؤامرة التی دبرها صدقى باشا ضد الدستور . وقابلتهم 
الادارة والبوليس بأعنفاساليب‌القهر والاعتداء دون تمييز بين قادة الحزب و جماهيره» 
مما ادى الى سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى . 

لم يأبه صدقى باشا ہما اثاره هذا الاجراء من تذمر شعبى وحزبى شامل فى البلاد 
وبما بمثه من اشکال الاحتجاج » فانتقل الى الخطوة التالية من مؤامرته ضد الدستور 
فأعلن فض الدورة البرمانية فى ١؟‏ بولیو 1۹۳۰ . وتوالت الاحتجاجات الشعبية من 
كافة المستوبات » من اعضاء البرلمان وأعضاء مجالس المديربات والهيئات الاهلية . 
ووقعت ضد صدقى محاولة لاغتياله فى ٦٢‏ اغسطس ۱۹۳۰ ولكنه نجا منها بأعجوبة. 

وجاءت الخطوة الثالئة من خطوات المؤامرة فى ۲۲ أكتوبر ۱۹۳۰ عندما اعلن صدقی 
باشا الغاء دستور 1۹۲۳ وحل مجلسى النواب والشيوخ > واصدر دستورا جديدا 


-سہ ۲۹ بدا 


اهدر فيه الكثير من البادىء والمکتسبات الدستورية ٤‏ كما اصسدر قانونا جديدا 
للانتخابات والغى جميع مالس المديريات فی ۲۹ اکتوبر 1۹۳۰ ۔ 

ولا خلاف » بطبيعة الحال » حول الآثار المدمرة لهذه الاجراءات فى حياة الطبقة 
العاملة وامانيها . فنصيبها من نتائج الانقلاب ضد الدستور هو جزء لاينفصل عن 
نصیب الطبقات الشعبية الاخرى فى مثل هذه الظروف . ولكننا نعتقد أن صدور 
قانون الانتخابات الجديد الذى صاغه صدقى باشا ضمن مؤامرته لحرمان منافسيه 
الحزبيين من قواعدهم الانتخابية » كان فى حد ذاته ضربة قاسية للحقوق الأساسية 
للطبقة العاملة ٤‏ ولکانتھا المرتبطة بحق أفرادها فی التصویت العام . ذلك أن القانون 
الجدید رد نظام الانتخابات الى قاعدة التصويت على درجات ووضع من القيود ما من 
شأنه ان بباعد بین الطبقة العاملة وبين عضوية المؤسسات المنتخبة فى كيان الدولة 
الحدثة . 


فقد الغى القانون الجديد نظام الانتخابات الباشر القائم من سنة ۱۹۲۲ وجمل 
الانتخاب على درجتين » وحصر حق الانتخاب فى مندوبین خمسینیین » ينوب کل مندوب 
عن خمسين ناخبنا » واشترط فى المندوب أن يكون مالكا لاموال ابتة مربوط عليها 
ضريبة عقارية او ساكنا فى منزل لا يقل ابجاره السنوى عن اثلى عشر جليها » أو 
مستاجرا لأرض زراعية لا تقل ضريبتها عن جنيهين سنويا او حائزا اشهادة دراسية» 
ابتدائیة او شهادة تمائلھا . وهؤلاء المندوبون هم الذين ينتخبون أعضاء البرلان . 
وواضح ان هذه الشروط تؤدى الى حرمان الطبقة العاملة من المساهمة او التأثير 
الفعال فى نتائج الانتخابات العامة . كما انها توجه ضربة قاضية الى الآمال التى كانت 
تداعب الطبقة العاملة فى ان یکون لها ممثلون من ابنائها فى اابرلمان ٤‏ وهى الآملال التى 
انتعشت أثناء انتخابات ۱۹۲۹ وخلال حكم الوفد فى بداية الثلاثينات . 

واجهت الاحراب المناوئة لصدقى باشا هذا القانون الجائر بقرار جماعی فی 
٦‏ وغمبر ۱۹۳۰ بقضى بمقاطعة اية انتخابات تجرى فى ظله . وشكل حزب الوفد 
وحزب الاحرار الدستوريين لجنة مشتركة لتنفيذ القاطمة . ورد صدقى باشا على 
هذا الموقف بتشكيل « حزب الشعب » الذى اعدہ لخوض الانتخابات تحت رايته 
ولخدمة سياسته .. وحدد شهرى مابو ویوئیو ۱۹۳۱ موعدا لاجراء الانتخابات 
الجديدة . ومهد لذلك بفرض قيود اضافية على حرية الاجتماع وحرية الصحافة 
فى ١١‏ فبرایر 1۹۳۱ء 

والسؤال الذى بلح علينا ازاء هذه التطورات هو كيف واجهت الطبقة الماملة 
وقطاعاتها النقابية النظمة الانقلاب الصدقى ضد الدستور وضد الحربات العامة ؟ 
وما هى طبيعة التحركات التى ظهرت فى صفوف الطبقة الماملة فى مواجهة هذا 
الانقلاب ؟ 

بمكننا ان نقول بقدر كبير من التأكد انه لم بظهر وسط القطاعات المنظمة من 
الطبقة العاملة ما ينبىء بوجود تحرك منظم أو مدبر لواجهة احداث الانقلاب الصدقى 


سے سے 


ضد الدستور طوال الشهور الستة الأولى من حكم اسماعيل صدقى . بل ان الحركة 
اليومية للقواعد حول مشاکل الأجور وشروط العمل بدت وكاأنها فقدت حيويتها 
ونبضها الذاتى الذى استعادته خلال حكم آلوفد . ونحن وان كنا لانتمجل البحث 
عن أغسسير موضوعى لهذا الركود العمالی امي قت فى مواجهة الأحداث فاننا نرجح أن 
الركود كان نتيجة لعاملين اساسیین : 


أولهما : ان الحركة الحزبية من جانب الوفد والاحرار الدستوریین فى مواجهمة 
الانقلاب نركزت فى عملية فضح الاجراءات التى اتخذها صدقى باشا ٤‏ وکشف عدم 
دستوریتھا فى اجتماعات النواب والشيوخ ؛ ولم يشا هذان الحزبان خلال هذه الفترة 
استخدام الجماعات النقابية امحدودة المرتبطة بهما فی هذا الصراع . وبهذا ظلت هذه 
الجماعات ١‏ جماعة أحمد محمد أغا وجماعة داود راتب ) خارج العرکة حتى تمكن 
صدقى باشا من اتمام حلقات انقلابه . 


ثانيهما : ان القواعد العمالیة التى كانت نتحرك دائما حركة ذاتية منفصلة عن 
حركة الجماعات النقابية الحزبية » كانت تعانى من اشتداد الازمة الاقتصادية وزيادة 
اعباء الغلاء ولا تجد قيادة قادرة أو راغبة فى التحرك حول مطالبها فى فترة اتسمت 
بها الادارة واجهزة الأمن بالعنف والشراسة . 


ومهما یکن الأمر » فان هذه الفترة من الركود أو املها الذهول لم تستمر طويلا » 
فقد اخذت بوادر التحرك على مستوى القيادات النقابية الحزبية وعلى مستوى 
القواعد العمالية تظھر من جديد قبل نهابة عام ۱۹۳۰ وخلال شهر دیسر 1 
على وجه التحديد . 

فعلى مستوی القيادات النقابية الحزبية » حدث انقلاب مفاجىء وغریب یفن 
اتحاد داود رانب . ففى ۱۷ دیسمبر ۱۹۳۰ اجتمع بعض قادة اتحاد داود راتب. 

, وقرروا عزله وتنصيب النبيل عباس حليم رئيسا للاتحاد ٠‏ 

وبروی لنا النقابى المماصر كامل مز الدين بعض جوانب هذا الانقلاب فیقول : 

« ان فكرة هذا الانقلاب نشات فى ذهن محمد ابراهيم زین الدین 
ومعها فكرة اسناد رئاسة الاتحاد الى عباس حليم النجم اللامع الذى 
كان يجرى عملية تمصير للاندية ويدخل فيها العمال . وق يوم ١۷‏ 
دیسمبر ۰ عقد مجلس الاتحاد جلسة مستمجلة حضرها داود 
رانب . وف هذا الاجتماع تحدث سید عزمى وقال ان الاتحاد بحاجة 
الى زعامة وطنية مخاصة وانه برشح النبيل عباس حليم . وحدث 
هرج فى الاجتماع » ولكن غالبية الحاضرين تمکنوا من صياغة محضر 
وجمع التوقيعات عليه ٤‏ ثم توجھوا بالحضر فى الفجر الى عباس 
حليم ( وهم محمد ابراهيم زین الدين ‏ سيد عزمى ‏ کامل 
عز الدين ) وعرضو! عليه القرار فقبل رئاسة الاتحاد قائلا أنه بساعد 
رجال الرياضة والعمال اولی بهذه الساعدة » ء 


س ۳٣‏ سے 


ونحن نميل الى تصديق هذه الرواية ٤‏ ولكننا نعتقد أن عباس حليم کان لدبه 
علم سابق بهذا الانقلاب الدبر للاستيلاء على الاتحاد وان اتفاقا ما قد تم بينه وبين 
محمد ابراهيم زین الدين قبل تدب الانقلاب ٤‏ والمفهوم أن النبيل عباس حليم عرض 
على محمد ابراهيم زین الدين ان يتفرغ للعمل بالاتحاد وزيادة مرتبه الى ١‏ جنيها 
ولكنه فضل الاستمرار فى عمله كسائق لدى احدی الاسر الأجنبية حينذاك . 

وفى اليوم التالى للانقلاب » عقد عباس حليم اجتماعا فى سراياه بجاردن سيتى 
حضره قادة الاتحاد واجریت انتخابات جديدة بينهم لتشكيل الهيئة التنفيذية للاتحاد 
فكانت من : محمد ابراهيم زین الدين وسيد عزمى وكامل عز الدين الذين لعبوا 
الدور الأساسى فى الانقلاب ٤‏ فضلا عن ابراهيم السعيد القاضى وعباس رشوان وعباس 
محمد ومحمد حسن عمارة وعاشور يحيى واحمد ااصری . كما تقرر فصل العناصر 
التى عارضت الانقلاب . 


واصدر النبيل عباس حليم فى هذه المناسبة بيانا ركيكا الى العمال بمنوان « عهد 
وميثاق » نورده بنصه فيما یلی : 


« من الشریف عباس ابراهيم حليم الى العمال » 
« ايها العمال ٠٠+‏ 

الیوم وقد شر فتمونى بانتخابى رئيسا لاتحادكم فانی اتقدم 
لقيادة حركتكم المباركة معتمدا على معونة الله سبحاته وتعالى 
وقوة ایمانی بحقكم . 
ايها الزملاء ٠٠‏ 


ان الدعائم التى تقوم النهضة العمالية عليها هى توحيد جهود 
الطبقة الماملة للدفاع عن حقوقها وتحسين حالتها الاجتماعية 
والاقتصادية والعلمية والصحية وذلك لا بتحقق الا اذا تضافرت 
جھودکم للعمل على خلاصكم من تلك الحالة التعسة التى لا تتفق 
مع المبادىء العمالية والتى تقضى قوانين الانسانية والصدالة 
الاجتماعية باصلاحها ٤‏ وعلى هذه الاسس الفاسدة سیکون 
مستقبل العامل الصری مستقبلا مظلما فهو بقضى زهرة شبابه 
فى خدمة راس الال حتى یصبح شيخا كهلا أو يصاب بعاهة 
مستديمة كان مصيره التسول فى الطرقات . فالواجب أن توجد 
التأمينات الاجتماعیة لاجبار اصحاب الاعمسال والراسماليين 
والشركات وأصحاب الاملاك والعقارات والحكومة لتأمين العامل فی 
شيخوخته ومرضه واصابته اثناء العمل ٤‏ وذلك يدقع معاش 
شهرى يقوم باود العامل مدى الحياة وفرض ضرائب على الآلات 


ہے ۳٣۲٣‏ يم 


المیکانیکیة التی تستعممل بدل العمال وهذا ما يقضى به الضمير 
الانسانى وتحتمه المبادىء النقابية . فکونوا بدأ واحدة ولتعلموا ان 
اتحادکم وتضامتكم تحت واء واحد لاکیر قوة تمكنكم من الوصول 
الى حقوقكم المهضومة التی تنشدونها وتسعون لتحقيقها بكل 
الطرق المشروعة . 
« ايها الزملاء ٠.٠‏ 


أعاهدكم عهدا لا أحيد عنه ابذا أن اکرس حیاتی لخدمتكم 

ورفعة شأنكم ونصرة مبدئكم مضحيا فى سبيل اسعادكم بما املك 

من حول وقوة . فاتحدوا وتضسامنوا ووحدوا صفوفكم ونظموا 

جهودكم أن المستقبل لكم وسيكون بعون اللہ تعالى مستقبلا باهرا » 
ذلك هو بيان عباس حليم يوم توليه رئاسة « الاتحاد العام » . والبيان فی واقع 
الامر لا يكشف عن شىء من الاتصالات والاحداث التی دفعت هذه الجماعة من قادة 
اتحاد داود راتب الى عزله وتنصیب عباس حليم مكانه . واذا کان البيان » كما هو 
واضح يدعو الى الوحدة والتضامن فى مستوى القيادة النقابية الذى كان التمزق 
والصراع ابرز سماتها » قانه لا يسفر عن موقف فكرى أو اجتماعى يميزه عن المواقف 
الاصلاحية السائدة لدى بقية الجماعات الحزبية الأخرى المتربعة ‏ كمستشارين ا 

على القيادة النقابية . 


ومهما یکن الأمر » فان هذا الحدث كان بالتاکید تحديا حزبيا من شكل جديد 
لطغيان صدقى باشا . ولا نعتقد » كما هو سائد بین الكثيرين من الکتاب العماليين أن 
عباس حليم يوم تنصيبه كان عميلا او مندوبا للقصر » بل ان الحقيقة هى عکس ذلك 
تماما . فعباس حليم ينتمى الى فرع من الأسرة المالكة برى أن الملك فؤاد سليل فرع 
مغتصب للملك ولا يستحق الجلوس على كربى العرش » وهو بنتمی أيضا الى جماعة 
الأمراء الذین كان يرأسهم عمر طوسون ؛ والذين لم يخفوا سخطهم على القصر وعلى 
الانقلاب الصدقى مثل محمد على وعمرو ابراهيم وسعيد داود ومحمد على حليم 
وابراهيم <ليم . وقد اصدروا منشورا فى اكتوبر 1۱۹۳۰ ناشدوا فيه املك ان لا ينزلق 
مع مؤامرات صدقى وأن بعید الو فد الى الحكم . 

وف تقديرنا ان كتيبة المحامين الو قدبين ‏ رغم ما كان بينهم من خلافب حول قيادة 
« اتحادهم » خصوصا بین أحمد محمد اغا وعزیز ميرهم ‏ قد رحبوا جمیعا بالانقلاب 
الذی حدث فى اتحاد داود راتب والذى أدى الى تنصیب عباس حليم . فقد نجح 
هذا الانقلاب فى طرد داود راتب منافسھم الحر الدستورى ٤‏ وأدى فى نفس الوقت 
الى تجنيد نبیل من البيت المالك الى جانب القوى الحزبية المناوئة لصدقی باشا 
والقصر ٤‏ عدوا الو فد اللدودين . هذا فی حد ذاته مكسب لا بستھان به قى المعركة 
الدستورية والحزبية الستعرة بين الوفد واعداله . 


واذا كان عزیز ميرهم وانصارہ فى الاتحاد العام الوفدى ‏ أو ما بقی منه ب فضلوا 


مس ۳۳ ہے 


الا يفصحوا عن تأبيدهم لعباس حليم بصورة سافرة » فان احمد محمد أغا » الرئيس 
المعزول عن الاتحاد العام الوفدی ء كان أكثر انفعالا فى التعبير عن تأييده . فقد سارع 
الى اعلان تنازله عن رئاسة الاتحاد الذى لم یکن يراسه فى واقع الأمر » من اجل توحيد 
القوة والجهود فى شخص عباس حليم العظيم » وقدم نفسه للنبيل فى صورة عارية من 
التواضع قائلا : )١(‏ 
« وغیر خاف على حضرتكم أننى كان لی شرف راسة ال 
فى القاهرة وخلافها ردحا طويلا منالزمن وتراست|تحاد | 
بل انا اول من اوجدہ وفکر فيه . وابتدا اهتمامى فى مسالة العمال 
فى سنة ۱۹۲۵ء وفى سنة 1۱۹۲۸ شكلت اتحاد النقابات وانتخہت 
رثيسا له ومكنت فى الرئاسة حتى سنة ۱۹۳۰ ای ثلاث سنوات 
تقريبا الى أن رابت جهودكم قد توجهت لخدمة العمال فرایت من 
الصلحة العامة لهم وهى رغبتى الدائمة ان اتنازل عن الرئاسة لكم 
لكى تتوحد القوة والجهود فى شخصکم العظيم . 
9 2۹0090" 
اتحاد العمال ٤‏ وقد رد عليه عباس حليم برسالة شسسکرہ فيها باغتبسارہ 
« اول من لی دعوتنا للتضافر والعمل معنا لمصلحة العمال مما يدل 
على انكم قد وضعتم مصلحة العمال فوق كل مصلحة .» 
د جد عد 
أن محصلة هذا التحرك العمالى ‏ بكل أطرافه ‏ أنه ادى بشکل ما الى توحيد 
القوى الحزبية القائدة للتنظيم النقابى . فقد اختفت التناقضات الثانوية بينهم لیبرز 
التناقض الاساسی والاهم بينهم ب كمجموعة متضامنة ب وبين حكم صدقى بائسا 
والقصر ولكن المرء لا يملك الا ان بحس هنا بوجود عالمين نقابيين لا یقوم بیٹھما غير 
روابط واهية . فهناك عالم القيادات الحزبية الفوقية الذى بشكله عباس حليم وكتيبة 
المحامين والمستشارين الو فدیین ونفر من رجال حزب الاحرار الدستوربين . وهناك 
ة الحال - عالم النقابات المنتشرة فى القاهرة والاسكندرية والأقاليم والجماعات 
العمالية الطحونة فى امكنه العمل ؛ وهو عالم قليل التاثر فيما يجرى عند مستوى 
القيادات الحربية التقابية فى قلب القاهرة . 1 


ولا نحسب أن صدقى باشا قد خفی عليه مغزى هذا التحرك العمالی ااؤتلف 
ضد سياسته . بل لعله قد توقع حدوثه ‏ بصفة عامة ‏ فحاول أن يسبقه بمبادرة 
من جانبه قحد من فاعليته وتخدم سياسته العمالية فى نفس الوقت . 


قفى اول دبسمبر ۱۹۳۰ أصدر صدقى باشا ٤‏ بوصفه وزيرا للداخلية ورئيسا 


)١(‏ رسالة من احمد محمد أغا الى النبيل عباس حليم الرجع كتيب « الحركة العمالية في مصر وسر 
ندهورها » تاليف الحسيتي شائم ض ٠ ٤۲‏ 


جح اك 


للوزراء » قرارا بانشاء (( مكتب العمل » والحاقه بادارة عموم الامن بوزارة الداخلية . 
واختار لادارته المستر ر.م. جريفز » احد كبار رجال الامن العام البریطانیین () .. 
وصدور هذا القرار يثير عدة ملاحظات هامة . فهو بالتاکید يعبر عن المفهوم السائد 
لدى الحكومة الصریة منذ عهد كرومر بان شثون العمل والعمال انما هى جزء من 
شون الامن العام ومن اختصاصه . ولهذا بدا طبيعيا حينذاك ان بنشا هذا الكتب 
بناء على اقتراح وكيل وزارة الداخلية وان يصبح المكنب جهازا من أجهزة الامن 
العام . والملاحظة الثانية هى أن بنشا مكتب العمل قبل ان تصدر تشريعات العمل 
الفروض أن بتولی تنفيذها ورقابتها . ولعل ذلك یفسر لنا التخبط الذى اتسم به 
هذا القرار . فالقرار يسر فى اتجاهين متوازبین : فهو من ناحية بحاول ان يجمع 
للمكتب بعض المسئولیات العاجلة فیسند اليه مهمة الاشراف على عدد من القرارات 
العتيقة الخاصة باستخدام الاحداث فی عدد من الصناعات والهن . وهو من ناحية 
اخری بطرح عددا من الوعود للراى العام العمالى بأن المكتبه سيقوم « بعمل الابحاث 
والاحصاءات والبيانات التى يقتضيها اصدار تشريع العمل الجديد » . كما بعد 
الراى العام العمالى بأنه سيدرس ( أسباب المنازعات التى تقوم بين العمال واصحاب 
الاعمسال ووضع حد لها » وسيدرس تنظيم النقابات والسبل الى ادارتها ادارة 
صحيحة . وسيدرس «١‏ اسباب البطالة ويدبر الأعمال للعاطلین جهد المستطاع » . 
وسيدرس ابضا احوال العمسال وعائلاتهم « وما بژدى الى اصلاح حالهم ورفع 
مستواهم وتربية اولادهم » . 

وثعل صدقی باشا وهو يقطع على نفسسه كل هذه الوعود کان يحاول اضعاف 
موقف القوى الحزبية المناوئة لحكومته بالاعلان عن اهتمامة الجدى بأحوال العمل 
والعمال » كما كان یحاول تهدئة التحرك العمالى التجمع ضدہ فى هذه الفترة . لكل 
هذا نعتقد ان انشاء مكتب العمل لم بكن يمثل محاولة جادة لخلق جھاز فنى متخصص 
للمساهمة فى حل المشاكل والمنازعات العمالية » وانما كان اداة سياسية فى الصراع 
المحتدم بين صدقى باشا واعداله الحزبيين ٤‏ كما كان بالتأكيد آداة جديدة من ادوات 
الامن العام واستتبابه فى هذه السنوات الضطربة . 
الصراع الحزبی على المسرح الثقابى : 

ان تنصيب عباس حليم ٤‏ رئيسا للاتحاد العام لانقابات ٤‏ وانشاء مكتب العمل 
بادارة عموم الأمن » کان يعنى فى واقع الآمر أن قوى الصراع الحزبى قد اعدت اجهرة 
الصراع واسلحته وان القتال لا بد وان بنتقل الى ساحة الطبقة العاملة والى اماكن 
العمل ومنشآته بعد أن كان محصورا فى ساحة البرلمان وحول القضایا الدستورية . 

والصعوبة التى يواجهها مؤرخ الطبقة العاملة فى هذه الفترة هى كيف يميز بين 
حركة الطبقة العاملة حول مطالبها اليومية وما تخلقه من اشسکال العمل الجماعى 


(1) كان محمود فهمى القيسى باشا » وكيل وزارة الداخلية قد تقدم بمذكرة لانشاء المكتب فى ٠١‏ لوقعبر 
۰ وتحديد اختصاصاته ٤‏ واتخات هذه المذكرة اساسا لقرار انشاد المكتبب . 


0 — 


( الاضراب ‏ الاعتصام - الاحتجاج - التظلمات - التشكيلات النقا . الخ ) 
وبين حركة الصراع الحزبی بين صدقی باشا وأعدائه »> وهى الحركة التى انتقلت الى 
المسرح العمالى والنقابى وجرت معها قطاعات عمائية متباينة . 

لقد كانت أطبقة الماملة كما عرفنا مطالب محددة تتصل بازالة آثار الازمة 
الاقتصادية ووقف محاولات الشركات للافلات من عقود العمل والاتفاقيات القديمة 
واصدار تشريع العمل الذى أعدته لجنة رضا عام 1۱۹۲۹ واعادة الحياة والوحدة الى 
التنظيم النقابى ٤‏ ولم یکن مستيعدا أن بتخذ الصراع الحزبى من هذه الطالب مادة 
ووقودا له فى هذه الظروف » كما لم بكن مستبعدا ان تتضور بعض القطاعات العمالية 
المنظمة أنه فى مقدورها ان تستفيد من هذا الصراع ان هى انحازت الى هذا الجانب 
او ذاك من اجل تحقيق مطالبها . 

أما حركة الصراع الحزبى فقد کان ينتظرها الكثير من الاحداث والاجراءات لكى 
تتخذها وقودا لها . كان هناك مجموعة الاجراءات التى سیتخذھا صدقی باشا لمواجهة 
الازمة على طربقته . وكان هناك الاستعدادات الشاذة للانتخابات المامة فى مابو 
ویونیسو ۱۹۳۱ . ولم يكن مستبعدا أن تحاول أطراف الصراع الحزبی جر القطاعات 
العمالية المنظمة واستغلالها لترجيح كفتها فى الصراع . 

على ضوء هذا الواقع الممقد إلذى تلختلط فيه حركة الطبقة العاملة بحركة الصراع 
الحزبى ٤‏ تستخدمان نفس الاسلحة وتحتدمان حول نفس المشاكل وكثر بينهما 
الازدواج القيادى ؛ على ضوء هذا الواقع العقد فقط يمكننا ان نتابع احداث تاريخ 
الطبقة العاملة حتي نهابة عهد صدقى فى سبتمبر ۱۹۳۳ء 

لقد نشطت الحركة اليومية للطبقة العاملة حول مطالبها فى البدایة وعبرت عن 
وجودھا فى سلسلة من الاضرابات اشترك فيها عمال شركة القنال بالاسماعیلیة وعمال 
النور فى نفس المدينة وعمال الورش الأميرية فى القاهرة وعمال شركة املح والصودا 
بالاسكندرية وعمال الموانى والنائر وعمال المدابغ بالاسكندرية وغيرهم . 

ففى نهاية بناہر 1111 » عقدت نقابة عمال شركة القنال بالاسماعيلية اجتماعا عاما 
لمناقشة مطالب 9 عمال الظهورات » ای العمال غير المستديمين فى الشركة » وهم القطاع 
الحروم من الامتيازات والعلاوات الدورية ومكافآت نهساية الخدمة ء لان الشركة 
تستخدمهم من خلال مقاولين » وقد قضی بعضهم فى خدمة الشركة عشرين أو خمسة 
وعشرين ماما . ورفضت الشركة مطالب التثبیت وقررت فصل ابو المجد عثمان 
الشريف » رئيس النقابة . ورد العمال على هذا الاجراء باعلان الاضراب ولكنهم عادوا 
الى العمل بعد أن وعدت الشركة بالنظر فى نثبيت القدامى منهم . 

واعان عمال شركة النسور بالاسماعيلية فى نفس الوقت الاضراب احتجاجا على 
ما قررته الشركة من توفير عدد من زملائهم بحجة ضغط التكاليف فى ظروف الازمة 
الاقتصادیة الراهنة ( الاعرام ۲۰ يتاير ۱۹۳۱) . 

واستانف عمال الظهورات بشركة القنال بالاسماعيلية أضرابهم فى ۲۲ مارس 1۹۳۱ 


۳۹۹ ہے 


( الاهرام ۲٢‏ مارس 19411 ) عندما تنصلت الشركة من وعودھا الخاصة بالتثبيت . 
وتمكن مكتب العمل من انهاء الاضراب بعد أن تدخل مديره المستر جرشز شخصيا 
لتسوية النزاع . 

وشهد شهر مابو 1۹۳۱ مجموعة من الاضرابات العمالیة تركزت فى الاغلب حول 
مطالب تتصل بازالة آثار الأزمة الاقتصادية ومحاولات خفض الاجور أو توفير 
التثال:٭ 

ففی ه مایو ۱۹۳۱ توجه وفد من عمال شركة المح والصودا بالاسكندرية الى مقر 
المحافظة « للشكوى من الشركة لاتھا تريد فصل )٦‏ عاملا من خدمتها بدعوى التو فير » 
(الاھرام 5 مابو ۱۹۳۱ ) . 

وف نفس الوقت » احتج عمال الموانى والمنائر بالاسكندرية الذين « اخرجوا من 
الخدمة بدعوى اتباع سياسة الاقتصاد التى تسير عليها الحكومة » ( نفسن المرجع ) 
وهم نحو خمسين عاملا . وقد امر وزير الواصلات بتأليف لجنة خاصسة لبحث 
شكواهم وتقرر اعادتهم الى العمل . 

واضرب عمال مدابغ المكس فی 14 يونيو ۱۹۳۱ احتجاجا على محاولات اصحاب 
الاعمال تخفيض الاجور « بمعدل ٠١‏ / بسبب الحالة الاقتصادية الحاضرة » 
( الاھرام 1١‏ يونيو ۱۹۳١‏ ) . وذكرت جريدة الاهرام أن العبال رفضوا هذا التخفيض 
لانهم بشتغلون ثلاثة ایام أو اربعة فی الاسبوع » والادارة تخصم من أجورهم رسوم 
التامین وقدرها ٣‏ / فاذا هم قبلوا الآن خصم ٠٢‏ / فان الأجور لا تكفى لسد 
حاجتهم » . وبلغ عدد العمال المضربين نحو مائة وخمسين عاملا » رفعوا شكواهم 
الى المحافظة فقررت الاكتفاء بخصم ١.‏ / ولكن العمال رفضوا قرارها وصمموا على 
استمرار اضرابهم . 

و القاهرة ء تحرلد عدال الورش الأميرية بمطالبهم القديمة والجديدة وارسلوا 
وفدا الى رئيس الوزراء بالاسكندرية . وقد تناولت مطالبهم مسائل الأجازات 
المرضية ودفع الاجور خلال فترة العلاج وتحديد مكافآت نهابة الخدمة ( الاهرام 
٣‏ ماو ۱۹۳١‏ ) وغیر ذلك من المطالب . وقد وعدهم محمود رشید ؛ سكرتير اسماعيل 
صدقى باشا بوزارة الداخلية » بعرض مطالبهم على رئيس الوزراء ووزير المواصلات 
واکد لهم انها « ستلاقى عطفا كبيرا فى سبيل تحقيقها » ( نفس المصدر ) . 


د اد 3 
تلك نماذج محدودة من احركة اليومية للطبقة العاملة من اجل مطالبها ومن اجل 
مواجهة آثار الازمة الاقتصادية فى النصف الأول من عام 1۹۳۱ . وواضح ان هذه 
الحركة تبدو منفصلة الى حد كبر عما كان يجرى حينفاك من صراع حزبى على 
المسرح العمالى » وما كان يجرى من استعداد للصدام بين القيادات الحزبية وبين 
وزارة صدقى باشا فى ذلك الوقت . 


سے ۷ ہے 


واذا نحن تابعنا فصول هذا الصدام من حيث تركناه فى نهاية ۱۹۲۳۰ نلاحظ ان 
اطراف الصراع اخذوا يستكملون تنظيم قواهم واسلحتهم . فحكومة صدقى التى 
انشات مكتب العمل فى ديسمبر ۱۹۳۰ ليكون جهازا متخصصا من اجهزة عموم الآمن » 
اتخذت خطوة جديدة فى قبراير 1۹۳۱ باصدار القانون رقم ۲۸ الذى أضاف احکاما 
جدیدة مشددة ضد الصحافة ؛ .كما آخذت تشدد الرقابة البوليسية السرية على دور 
النقابات وعلى سراى عباس حليم واتصالاته . 


وعلى الطرف القابل من الصراع ٤‏ كان عباس حليم ومن التف حوله من المحامين 
والمستشارين الحزبيين والنقابیین ٤‏ يتخذون خطوات عاجلة ومحمومة لتنظيم البيت 
النقابی الذى سقط فى ابديهم . وتركزت خطواتهم فى مهمة بناء « الاتحاد العام 
لنقابات عمال القطر المصرى » أو اعادة بنائه ‏ باعتباره الاتحاد الوحيد الذى اصہح 
يضم كافة القیادات النقایة العمالية وكافة القيادات النقابية الحزبية من وندبين 
واحرار دستوربين ومستقلین . 

وكانت المهمة الاولی التى واجهتهم ھی وضع « قانون » جديد للاتحاد ونشكيل 
مجلس الادارة . وقد تم لهم ذلك خلال ايام قليلة وحدد « القانون » اغراض الاتحاد 
فى أربعة مجالات رئيسية على النحو التالى : 


ففى المجال الاقتصادى وعد « القانون » بالعمل على تحسین حال الطبقة الماملة 
المادية والفكرية والاجتماعیة ٤‏ وتنظيم حركة المطالبة بتشريعات العمل والسعى 
لتمثيل العمال بمكتب العمسل ومساواة العمال ااصریین بزملائهم الاجانب الذين 
يعملون معهم فى مهنة واحدة فى الأجور والامتيازات على آلا تقل نسمبة عدد العمال 
الصربین بااؤسسات عن .۸ / » وحق العامل فى الراحة الاسبوعیة وتحديد ساعات 
العمل بالقدر المعقول وتحديد الحد الادنی للأجور فى جميع المهن على ان يكون الأجر 
مناسبا مع متطلبات الحياة للعامل واسرته واعداد المساكن الصحية بوساطة الحكومات 
والبلديات واصحاب الأعمال وانشاء بورصات للعمل لتشغيل العمال العاطلين واقامة 
شركات التعاون 


وف مجال التنظيم يسعى الاتحاد الى تأليف النقابات لمختلف المهن » والیف نقابات 
العمال المختلطة للعمال الذين لا توجد لهم نقابة الى أن یصل عدد كل طائفة من 
مشتركيها الى خمسين فيعلنوا تاليف ثقابة باسم طائفتهم . ونص « القانون » على 
تالیف « اتحادات مركزية » ای فى كل مركز من مراكز القطر الصرى به ثلاث نقابات 
أو اکٹر خاضعة للاتحاد العام . 

وفى المجال ہیں بسعى الاتحاد لتوحيد الدرجة الاونى من التعليم ( الالزامی ب 
الاولى ‏ الابتدائی ) وجعاه اجباریا مجانيا لجميع المصربين بنين وبنات » ویعمل على 
نشر المدارس الليلية ا الامية ومدارس آخر الأسبوع » على نحو المدارس التی 
إنشسئها اتحاد انجلترا واتحاد عمال الانيا > وٹاسیس جريدة تنطق بلسان الاتحاد 
بشرف عليها العمال ويحرروتنها بأنفسهم لتعبر عن مصالحهم وتعمل على تنويرهم » 


بد 


كما پؤسس الاتحاد أندية لاجتماعات العمال وبنظم فيها دورا للكتب وغرفا للمطالعة » 
وفيها تلقى المحاضرات وتعرض وسائل التسلية البريئة على اختلافها » كما أن الاتحاد 
بعنى بنشر الثقافة الرياضية بين الطبقة العاملة . 


وفى مجال العلاقات الخارجية نص « القانون » على تنظيم العلاقات بين الاتحاد 
وبين الاتحاد الدولی النقابات بأوريا ‏ ل1۴۲ ومكتب العمل الدولى بجنيف 
واتحادات الدول الشرقية وارسال مندوبين سنويا لحضور موٌتمرات العمال لدرس 
حالتهم ونظمهم وقوانيئهم . 

وصياغة « قانون » الاتحاد العام على هذا النحو لا تكشف عن ادراك حقیقی 
لمشاكل الطبقة العمالية وحركتها المنظمة فى ظروف الازمة الاقتصادية . كما أنه لا یقدم 
تصورا واقعيا لهذه المشاكل او حلولها . فباستثناء الاشارات العسابرة الى تنظيم 
المطالبة بتشریعات العمل وتشغيل العاطلين ٤‏ فان اھداف الاتحاد صیفت بصورة عامة 
وکانھا وضعت لكل زمان ومكان . و « القانون ٤‏ فضلا عن ذلك لا یقدم تصورا جديدا 
للتنظيم النقابى ولا بحدد موقفا حاسما من انماط التنظيم المعروف » بل اننا نلمس 
قبولا عاما بالنمط الحرق حیث بستخدم « القانون ٤‏ مصطلح « الطائفة » اكثر من 
ای مصطلح آخر . ولعل الجدید فى « القانون » هو تكريسه ا يسمى « بالاتحادات 
المركزية » وهو نوع من الانحادات الاقليمية فى مستوی المركز . وف اعتقادنا ان قبوله 
بهذا الشكل انما كان استجابة لواقع الذى خلق هذه الانحادات الاقلیەیة فى مراحل 
الانهيار النقابی ( ۱۹۲١ 2 ۱۹۲٦‏ ) عندما فشلت الطبقة العاملة فى خلق اتحاد عام 
حقيقى وتحول النقابيون فی الدن الكبرى ( الاسكندرية والسويس وبور سعيد ) الى 
انشاء الاتحادات الاقليمية . 

ومهما یکن الامر ٤‏ فان اعداد « قانون الاتحاد » بعتبر خطوة طيبة على طريق 
تدعيم بنائه وتنظيم علاقاته بالنقابات وضبط علاقاته الداخلية ومنحه صورة التنظيم 
القومى الحقیقی ؛ كل ذلك على الرغم من ان عباس حليم ومجموعة المستشارين لم 
بهتموا بعرض ( القانون » على مؤتمر عام او جمعية عمومية لاقراره . 

وفى ١٣‏ ديسمبر ۱۹۳۰ افتتحت الدار الجديدة للاتحاد فى ۸ شارع فؤاد الاول 
( ۲ يوليو الحالى ) واعلن عن تشكيل مجلس ادارته على النحو التالى : عباس حليم » 
ریسا ٤‏ محمد ابراهيم زين الدين ٤‏ وكيلا عاما » ابراهيم السعيد القاضى © وكيلا 
ثانيا » وسيد عزمی » سكرتير! عاما ؛ محمد حسن عمارة » سکرتیر! عاما مساعدا » 
احمد المصرى » سکرتیرا للشسئون الخارجية » عاشور احمد بحيى ٤‏ مساعدا اسكرتير ؛ 
محمد توفيق عبد الله ٤‏ سكرتيرا للنشر » كامل عز الدين ؛ امینا للصندوق . وذلك 
فضلا عن « الأعضاء » .. عبد العال موسى » محمد عثمان ٤‏ عباس رشوان ٤‏ لبيب 
تادرس » حسين محمد أبو السيد ©» محمد أحمد عبد الله » اسطفانوس بشاى ٤‏ 
عبد الله محمود عبد الله . 


وشير هذا التشكيل عددا من اللاحظات الهامة . فقد احتفظ مدبرو الانقلاب 


7*6 ب 


فى اتحاد داود راتب بالمناصب الرئيسية فی الاتحاد ٤‏ وهم فی الآسساس ممثلو ثلاث 
نقابات رئيسية هى نقابة النقل الميكانيكى والحلاقين والتنظيم . وانعکس هذا الموقف 
على بقية الأعضاء فكان أغليهم من هذه النقابات الشلاث باستناءات طفيفة منها 
ابراهيم السعيد القاضی من نقابة الساعاتية ٤‏ وعاشور احمد يحيى من النقل الميكانيكى 
بالحكومة » ومحمد توفيق عبد الله من الصحافة . كما يلفت النظر عدم اشتراك احد 
من كتيبة المحامين الوفديين فى هذا المجلس . 

وباستكمال هذا الننظیم الفوقی للاتحاد » اتجھت جهود عباس حليم ومماونيه 
الى تجميع النقابات الموجودة فعلا وربطها بقیسادته . وقد تمکنوا فى فترة وجيزة 
لا تزيد على ثلائة شهور من تجميع « أكثر من ثلائين نقابة » كما يقول النقابى المعاصر 
سيد قنديل فى كتابه «نقابيتى» » كما افتتحوا فروعا للاتحاد فی الاسکندریة ودمنھور 
والمحمودية وبنها وحاوان ومنشية الصدر » واوفد الاتحاد مندوبین عله للاتصال 
بنقابات الاقاليم « للدعابة لحركة العمال وافتتاح دور نقاباتهم » ( نفس الصدر) . 


لا شك أن هذا النشاط المحموم قد لفت نظر اسماعیل صدقى باشا » وأجهزة 
الامن المختصة ومن ضمنها مکتب العمل . ولا تحسب أن مخاوف صدقی باشا من 
هذا النشاط کان مبمثها قوة الاتحاد أو النقابات اللتفة حول قيادته . فهذه امرها 
سهل وهين ٤‏ ویمکن مواجهتها بالردع البوليسى أو بتسوية الشكاوى فى حدود سلطة 
مكتب العمل . ولو اقتصر الأمر على ذلك لامکن التجاوز عنه او اغفاله كما درجت 
على ذلك الحكومات السابقة . 

ولكن صدقى باشا واجهزة الامن كانوا برون فى هذا النشاط شیئا آخر تماما .. 
شيئا يمت الى الصراع الحزبى المحتدم بين الوزارة واعدائها الحزبيين وفی مقدمتهم 
الوفد والاحرار الدستوريين . 

ولم یتردد صدقى باشا » بكل تكوينه الفكرى واتوثراطيته وصلفه » فی اتخاذ 
خطوة حاسمة ضد هذا النشاط . وفى غيبة البرلمان وفى ظل القيود المفروضة على 
الصحافة والحریات العامة ؛ انقض صدقی باشا على الاتحاد العام ب يوم ٠١‏ مارس 
۱ _ فأغلق مقره الجديد بشارع فؤاد الاول وحظر عقد اجتماعه وصادر امواله 
وموجوداته ٤‏ كما أغلق دور النقابات الأخرى وانديتها . وأطلق رجال الأمن بلاحقون 
العناصر النقابية النشيطة وبسجلون لهم محاضر تشرد فى إقسام البوليس وبعتقلون 
البعض اآخر . 

لقد كانت الضربة مفاجئة ومذهلة بکل تأكيد » وما كان احد ليظن ان صدقی ناشا 
قادر على توجيه مثل هذه الضربة الى اتحاد عام براسه احد افراد الاسرة المالكة . 
ولا بد انه استشار الملك فؤاد قبل توجيهها والأغلب ان الفكرة لقيت لديه قبولا وترحيبا 
للحد من النشاط المادى له وسط أمراء البيت المالك ومن ضمنهم عباس حليم . 

ولا كانت دار الاتحاد تضم اغلب النقابات انضمة اليه ٤‏ فقد كانت الضربة شاملة 
لنشاطها جميعا بطبيعة الحال . فقد ادعى عباس حليم ‏ بعد هذا الحادث بسنوات 


بست .5 س 


( الأهرام ٢‏ مارس 1۹۳۲) أن قرار الغاق وحظر الاجتماعات شمل أربعا وخمسين نفاية 
تابعة للاتحاد وهى : النقل ائیکانیکی _ الحلاقين . اللاحة الداخلية ‏ الطهاة ب المقاهى 
والاندیة - البويات والزخرفة ‏ لصق وتوزیع الاعلانات ‏ فن النجارة ‏ العمار ب 
موزعى الصحف ‏ الترزية ل الصبافة ‏ موظفی المحلات التجارية والصالح الأهلية ب 
طرق النحاس ‏ الادوات الصحية النسيج الدخان ‏ نحت الجرانيت ‏ المخابز ‏ 
التنجيد ‏ المدهباتية المعادن قسم الیکانیکا - الرخام ‏ الاسمنت ‏ الروائح 
العطرية ‏ البساتين ‏ السروجية - الكهرباء ‏ الصباغة ‏ دہاغة الجلود ۔۔ القصاصين 
۔ التليفوتات والتلغراف - البريد ‏ الحانوتية ب الممرضين ‏ - الشيالين ‏ معلمى 
المدارس الالزامية ‏ الخيامية ب صناعة الخيرزان ‏ مدريى الالعاب الرياضية ‏ 
المعادن قنسم الحدادة ‏ النحاتين ‏ فن التصوير الحفر والزنكفراف ‏ صتاعة 
الاليان ‏ السكر ‏ البترول ب القنال وسواحل البحر الاحمر ‏ صناعة الأسنان - 
الساعاتية . 

والسؤال الذى باح علينا الآن هو : كيف تلقى عباس حليم واعوانه هذه الضربة 
القاصمة وما هى ردود الافعال التى حدثت فى صفو فهم 5 

الغريب حقا ان النبيل وجماعته من المحامين والنقابيين تلقوا الضربة بروح 
رواقية » فلم بہدوا شیئا من المقاومة العنيفة أو الفعالة . واکتفی عباس جليم بتوجيه 
انذار الى رئيس الوزراء عن طريق محكمة السيدة زينب فى ٠۰‏ مارس ۱۹۳۱ يطاليه 
برد أموال الاتحاد المصادرة وسحب رجال البوليس من امام دار الاتحاد والا يكون 
مازما بدفع ۲۵ جنيها کتعوبض عن كل يوم من الأيام التی تعطل فيها الاتحاد عن 
العمل . ولكن القاضی رفض قبول اصدار هذا الانذار . 

وكتب الاتحاد مذكرة الى رئيس الوزراء بناشده فيها وقف مطاردة أعضائه ولكن 
دون جدوى . ومن الطريف ان عباس حليم راح بطادر مخبری البو لیس بنفسه ويمتدى 
عليهم بالضرب كما اقتحم احد اقسام البوليس واخرج النقابيين المحتجزين داخله 
واعندی على مأمور القسم وسط ميدان السيدة زينب » ولكن ذلك ايضا لم بجد 


واتجه عباس حليم واتحاده الى الشكوى على الصعيد الدولى . فبعث بشکوی 
الى الاتحاد العام للعمال البريطانى طالبا التدخل لدى الحكومة البريطانية للضغط 
على حكومة صدقى حتى تعدل عن مناهضتها للعمال . وبقال ان الاتحاد البريطانى قرر 
ابفاد سكرتيره العام لدراسة احوال النقابات المصربة ولکن حكومة صدقى عملت على 
منع وصوله ۰ 

ومن ناحية آخری ؛ أوفد الاتحاد العام محمد ابراهيم زين الدين ٤‏ وكيله الأول 
لحضور مؤتمر الاتحاد الدولى للنقابات 1511 النعقد فى مدريد عام ۱۹۳۱ وتقديم 
شكوى عمال مصر ضد اجراءات كبت الحريات . ويقول الثقابى المعاصر محمد حسن 


ب | س 


عماره فى مذكراته ( غير مطبوعة صفحة 17 ) ان الؤتمر اتخذ القرارات الآتية لصالح 
الاتحاد العام المصرى . 


١‏ الاحتجاج على ما تنخذه الحكومة المصرية من وسائل القمع ضد اتحاد عام 
النقابات . 


؟ - ایفاد سكرتير الاتحاد الدولى الى مصر لعمل تقرير عن احوال العمال المصربين 
ونقاباتهم . 

٣‏ ل مناشدة حكومة العمال بانجلترا وغيرها من الحكومات بذل مسساعيها لدى 
الحكومة المصرية ائمها من مقاومة العمال . 
ولا شك ان هذا الاتجاه الدولى من جانب قادة الاتحاد العام ااصری يعتبر 

ظاهرة جديدة تستحق الانتباه . 


وحاول عباس حليم الالتفاف حول قرار غلق دار الاتحاد بشارع فؤاد الأول » 
فاعان نقل مقره الى سراباہ بجاردن سيتى حيث خصص له الدور الأول من السرای 
وراح يستقبل فيه النقابيين ليليا ويعقد الاجتماعات الصاخبة . ورد صدقى باشا على 
هذا الاجراء بتشديد الرقابة حول السراى واعتقال اإترددين عليها الآمر الذى أدى 
الى اشتباكات عديدة بين العمال ومخبرى البوليس فى هذه المنطقة الهادئة من 
القاهرة . وكم بحلو لانقابيين العاصرين ان سردوا القصص المتعة حول هذه 
ااساجلات ااعنيفة وحركات الاختفاء والتسلل الى سراى عباس حليم ! ! 


ولا ضاقت السبل بعباس حليم ورجاله » هداهم تفكيرهم الى فكرة اننساء 
« حزب اعمال )) كبديل للاتحاد العام » باعتبار أن صدقى باشا لا یمکنھ ب حتى فى 
اطار دستورہ المزيف ‏ أن بمنع قيام حزب سياسى مثل بقية الاحزاب ٤‏ وكمهده دائما 
تعجل عباس حليم فى عملية انشاء الحزب فاعان عن قيامه فى اوائل بولیو 1911 ٠‏ 
فأوقع نفسه فى تناقضات جديدة ليس فقط مع صدقی باشا » بل ومع حزب الوفد 
الذى ساورته الشكوك فى هذه الخطوة باعتبارها تهدد مكانته السياسية وسسطہ 
جماهي العمال . ووجد عباس حليم نفسه تحت وابل من البيانات والبلاغات المعارضة 
من كل جانب ... من الوفد ومن الحكومة على حد سواء . 

ففى ۸ دوليو ۱۹۳۱ أصدرت الحكومة « بلاغا » ضد حزب العمال « تحذر فييه 
جميع طبقات العمال من الاستسلام للدعايات الفاسدة التى تروجها الهيئة المسماة 
١‏ حزب العمال » » كما قررت منع کل محاولة من شأنها الترويج لهذه الدعایات سواء 
كانت عن طردق التوفيق أو الارهاب أو عقد الاجتماعات أو دفع الاشتراكات » . واكد 
البلاغ ان الحكرمة فعلت ذلك « وقابة تصاحة الامن العام والتظام ومحافظة على مصالح 
العمال ... لان نظام البلاد البرلمانى والاجتماعى لم بهىء حتى الآن الظروف التی تبرر 
وجود حزب العمال بالمعنى الصحيح اأتعارف عليه فى البلاد الاوروبية . .. ولآن الأرحلة 
التى سبقت انشاء حزب العمال فى البلاد الاخری كانت انشاء نقابات منظمة على مقتضی 


کرد س 


القوانين فى مختلف البيئات ٤‏ عناصرها عم العمال انفسهم دون الفضوليين والدخلاء 
عليهم ٤‏ . 

ونظمت الصحافة الوفدية ‏ من جانبها ب حملة شديدة ضد الحزب واتهمت 
عباس حليم بمحاولة شق الصف العمالى ضد الوفد . 

وازاء هذا الهجوم اضطر عباس حليم الى التفاهم مع حزب الوفد فى نهاية يوليو 
۱ على اساس ایقاف نشاط حزب العمال وتصفيته . وكان ذلك انتصارا لصدقى 
فى فترة کان بحاول فيها اجراء الانتخابات العامة على دستوره وبطربقته وبكل وسائل 
الزيف السافر . ولم تخل هذه الانتخابات من مظاهر القهر للطبقة الماملة ء لیس 
فقط لحرمانها من التصوبت الباشر » ولكن لا لقيته بعض قطاعاتها من الضربات 
القاسية على ید البوليس . وبعتبر خادث عمال عنابر السكك الحديد ة بولاق وعمال 
الورش الاميرية يوم 15 هايو ۱۹۳۱ الذى سقط فيه عدد كبير من القتلى وفصل 
بسببه نحو أربعمائة عامل » من ابشع حوادث هذه الفترة . واذا كان هذا الحادث 
بنتمی بالتاكيد الى تاريخ الصراع الحزبى البحت » فان القسوة التى قوبل بها العمال 
جعلت منه حادثا بصح أن بنتمی الى تاريخ الطبقة العاملة الستغلة لحساب الطبقات 
الاجتماعية الأخرى التصارعة فى الجتمع . 


* د #* 
بتصفية الاتحاد المام وحل حزب العمال واتمام الانتخابات العامة المزبفة والدموية 
لحساب صدقى باشا ؛ [صبح صدقی واجهزة الامن ومكتبه العمل قادرين على الحركة 
الطليقة ‏ دون عائق ب فی المجال العمالى » قادرين على وضع ببياسة عمالية واضحة 
اكعالم تعبر عن فكرهم ومواقفهم . 
فما هى اسس هذه السياسة وما هى ملامحها الرئيسية ؟ ذلك ما سنرد عليه 
فى الفصل التالى ۔ 


ہے 4# س 


الفصل الثالٹ . 
صرق والسيابة العوالية 


استتبت الأحوال نسہیا لوزارة صدقى باشا فى منتصف 1۹۳۱ بعد أن اغلق 
ابواب الاتحاد العام والنقابات التابعة له وطارد قياداتها العمالية والحزبية ٤‏ وبعد ان 
اتم درجات الانتخابات العامة على هواه وضمن وجود برلمان موال له من رجال « حزب 
الشعب » واترابهم من الشخصيات السياسية المتواضعة . لقد استخدم صدقى فى 
سبيل السيطرة على البلاد وفرض وجودہ البفيض على مقدراتها أبشع ما شهدته 
مصر من أساليب القهر ٤‏ فمن انقلاب ضد الدستور الى مصادرة الحريات العامة 
واهدار حرية الصحافة والاجتماع وحرية التنظيمات الشمبية »؛ الى اطلاق ید الادارة 
واجهزة الأمن فى التنكيل بمعارضيه أولا ثم بمجموع الشعب المصرى بعد ذلك . 

ولكن صدقى باشا كان بدرك بذكاء ميكافيللى أن سياسة القهر قد تثمر فى معركته 
ضد الاحزاب السسياسية الناولة له» ولكنها لا يمكن أن تجدی تماما فى المجال العمالى . 
فسياسة القهر قد تحقق له بعض النتائج” الو قتة مثل تعطيل النشاط النقابى أو الحد 
من فاعليته » ولكنها ستظل عاجزة بالتأكيد عن وقف الحركة التلقائية البومية للعمال 
حول مطالبهم المباشرة ومنازعاتهم الحتمية مع اصحاب الاعمال » وخاصة فى ظروف 
ازمة اقتصادية عامية . 

ولا شك انه كان يدرك الى جانب ذلك أن الاحزاب الممارضة » والنبیل عباس حليم 
الذى تلقى ضربة ١5‏ مارس ٤‏ لا بزالون بتربصون به وبكل اجراء يتخذه فى الجال 
العمالی » وان بتوانوا عن استغلال المشاكل الممالية الراھنة فى التنديد بسياسته 
والهجوم على حكمه . 

ولا ريب ان صدقى باشا كان لديه من مصادر المعلومات ما يمكنه من معر فة حقيقة 
مطالب الطبقة العاملة فى هذه الفترة . فهو على صسلة وثيقة وغير منقطعة باتحساد 
الصناعات وبمواقع الصالح المالية الصرية والاجنبية . وهو فضلا عن ذلك قد انشا 
مكتب العمل ضمن ادارة عموم الامن بوزارة الداخلية ٤‏ ومديره البريطانى النشيط 
ر . م . جریفر بجمع العلومات والبيانات بروح رجل الامن وخبرته . 

لقد كانت مطالب الطبقة العاملة وحركتها تدور كما نعرف حول ثلاث قضایا 
اساسية : 


. اصدار تشريع العمل‎ - ١ 
. ل مواجهة آثار الازمة الاقتصادية على الاسعار والاجور‎ ٢ 


— o 


۳ ل التنظیم النقابى وحرية نشاطه . 

وهذه بكل تاكيد قضايا شائكة كما يعرف صدقى باشا ورجاله . فهى قضانا 
قابلة للاستغلال من جانب الممارضة الحزبية . وهى قضايا تثير الكثير من الخلافات 
العميقة حولها من جانب الصالح الالية المتناقضة . فالمصالح المالية التى بدين 
لها صدقی باشا بالولاء » ويشارك فيها » لم تكن ترحب بصدور تشریمات العمل . 
وقد نجحت هذه المصالح فى تأجيل صدورها سنوات طويلة ثم نجحت فى تجميد 
مشروع رضا الذى تم أعداده منذ عام ۱۹۲۹ )١(‏ . وبالمثل فان المصالح المالية وشركات 
الاحتكار الأاجنبی كانت ترى أنه من حقها فى ظروف الازمة الاقتصادية وما تخاقه 
من کساد عام وصعوبات فى التسويق » ترى من حقها ان تخفض الأجور وان تتخلص 
من التزاماتها نحو عمالها النصوص عليهافى اتفاقيات العمل القديمة . وحتى فى داخل 
قطاعات النشاط الاقتصادى الحكومى © وف مصالح الدولة »© كانت تتردد افکار عن 
ضرورة تعديل نظم استخدام العمال وكادر الموظفين اواجهة الضغط الذى تمانيه 
ميزانية الدولة . 

وفى مواجهة هذه التيارات » كانت القطاعات العريضة من العمال تعانی ارتفاع 

الاسمار » وخاصة بسبب قرار الرسوم الجمركية الجديدة ٤‏ وكانت تطالب بزيادة 
فى الاجور لواجهة الارتفاع المطرد فى الاسعار » كما كانت هذه القطاعات تامل ب رغم 
نكبتها النقابية ‏ ان تصدر تشريعات بالاعتراف بالوجود النقابى وبحرية التنظيم 
النقابى لجميع العمال . 
صدفى وتشريع العمل : 

اختار صدقى باگا ان بتحرك على طريقته حول مطلب تشریع العمل . وكان 
هذا الاختيار منطقيا للغاية . فقضية تشريع العمل » كما نعرف »© من أقدم القضابا 
العمالية . وطالما نسجت حولها الوعود من الاحزاب السياسية دون جدوى . وهى 
بالتاكيد قضية مطروحة على بساط البحث منذ أن اتخذ منهنا الوفد موقفا متخاذلا 
فى بدایة الثلائینات واطلق رجاله ليشككوا فى جدوى اصدار مشروع رضا . فاذا 
اتخذ صدقی باشا موقفا مختلفا » مهما كان هذا الموتف ؛ فاله سيوقع معارضيه 
الوفديين فى حرج كبير . ولعلنا لا ننسى أن صدقى باشا قد مهد لهذا الموقف عندما 
انشأ مكتب العمل فى دسمبر ۱۹۳۰ ووعد فى قرار اتنشسائه ( فقرة ۳ أولا ) أنه 
سيقوم « بعمل الابحاث وتقديم البيانات التى بقتضيها التشریع الجديد للعمل والعمال 
والقيام على تنفيذ هذا التشربع عند صدوره » كما أصدر قرار فى ۷ مارس ۱۹۳۱ 
سريان القانون رقم 14 لسنة ۱۹۰۹ الخاص بحمابة الاحداث فى الصناعات الخطرة » 
على أربع عشرة صناعة جديدة . 


(1) كتبت مجلة 2 مصر الصناعية 4 التی بصدرھا انحاد الصناعات فى دصمير .147 مملقة على مشروع 
اجنة رضا نقالت : ۶ انه يزيد على حاجة همده البلاد ولا بلاقم البيئة لو الحالة الحقيقية لتجارتنا 
ومستامانينا » م 


ہے اا س 


واکبر الظن ان صدقى باشا بدا قح ركه حول مطلب تشریع العمل فى يوليو 
۱ . واتخذ تحركه هذا عدة أتجاهات متوازية . 

فقد راحت الصحافة الموالية له » وفى مقدمتها « الاهرام » » تمهد له وتعلن عن 
تصميم الحكومة على اصدار تشريع العمل « فی وقت قريب جدا » ( الآھرام ۲٢‏ 
پولیو 1۹۳١‏ ) . ولا بخفى أن الهدف من وراء هذه الحملة الصحفية كان تهدثة 
الوسط العمالی والنقابی وامتصاص التيارات العادية له والتى كانت تفذيها الجماعات 
الحزبية المناوئة . 

وق نفس الوقت ازداد نشاط المستر ر . م . جريفز » مدير مكتب العمل ؛ فى 
الاتصال « بأرباب الصناعات » واستطلاع آرائهم فى تشريع العمل . كما قرر السفر 
الى جديف للاتصال بمكتب العمل الدولى وتبادل الرای مع خبراله حول تشريع العمل . 
وفى ٣‏ سبتمير ۱۹۳۱ بعث صدقى بخطاب الى مدير مكتب العمل الدولى بطاب فيه 
ایفاد بعثة استشارية الى مصر لتقوم بفحص حالة الصناعة فى البلاد وتقديم تقریر 
الى الحكومة عن خير الوسائل نتنظيم ادارة العمل واصدار التشربعات العمالية . 
كما ان هناك ما يشير الى أن المستر ر . م . جريفز اهتم بالاطلاع على مشروع لجنة 
رضاء وروجت الصحافة العاصرة لهذا النبا على اوسع نطاق . واصبح واضحا من 
تصریحات جربقز وآخرين أن الحكومة قررت أصدار تشر بعات العمل « على دفعات » 
وانها ستبدا فورا باصدار القانون الخاص باستخدام الاحداث والنساء . 

ولكن لابفوتنا هنا ان نلاحظ أن هذه الاتصالات النشيطة لم تتضمن اتصالا واحدا 
بالنقابيين أو العمال لاستطلاع راهم فى التشربعات التى اضمرت الحكومة اصدارها » 
واننا لنعتقد ان هذا الشكل من التشاور لم يكن ليخطر على بال احد من المسئولين 
فى ذلك الموقف . وحتى ان افترضنا جدلا وجود مثل هذه الرغبة لدى البعض ٤‏ فان 
تحقيقها لم یکن ممكنا بعد غلق الاتحاد العا مونقاباته وبعد مطاردة القادة النقابيين 
والتضييق على نشاطهم وحركتهم . 

ومهما یکن الامر » فان نشاط المستر جریفز واتصالاته فى الداخل والخارج اسفرت 
عن بعض النتائج اللموسة ٠‏ 

ففى اكتوبر ۱۹۳۱ء رفع جريقز الى رئيس الوزراء ( ووزير الداخلية ) تقریرا 
بنتائج دراساته واتصالاته حول اصدار تشريع للعمل فى مصر © اقش فيه خمسة 
مشروعات بقوانین للممل تتصل بتشغيل الأحداث ؛ تشغيل النساء ٤‏ تعوبضات 
حوادث العمل ؛ النقابات > وتسوبة الخلافات التى تقع بين العمال وارباب الأعمال 
( الأهرام » اكتوبر 1971 ) . واقترح جريفز تشكيل « هيئات تحكيم » لتحديد 
تعويضات اصابات العمل ؛ وایجاد محكمة تتولى الفصل فى منازععات العمل وأن تكون 
« ذات شعبتين اهلية ومختلطة » . واقترح وضع نظام لتسجيل النقابات فى مكتبه 
العمل « حتى تصبح فى عداد النقابات العترف بها بعد استیفاٹھا شروطا معينة ونظاما 


يب 9 س 


للتفتيش على ماليتها مرة فى كل عام للتحقق من سيرها بالنظام والأسلوب الذى یعود 
على العمال بالقائدة » ( نفس اقرجع ) . 
ويبدو أن مقترحات جريقز لقيت القبول لدى المسئولين ٠‏ ففی ٣‏ نوقمبر ۱۹۳۱ 
اصدر مجلس الوزراء ما سمى فيما بعد باسم ( البرنامج التشريعى )) وهو عبارة عن 
قرار بمذكرة جريفز أو تقريره المشار اليه . وقد جاء فى ديباجته ما یلی : 
« ہما انه من الصلحة ايجاد تشریع ينظم شون العمل والعمال 
فى مصر » وبما آنه سبق تأليف لجنة لهذا الفرض تحت رياسة حضرة 
صاحب السعادة وكيل وزارة الحقانية السابق ( عبد الرحمن رضا 
باشا ) وقدمت هذه اللجنة فى سنة ۱۹۲۹ مشروعا لاقتراحاتها 
بخصوص التشريع المذكور » وبما أنه عقب الاتصال بمكتب العمل 
الدولى فى جنیف رات وزارة الداخلية ان من اللصلحة اعداد 
النصوص النهائية للأجزاء الأساسية لتشريع العمل التى تمس 
الیھا الحاجة أكثر من غيرها فى الوقت الحاضر وهى تشغيل الاطفال ؛ 
تشغيل النساء » عقد العمل والتزامات العمال » التعويض عن 
الاصابات الصناعية والمرض بسيب الصنعة » نقائات العمال » 
النازعات والتحكيم ... الخ ) . 
وترتيبا على هذه الديباجة » تقرر تشكيل لجنة تكون مهمتها » كما يقول التقریر 
« وضع النصوص النهائية للأجزاء السابق بيانها من تشريع العمال وصياغة مشروعات 
القوانين التى تتقدم بها للبر لمان فى دور انعقاده القادم » ویکون لها حق الاتصال بمن 
ترى استطلاع ريه أو معلوماته من الاوساط التى بخصها امر هذا التشريع » . 
وتقرر تشكيل اللجنة المذكورة من الأعضاء الآتية أسماؤهم : 


محمود فهمى القيسى باشا الستشار اللكى لوزارة الداخلية ( رئيسا ) 
احمد كامل يك المدير العام لادارة الآمن العام 

الستر ١‏ . ت . ونزلى السكرتير القضائى بمكتب المستشار القضائى 
المستر و . م . جريشز مدير مكتب العمل 


حسن كامل الشيشينى افندی وكيل مصلحة التجارة والصناعة 
مندوب عن جمعية أرباب الصناعات ( اتحاد الصناعات ) . 
واختیر راغب بطرس افندی ٤‏ من موظفى مكتب العمل ٤‏ لتولی اعمال سكرتارية 
اللجنة يساعده رمزى ابراهيم افندى من موظفى قلم قضايا وزارة الداخلية . 
ويشر تشكيل هذه اللجنة عددا من اللاحظات الهامة تتصل بشخصیة اعضائها 
ونتصل بدورها اذا قورن بدور لجنة رضا باشا . 
۸) — 


ولعل اول ما يلفت النظر ان اللجنة ضمت اثنين من رجال الآمن العرو فين بتعاونهم 
مع سلطة الاحتلال البربطانى وهما محمود فهمى القیسی )١(‏ وأحمد كامل (۲) © وائنین 
من أعمدة الادارة البريطانية فى مصر والعاملين ايضا فى مجال الامن والقضاء وهما 
ونزلى وجریفز . أما حسن الشيشينى فلا يعدو أن يكون موظفا فنيا محدود الخبرة 
بشئون العمل والعمال . وآخيرا نجد مندوبا عن جمعية أرباب الصناعات » وهو فى كل 
الاحوال سيعبر عن المصالح المالية وبحاول حمابتهنا من تشریعات العمل . 

ولا یملك مۇر ا1 بقة العاملة الا ان بقارن بین لجنة رضا ولجئة القبسى من ناحية 
تشكيلهما والاتجاهات التى حكمت هذا التشكيل . فممالا شك فيه ان لجنة القیسی 
كانت ( لجنة امن )) بكل معانی الكلمة . اما لجنة رضا فكانت (( لجنة فنية )) بكل 
ما بحمله هذا التعبير من معنى . فرئيسها عبد الرحمن رضا باشا من رجال القانون 
ووكيل وزارة الحقانية . وهى تضم بين أعضائها الدكتور محجوب ثابت عضو مجلس 
الامة الدی بتمتع بخبرة واسعة بشئون النقابات والقضايا الاجتماعية وافكار 
الاصلاح » ومحمد صبرى ابو علم » عضو مجلس النواب ورجل القانون ٤‏ ومحمد 
٠‏ صبرى بك » الھندس ومفتش تخطيط المدن بمصلحة تنظیم القاهرة » ومحمد توفيق 
ابراھیم بك ء مراقب الادارة بوزارة الواصلات ٤‏ والدكتور محمد السباعی > مدير 
القسم الأول بمصلحة الصحة العامة » واحمد امين بك » المستشار الملكى لوزارة المالية 
ولم تكن اللجنة تضم من رجال الأمن غير احمد كامل بك الذى ظهر فى لجنة القیسی ٠‏ 

والذين تتبعوا اعمال لجنة رضا يدركون كيف أقبلت على اداء مهمتها بروح علمية 
عالية وباهتمام عميق بالبحوث القارنة وبالزيارات الیدالیة فى الداخل والخارج . 
وقد ادت مهمتها باخلاص وكفاءة نادرة وانتجت فى زمانھا مشروع قانون للعمل لو تدر 


)١(‏ مسمود فھمی القيسى : حصل على لیسائسیه الحقوق مام ۱۹۰۵ وعمل فى الثيابة بأسيوط وطنطا 
والفيوم وكان طوال خدمته موضع ثقة الادارة البريطانية حتى وقم عليه الاختیار فى عام ۱۹۲۲ ليكون 
مساعدا لدير الاس العام » ثم خلف بدر الدين » مدير الامن العام » والعميل الشهی للادارة البريطانية 
وجزار الوطنبين خلال ثورة 1۹۱۹ وبمدها . واختار محمد محمود باشا محمود فهمى القيسى وكيلا 
الوزارة الداخلية في عمدہ البغيض الذى تميز بتعطيل الدستور واهدار الحريات وق هام ۱۹۴۳ اختاره 
صدقی باشا وزيرا للداخلية ٤‏ واحتفظ بمنصبه هذا فى وزارة عبد الفتاح يحيى فى سبتمير ۱۹۳۳ » 
وكان يعتبر من رجال الملك وجواسيسه . استقال فى 1١6‏ وفمبر 1484 وانٹخب مضوا ببجلس الئنواب 
فى مایو ٦ 1۹۳١‏ وعين وزيرا للدفاع الوطنى فى وزارة حسن صبرى فى ۲۸ بوليو 114٠‏ واعتزل منصبهہ 
فى ٠١‏ وقمبر 1۹۲۰ وهو حامل وسام الامبراطورية البريطانية ٭ 

1111 كان محافظا للقئال عندما اخثير فى مارس‎ ٠ احمد كامل : من رجال الادارة والامن اللحترفين‎ )٢( 
> مدیرا للامن العام حيث عمل بانسجام مع المدير العام البريطائى للادارة البربطائية الستر وء م٠ جريفر‎ 
. الذى اصبح مديرا اكتب العمل . وشترك فى عضوبة لجنة رشا ممثلا للامن العام‎ 

ومن الطریف أن تمرف إن احمد كامل كان ابن اخت اسماعيل صدقى باشا ٤‏ ولهذا فد قد منصبه 
فى وزارة الداخلية بعد اقول نجم خاله عام ۱۹۳۳ 4 وشغل منصب رئيس تحرير صحیفة 2 الشعب » 
جريدة حزب صدقی ء لم عين عضوا بمجلس الشيوخ فى مابو ٤ 1۹۳١‏ واختاره محمد محمود باشا وزير؟ 
اللتجارة والصناعة فى ٠١‏ ديسمبر ۱۹۳۷ ثم وزیرا للصحة فى وزارة محمد محمود المدلة فى ۲۷ ابريل 
۸ . وعيئه أحمد ماهر باشا عدیرا لبلدية الاسكندرية فى أغسطس ۱۹۳۹ حيث اتهم فى آخر آيامه 
بميوله للمحور ٠‏ 


۹) س 


له أن يصدر فى حينه لحقق الآمال التى طالما اختزنتها الطبقة العاملة وطالما ناضلت 
من أجلها . 


پو بے با 


بدات لجنة القيسى اجتماعاتها فى منتصف نوفمبر 1۱۹۳۱ ( الاھرام ٠١‏ نوفمبر 
1 ) . والطريف ان رئيسها محمود فهمى القیسی لم بحضر أول اجتماع لها لغيابه 
فى أجازة . ولعل هذه البدابة أن تدل على مدى جدية الحكومة فى تشكيل اللجنة !! 
وقد تاب عنه فى افتتاح اعمال اللجنة يونس صالح باشا » المستشار اللکی لوزارة 
الداخلية » ووضعت اللجنة نظاما لعملها فقررت أن تعقد اجتماعاتھا مرتين اسہوعیا 
( الاننين والخميس ) كما قررت البدء باعداد مشروع:قانون تشغيل الأحداث ثم مشروع 
تشفيل النساء على ان بتلو ذلك مشروع التعويض عن حوادث العمل والنقابات . 
وقدم جريفز بالفعل المشروع الخاص بالأحداث الذى اعده مكتب العمل الى اللجنة . 


ولا تحسب أن لجنة القيسى كانت قادرة أو راغبة فى اجراء دراسات أو بحوث 
موسعة فى التشربع العمالى على النحو الذى قامت به لجنة رضا » ولهذا فاننا نمتقد 
انها وقعت منذ اليوم الأول تحت نفوذ وتأثير مكتب العمل ومديره جریئز الذى استعد 
ہمشاریع جاهزة لاقوانين بحيث لم یکن امام اللجنة الا أن تطلع عليها بصورة اجرائية 
وتحو لها الى مجلس الوزراء . 

وبالتاکید فان الطبقة العاملة التى فقدت اتحادها ومعظم نقاباتها منذ مارس ۱۹۳۱ 
لم يكن فی مقدورها أن تؤثر فى اتجاهات لجنة القیسی أو اعمالها » بينما كان وجود 
مندوب اتحاد الصناعات فى اللجنة بتيح له فرص التأثير والتوجيه او على الأقل نقل 
وجهة نظر اصحاب الأعمال الى اللجنة . ولكننا نعتقد » رغم ذلك ؛ أن بعض قيادات 
الطبقة العاملة حانت لهم فرصة محدودة للتعبير عن رايهم فى التشريع وذلك فى مناسبتين 
على جانب كبير من الأهمية فىهذه الفترة : أولهما مناسبة زيارة المستر والترسكفنل() 
سكرتير عام الاتحاد الدولى للنقابات » لمصر فى. خريف ۱۹۳۱ ء وثانيهما مناسبة وصول 
بعثة مكتب العمل الدولى ( بتلر ‏ تشیلدز ) الى مصر فی "1 قبراير ۱۹۳۲ . 

وينبغى أن نكون على بينة هنا بالاختلاف الشديد بين البعثتين أو الزيارتين ٠‏ 
فقد حضر سكفئل الى مصر استجابة للشكوى التى قدمها الاتحاد العام لنقابات القطر 
الصرى الى الاتحاد الدولی للنقابات اثناء انعقاد مؤتمره فى مدريد . اما بعثة بتلر ‏ 
تشيلدز فقد حضرت الى مصر استحابة لدعوة من الحكومة الى مكتب العمل الدولى 
بغرض تقديم الاستشارة حول تشريع العمل المقترح وتنظيم مكتب العمل المصرى . 


)١(‏ والٹر سکفنل 5اعد5086 ۲اا ولد فى 1854 ۰ وى 1914 كان سكرتيرا للاتحاد الدولی 
للنقابات ثم سكرتير! عاما له بين .147 ٠ 15440 ٤‏ انتخب سكرتيرا مساعدا للاتحاد العالمى للنقابات 
۴1 من ه64١1‏ الى 1144 ثم سكرترا للمنظمة الاوروبية الاتحاد الدولی لنقابات العمال الحرة 

C۴1‏ مند ۱۹۰۰ء 


ہے 0۰ ہے 


ونظرا لاختلاف طبيعة المهمة الموكولة الى كل بعثة » فاننا نتوقع ان تختلف طبيعة 
اتصالاتهما بقيادات الطبقة العاملة واسلوب هذا الاتصال ونتائجه . 


فقد وصل والتر سکفنل الى مصر على غير رغبة الحكومة ؛ ولهذا فانها سعت 

منف الیوم الأول الى عرقلة زيارته ومنعه من الاتصال بقيادة الطبقة العاملة . ولكن 

عباس حليم تمكن من استقباله فى ميناء بورسعيد ونقله بسيارته الخاصة الى القاهرة . 

ثم نظم له لقاءا واسعا فى نادى المعادى بعدد كبير من رؤساء وسكرتيرى النقابات . 

ويقول اانقابى المعاصر محمد حسن عماره » فى مفكراته ( غير مطبوعة صفحة ۱۷) : 

« ان العمال شرحوا له كل ما قامت به الحكومة من تعسف واضطهاد وتشرید للعمال 

وكبت الحرية النقابية وغلق دور النقابات والاتحاد العام وما بقاسيه العمال من شظف 

العيش من سوء معاملة اصحاب الأعمال والراسمالية وتحالغها مع حكومة صدقی .٠4ء‏ 

وقفى سکفنل نحو اسبوع فى مصر واعد تقرير! عن زيارته واتصالاته وملاحظاته 

اثار فيه « مسألة العمال فی مصر وتشربعهم وعلاقاتهم بالحركة العمالية العامة » 
( مقال لحسنى الشلتناوی : الأهرام ۲۲ نوغمبر ۱۹۳۱) . 

ويؤكد محمد حسن عمارة فى مذكراته ایضلا ( صفحة ۱۸ ) معلقا على الزيارة 

« ان هذا النشاط المضاد للحكومة على مستوى المنظمات العمالية فى الخارج كان له اثر 

فعال فى محاولتها القيام باصدار تشربعات العمل ٤‏ والاستعانة فى ذلك بأحد خبراء 

مكتب العمل الدولى » . 

واذا انتقلنا الى لجنة بتلر ‏ تشیلدز والفرص التى اثاحتها زيارة هذه اللجة 

لقيادات الطبقة العاملة للتعبير عن آرائها فى تشربع العمل ٤‏ فاننا سنلاحظ انه على 

الرغم من أن اللجنة كانت مدعوة من قبل الحكومة فانها قد تيسر لها شىء من الاتصال 

بعدد من النقابيين فى اجتماعات ومقابلات نظمتھلا الحكومة بطبيعة الحال . ويؤكد 

بتلر هذه ١‏ فى تقريره ( الفقرة رقم ۷) فيقو 

« وقد حصات أيضا على معلومات نافعة من نقابات العمال . 

فانتهزت فرصة اجتماعى بزعماء !لعمال فى مختلف ااجھات لاستطلع 

رأبھم فى السائل التى تشخل بالهم اكثر من سواها واتناقش معهم 

بشانها . وقد مكنتنى الاجتماعات التى عقدتها مع نقابات القاهرة 

والاسكندرية من جمع بيانات قيمة عن كيفية معاملة العمسال فى 

مختلف الصناعات التى تمثلها هذه النقائات . كذلك قمت بزيارات 

قصيرة لنقابات دمنهور وطنطا والمحلة الكبرى . وقد كان للملاحظات 

العملية الملموسة التى ابديت لی وقع كبير فى نفسى ؛ وتبين لی أن 

هم النقابات الأكبر بنحصر فى تحسين حالة أعضائها تحسینا فعليا » 

وان هذه النقابات لاتهتم كثيرا بالفلسفة الاجتماعية العامة » مثال 

ذلك ما جاء فى خطاب القاه احد زعماء العمال فى الاسكندرية ثائيا 

عن خمس وعشرين نقابة اذ اكد أن ما بريده العصال هو الاخذ 

بنصيب من التعليم وتخفيض اجور السكن ووضع أحكام قانونية 


ب ٥١‏ س 


تنظم شروط استخدامهم ... ومع أن النقابات ىصفة عامة كانت 
معتدلة فى مطالبها ولم تشف شكواها عن عداء نحو اصحاب الأعمال 
ولکنی ادرکت انهم يعبرون عن رغبة فى تحسين شروط العمل ورفع 
مستوى المعيشة »6 . 
ولكننا نشك فى جدوى هذه الاتصالات بين بعثة بتلر والقيادات النقابية للطبقة 
العاملة . بل اننا نشك ايضا فى سلامة هذه الانصالات . فالاغلب انها تمت مع عناصر 
نقاببة موالية للحكومة أو عناصر عاجزة عن تصوير القهر الذى تتعرض له الحركة 
النقابية وعاجزة عن نقل الطالب الحقيقية للطبقة العاملة فى هذه الفترة . 
لقد كتب الكثير عن تقریر بتلر واعتبره الكثيرون علامة هامة على طريق التشريع 
العمالى فى مصر ؛ ولسنا هنا بصدد استعراض آراء بتار وتوصياته بالتفصيل فذلك 
أمر بعوضنا عنه نشر التقرير كاملا فی السنوات الآخيرة )١(‏ . والذى پھمٹا هنا 
على وجه التحديد هو وضع هذا التقرير فى اطار السياسة الصدقية فى تشريع العمل . 


وی تقدیرنا أن بتلر انتهى فى تقريره الى النتائج والتوصيات التى كانت مقبولة 
تماما لدى لجنة القیسی ولدى الستر جريقز . المدير البريطانى لمكتب العمل ااصری . 
ان التطابق الذى بكاد أن یکون كاملا بين الآراء الأساسية فى تقرير بتلر وبين 
الاتجاهات السائدة داخل لجنة القيسى وداخل مكتب العمل المصرى » مسالة لا يمكن 
التجاوز عنها بسهولة . انهم يتفقون جميعا على رفض مشروع قانون العمل الموحد 
الذى أعدته لجنة رضا ؛ ويفضلون اصدار قوانين منفردة لكل مجال من مجالاث تشريع 
العمل . بل انهم يتفقون تماما فى اختيار المجالات التى سيكون لها الأولوية فى التشريع 
العمالی وهى مجالات تشفيل الاحداث والنساء ومجال التعويض عن اصابات العمل 
وربما الاعتراف بالنقابات فى ظل نظام ادارى للتسجيل والرقابة . ونحن نعرف 
بالطبع ان مكتب العمل المصرى كان قد فرغ فعلا من اعداد هذه القوانين ووضعها تحت 
نظر لجنة القیسی لاقرارها أجرائيا . فلما حضر بتلر الى مصر شارك فى بعض اجتماعات 
لجنة القيسى وبارك موقفها السبق من هذه القوانين . فهو تقول شاف تقریرہ 
( فقرة ۴ ) : 
« ادرکت الحكومة ما تققی به الحاجة من انتهاج سياسة 
اجتمامية جديدة فقررت انشاء لجنة للتشریع برئاسة حضرة صاحب 
السعادة محمود فهمى القيسى باشا ٤‏ وبفضل جهود هذه اللجنة 
التى اتیحت لى فرصة الاشتراك فى بعض جلساتها ٤‏ سيكون من 
الممكن تقديم تشریع فى القريب العاجل عن حماية النساء والاحداث 
والتعويض عن الحوادث التى تقع للعمال ٤‏ . 
وحتى فكرة بتلر عن ضرورة الفصل بين اختصاصات مكتب العمل وبين 


(1) تشرئه مجلة « الطليمة ٤‏ فى عددها رقم ٭ ۶٦‏ پونيو ۱۹٦١‏ . 


نوز — 


اختصاصات ادارة عموم الامن » وهى الفكرة التی قد نظن انها ستکون موضع خلاف 
بينه وبين أعضاء لجنة القیسی وجريغز ( وغالبيتهم من رجال الأمن ) حتى هذه الفكرة 
كانت تجول فى اذهان المسئولين كما كانت موضع ارتياح اسماعيل صدقى ذاته ۔ 

لكل ذلك » نرى ان تقرير بتار لم یکن له ادنى تأثير فى صياغة سياسة صدقى باشا 
التشريعية او فی تحديد اتجاهاتها . ولكنه كان فى حقیقة الأمر شهادة اعتماد سعى 
صدقى للحصول عليها من مكتب العمل الدولى تأييدا لسياسته القررة بالفعل فى 
مواجهة ما كانت تلقاه هذه السياسة من معارضة أو نقد . 

وبحصول حكومة صدقى واجهزتها اللختصة بشئون العمل ( لجنة القیسی ومكتب 
العمل ) على هذا الدعم الدولى لسياستها العمالیة متمثلا فى تقرير بتلر ( قدمه فى ۲١‏ 
مارس 1485 ) نشطت هذه الأجهزة نشاطا محموما لتنفيق سياستها ولاصدار 
قانون تشغيل الأحداث وقانون تشغيل النساء » واعداد البحوث الیدانیة اللازمة 
مشروع قانون التعويض عن اضابات العمل ٭ 

ففى نهاية مابو ۱۹۳۲ أصبح معروفا ان لجنة القيسى انتهت من اعداد الصیفة 
النهائية لمشروعى قانون الأحداث والنساء وانها مصممة على تقديمهما الى البركان 
قبل انتهاء دورته . 

وق ٥‏ يوليو ۱۹۳۲ اعان أن الملك وقع المرسومين بقانون لاحالتهما الى البرلمان 
(الأهرام ” بولیو 1۹۴۲ ) وحفلت الصحافة الموالية للحكومة بمقالات عن المشروعين 
واهمية صدورھما . ولكننا لم نسمع ‏ بطبيعة الحال ب صوتا ثقابیا يتعرض لهما 
بالتابيد او النقد » باستثناء الحامى حسنى الشنتناوى » المستشار السابق للاتحاد 
الغام المغاق الذى نشر نصوص المشروعين بالآهرام دون تعليق يعتد به . ولكنه ذكر 
عرضا أن هناك « شبه اجماع فى معارضة بعض أحكامهما خصوصا ما تعلق بالسن 
الذى یسمح فيها للأحداث بالاشتغال بالصناعة وكذلك بالعطلة التی اجازها المشروع 
الجديد للنساء اثناء الوضع ٤‏ وبالعقوبة التى تترتب على مخالفة احکام القسانون 
( الأهرام 15 یولیو ۱۹۳۴ ) . 


وبينما خفتت اصوات كثيرة » ارتفع صوت عبد الرحمن رضا باشا رئيس لجنة 
رضا المسهورة » ضد المشروعين . ففى حديث أجراه على صفحات جربدة الأهرام 
11 يوليو 1۹۳١‏ ) اعترض بشدة على أن المشروع الجديد جمل الحد الادنی للسن 
فى تشغيل الاحداث بالصناعة تسع سنوات وقال ان هذا الحد يخالف ما ورد فى 
الشروع الذى اعدته لجنته وهو ؟١‏ سنة » وبخالف مااوصى به بتلر » فضلا عن 
مخالفته لطبيعة الأشياء وضرورة حمابة الاحداث . وأضاف رضا باشا قائلا : 


« انولا ارى مبررا مطلقا للمدول عن سن الاثتىعشرة لان الحدث 
قبل هذا السن لا يكون صالحا بحال من الأحوال للانتاج ؛ وتكون 
جميع افكاره متجهة للهو كما ان جسمه يكون فى ابان النمو وارهاقه 
بعوق هذا النمو ... فضلاعن أن سن ؟١‏ سنة هو السن احدد 


ھە ب 


لانتھاء مرحلة التعلیم الالزامى وليس من الجائز ان يجمع الحدث 
بين التعليم الالزامى والصناعة ٤‏ . 

واکد رضا باشا ان اختلاف المشروع عما قررته لجنته وعما قرره بتار ( ليس 
له أدنى مبرر فى رابی سوى مشايعة أرباب الأعمال ) . واعترض أيضا على زيادة ساعات 
العمل للأحداث فى المشروع الجديد قائلا : « اننا حددناها فى مشروعنا الأول بثمان 
ساعات على الاکٹر للأحداث بين 15 ٦١‏ سنة ٤‏ ولكن المشروع الجديد جملها تسع 
ساعات للأطفال الذین دون ٠١‏ سنة » . 

وتناول رضا باشا بعد ذلك مشروع تشغيل النساء ».فاعترض على خفض أجازة 
الوضع الى اسبوعين بعد ان كانت ثلائة أسابيع فى مشروعه » كما اعترض على العقوبات 
الواردة واعتبرها عقوبات غير رادعة لأصحاب الاعمال المخالفين . 

ويبدو أن هذه الاعتراضات لم تجد اذنا صاغية لدی اعضاء لجنة القیسی او مكتب 
العمل الین عجلوا بدفع المشروعين الى الر مان على امل تمريرها » ولكن لجنتا الشئون 
الداخلية والشئون الاجتماعية فى مجلس النواب تمكنا فى ينابر ۱۹۳۳ من تعديل بعض 
الاحكام الخاصة بتشغيل الاحداث وجعلا الحد الآدنى لسن الاستخدام ٠)١‏ سنة 
مع جواز تش غيل الاحداث من سن التاسعة الى الثانية عشرة بشروط خاصة ٠‏ 

واخیرا صدر القانونان ( الاحداث بالوقائع رقم ٥۸‏ فی ٦٢‏ يونيه ۱۹۳۳ ب النساء 
بالوقائع رقم ٦٦‏ الصادرة فى ۱۷ بولیو 16717 ) واعتبرهما صدقى انتصارا كبيرا 
لسياسته العمالية فى مواجهة معارضيه الحزبیین والنقابيين » كما اعتبرهما انتصارا 
لآراء الدوائر المالية المرتبط بها » وهمافى واقع الآمر مجرد وأجهة من التشریع الاجتماعى 
ا متخلف لمهده البغيض . 

اما مشروع قانون النعویض عن اصابات العمل فقد تبخر فى مناخ اللجان الفرعية 
للجنة القیسی وفى مناخ البحث البطىء داخل مكتب العمل . ففى يوليو 1۹۳۲ اوقد 
الکتب البكباشى صالح أفندى لطفى الى الاسكندرية لدراسة معدل وقوع الحوادث 
فى عدد من مصانعها ( الأهرام ۱۹ بولیو 1181 ) وف ینابر ۱۹۳۳ أدلى جریفز بحديث 
الى الأهرام ( ١١‏ ينابر 1951 ) قال فيه أن العقبة الرئيسية فى صیاغة القانون ھی 
مسالة التامين على العمال ااشتغلین فى منشآت صغيرة ( ١.‏ عمال فأقل ) لتغطية 
التعويضات . ولكنه لم يبين مدى التصميم على اصدار هذا القانون . وفى تقديرنا أن 
دوائر الأعمال ‏ بؤيدهم اسماعیل صدقى ‏ لم تكن ترحب بصدور هذا القانون فى کل 
الاحوال . 

وهكذا نجد أن الضجیج الصاخب الذى احدثه اسماعیل صدقى حول تشريعات 
العمل وبرنامج ٣‏ نوفمبر التشربعی وتشكيل لجنة القیسی ودعوة بعثة بتار ب 
تشیلدز ؛ لم تسفر فى نهاية الأمر الا عن قانون الأحداث الذى لم يكن احسن من 
الفانون الصادر عام ۱۹۰۹ والقرارات المكملة » وقانون تشغيل النساء الذی كان 
قاصرا فى صيافته بقدر ما اصبح قاصرا فى تطبيقه . لقد كان الآمر كله فى راينا ‏ 


ست 68 للم 


خدعة خسيسة الارأى العام العمالی » خدعة تقوم على استخدام الشعارات والطالب 
العمالية السائدة > ومسخها فى قوانين هزيلة أو فى اجهزة ومؤسسات بوليسية 
امتسبوهه 3 

واستمر صدقى باشا فى لعبته هذه عندما إصدر قرارا فى ۲۱ دیسمبر ۱1۹۳۲ 
بتشكيل « المجلس الاستشارى الاعلی للعمل » على اساس التمثيل الثلائى للحكومة 
واصحاب الأعمال والعمال . وكنه حشد فى عضوبته نحو ۴۲ عضوا من الحكوميين 
واصحاب الأعمال ولم يمثل العمال فيه الا بائنین جرى اختيارهما بمعرفة البوليس . 
ومن الطريف أنه اسند رئاسة هذا الجلس لشخصية بفیضة للمصريين وهو احمد 
زيور باشا » رئيس الوزراء السابق ٤‏ وشبيه صدقى فى سياسة كبت الحر بات العامة 
والانقلاب على الدستور . 
صدفی ف مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية : 

كان صدقى باشا يعتقد ان حظر النشاط النقابى وقهر القادة النقابيين ثم اقامة 
واجهة هزيلة من التشربع العمالى » سیکفل له قدرا من الاستقرار والامن على السرح 
العمالی فى البلاد > وربما لمدة طويلة . ولكنه كان بالتاکید واهما فى اعتقاده . ذلك أن 
اغلاق الاتحاد العام والنقابات الموالية له » والتلوبح باصدار تشريعات العمل وما جرى 
حول ذلك من الدعابة الواسعة لبعثة بتلر والاتصالات التى تتم مع مكتب العمل 
الدولى ٤‏ لم تنجح جميعها فى وقف الحركة البومية للجماهير العمالية حول ما حط 
عليها من آثار الازمة الاقتصادية . صحیح أن الاجراءات الصدقية فى شئون العمل 
والعمال قد أسكتت أصوات المعارضة الحزبیة بعض الوقت > وقيدت نشاط القيادات 
النقابية الحزبية بشكل واضح ٤‏ ولكن هذه الاجراءات لم تؤثر كثيرا فى الحركة اليومية 
للجماهير العمالية وام توقف نبضها المتصاعد ضد آثار الأزمة الاقتصادية . 


لقد عر فنا فى الفصل السابق كيف عبرت الحركة اليومية للجماهير العمالية عن 
وجودها ومعاناتها من الأزمة الاقتصادية عام ۱۹۳۱ء ولم تتمكن معارك الصراع ااحزبی 
المحتدم على المسرح العمالى حينذاك أن توقف هذه الحركة » وان غطت على انبائها 
فى الصحافة وفی الاهتمام العام . ففى ذلك العام عبرت الحركة اليومية للجماهير 
العمالية عن و<ودها فى سلسلة الاضرابات النى نظمها عمال شركة القنال بالاسماعيلية 
وعمال النور نی نفس المدينة وعمال الورش الامیر بة بالقاهرة وعمال شركة الاح والصودا 
فى الاسكندرية وعمال آاوانی والمنائر وعمال المدابغ فى الاسكندرية ایضا .. وغيرهم . 
وعر فنا حينذاك أن هذه المجموعة من الاضرابات تركزت فى الأغلب حول مطالب تتصل 
بآثار الازمة الاقتصادية وما ترتب عليها من محاولات لخفض الاجور أو توفیر العمال . 


وقد استمرت الحركة اليومية لاجماهير العمالية » بشكل محدود خلال عام ۱۹۳۲ 
رغم اشتداد اعباء الازمة الاقتصادية . واذا كانت أنباء هذه الحركة قد أصبحت 
قليلة نسبیا فان ذلك يمكن أن نرجعه الى احد احتمالین : تشديد الر قابة على الصحافة 
والنشر أو أن النقابات اصبحت أكثر حذرا فى استخدام سلاح الاضراب مخافة الصدام 


ہے 00 ہے 


ومخافة اجراءات القمع الشديدة التی استخدمتها حكومة صدقى فى حالات عديدة 
كان ابرزها وأقربها حادثة عمال عبابر السكة الحديدية . 

وعلى الرغم من هذه المحاذير » ان عام 1۹۳۲ لم بخل تماما من مظاهر العمل 
الجماعى وخاصة وسط العمال الذين طحنتھم الازمة الاقتصادية وحيثما حاول 
اصحاب الأعمال تخفيض الأجور أو التخلص من اتفاقيات العمل القديمة . 

فقد بدا هذا العام ( ۲۲ ) باضراب عمال حباسات البلاح بمنطقة القنال ٤‏ ق 
1 فبراير ۱۹۳۲ عندما حاولت الشركة التخلص من اتفاقية العمل المبرمة مع عمالها 
فى ۲۷ أكتوبر ۱۹۲۲ . وقد استمر الاضراب أحد عشر یوما ٤‏ وتطور فى بومه العاشر 
تطورا خطيرا عندما أحضرت الشركة عمالا آخرين من بور سعيد والقاهرة ليحلوا محل 
العمال المضربين وارسات محافظة القنال خمسین جنديا الى البلاح » وطلبت الشركة 
من البولیس اخراج العمال المضربين من مساكنهم بالقوة ولكن العمال رفضوا ذلك 
بدعوى انهم يسكدونها بمقتضى الاتفاق بينهم وبين الشركة فی ۲۷ اكتوبر 1۹۲۲ وأن 
الذى بملك اخراجهم هو المحكمة المختلطة خصوصا وانهم يطالبون الشركة باحترام 
الاتفاق الوقع منها بينما هى لا تريد تنفیذہ . ( دكتور سلیمان محمد النخيلى : 
الحركة العمالية فى مصر صفحة )۱٢۸‏ . : 

وی اغسطس ۱۹۳۲ حاول تجار ( المناديل الاسطامہولی )) واصحاب الورش 
المنتجة لهذه السلعة فى القاهرة ( الخرنغش والجمالية ) والمحلة الکبری وسمنود : 
الانفضاض على شروط العمل السائدة لعمال هذه الصناعة ٤‏ وخاصة على فئات الانتاج 
بالقطمة بحجة الکساد الاقتصادى ومنافسة البضائع اليابانية . وواجه العمال هذه 
الحركة باعسلان الاضراب فى منطقة الخرنفش والغورية والجمالية بالقاهرة يوم 
؟ اغسطس ۱۹۲۲ » ولکن البوليس هاجم مناطق تجمعهم فى المساء والقى القبض على 
قيادتهم للتحقيق معهم فى قسم الموسكى . وباحالة النزاع الى لجنة التوفيق تقدم 
المحامى حسنی السنتناوى بعرائض للعاملين فى هذه الصناعة فى المحلة الكبرى وسمنود 
حيث وفعت محاولات ممائلة من جانب التجار وأصحاب الورش لخفض فئة الانتاج : 
وتمكنت لجنة التوفيق فى منتصف أغسطس من عقد اتفاق بحد من التخفيض فى قئة 
انتاج القطعة من ۷ الى ٦‏ مليمات ٤‏ ووضع قواعد لتطبيق اشتراطات الترخيص 
الصحی على الورش ۔ 

ویبدو أن تجار المحلة الكبرى وسمنود واصحاب الاعمال هناك لم بلتزموا بالاتفاق 
الذى ابرمته لجنة التوفيق » فاتجه العمال من جديد الى مكتب العمل لتجديد عرض 
مشكلتهم على مديره . وف نهاية أكتوبر ۱۹۳۲ اجتمع جریٹز بأعضاء نقابة عمال 
المناديل )١(‏ فى المحلة الكبرى وسمنود وانضم اليهم الشنتئاوى عن عمال القاهرة . 


)١(‏ ریس النقابة عباس أحمد الطمليهى ٤‏ ووكيلها عبد الحميد افندی على ٤‏ وامين صندوتها 
الشیخ محمد على یوسف . 


د .سے 


وتلفت نطرنا هنا ظاهرة التجاء العمال الى مكتب العمل رغم سبق صدور قرار 
بشانهم من لجنة التوفیق 9) . وقد لاحظنا تكرار هذه الظاهرة فى كثير من المنازعات. 
فى هذه الفترة . ونحن نرجح أن لجان التوفيق كانت قد فقدت الكثير من نفوذها 
وفقدت قراراتها الكثير من قيمتها منذ أن شكل صدقى باشا مكتب العمل . وربما 
كان جریقز نفسه يضيق بتدخل هذه اللجان فى اختصاصاته فى وقت كان يود أن 
بسيطر فيه المكتب على شئون العمل سيطرة كاملة » ويؤكد احساسنا بوجود هذه 
النافسة الخفية بین مکتب العمل ولجان التوفيق ما كتبه جرجس زنائیری » عضو 
مجلس الشیوخ فى یولیو 1475 ( الاهرام ۸ بولیو 1595 ) حيث بقول : 
« ماذا فعلت الحكومة بعد ذلك ( ای بعد حل لجنة التوفيق 
5 )3 أنهاالفت لجنة التوفيق ( بشكلها الجديد ) وكلفت 
الحافظین والمديرين درس الشكاوى التی تقسدم الى دوائرهم 
فاصبحت اعمال هذه اللجان تنحط شسیئا فشيئا حتى تفاقمت 
الحال وفكرت الحكومة حينئذ فى انشاء مكتب العمل . فهل نظن 
الحكومة استنارت فى ذلك برای اعضاء لجنة التوفيق المنحلة ؟ 
وقد كان فى استطاعة هؤلاء الاعضاء تنویر الادارة والاشتراك معها 
فى وضع الأسس الجديدة لكتب العمل » . 
ومهما یکن الآمر » فقد استمر انقضاض أصحاب الاعمال على الاجور وشروطہ 
الممل طوال ۱۹۳۲ > وانتقل هذا التيار الى داخل اللصالح الحكومية ذاتها بححة 
مواجهة آثار الازمة الاقتصادية . ۱ 
فی القطاع الحكومى صدرت اليزانية الجديدة متضمنة تخفيضا كبيرا فی أجور 
العمال بكافة مصالح الدولة الأمر الذى كان له وقع الیم فى نفوس العمال . ولا كانت 
نقابات عمال الحكومة مغلقة » فان حركة العمال إواجهة قرارات التخفيض اتسمت 
بالفردیة والتردد وغلب عليها طابع « الالتماس والشكوى » . فغى وزارة الأشغال 
طبق قرار تخفيض الاجور ابتداء من سبتمبر ۱۹۳۲ بحيث خفض اجر العامل الذى 
بتقاضی لا قروش بنسسبة 1١‏ ٤و٦‏ قروش ٢١‏ / وه قروش ٠١‏ / . وصرح 
حسين سرى بك ٤‏ وكيل وزارة الاشغال العمومية حينذاك « بأن الوزارة راعت فى 
النخفيض الذى قررته الحالة الاقتصادیة ‏ البلد واجرة المثل للعمال خارج الحكومة » 
(الاهرام ۹ سبتمبر 1۹۲۲ ) . واتجهت بعض الصالح الأخرى الى خفض آیام العمل 
الاسبوعية « حتی أصبحت أجور العمال لا تفی بحاجاتهم ٤‏ وذلك أن معظم هؤلاء 
الغمال يعيشون فی القاهرة او فى عواصم المديريات والمعيشة فيها كثيرة التكاليف 
بالنسبة للريف » ( نفس المصدر ) وأبدعت وزارة الزراعة ووزارة الاوقاف نظما غريبة 
لدفع الاجور بصورة عينية بدلا من صرفها نقدا » فوضعت نظاما اقطاعيا مندئرا يعرف 


(؟) قرر مجلس الوزراه فى اول مابو ٦۹۲۲‏ انشاء لجنة توفيق لكل مديرية ومحافظة بر اسمة 
الدیر أو الحافظ وعضوية رئيس التيابة أو نائب الديرية أو المحافظة وقاشی بامحاكم الاهلية ومندوب 
عن ؟صحاب الاعمال وآخر عن العمال ٠‏ 


مد ۵۷ سے 


باسم نظام « التملیة » الذى بقتطع فيه العامل سلخة من الآأرض مقابل العمل طول 
السنة فى التفانيشى الزراعية التابعة لهاتين الوزارتين . 

وامتد نظام تخفيض الاجور الى 1اوظفین ابضا عند تتفيذ”الكادر المعروف ١‏ بكادر 
٦١ ۱‏ الذى ترتب عليه تخفيض فئات المرتبات فى جميع الدرجات وخفض فئات 
العلاوات والغاء دورتها السنوية . 

والحقيقة ان صدقى باشا كان ببيت الانقضاض على مرتبات الموظفين منذ توليه 
الوزارة فى بونيو ۱۹۳۰ كاجراء لضغط مصروفات الحكومة اثناء الازمة . ولكنسه 
لأسباب سياسية وحزبیة ظل مترددا فى اتخاذ هذه الخطوة . فهو أحيانا بقرر « ان 
المرتبات التى بتقاضاها الموظفون أكثر بكثير جدا مما بنبغى » ( السسیاسة المصرية 
والانقلاب الدستورى : تأليف د. محمد حسین هيكل ب محمد عبد القادر امازنی ب 
محمد عبد الله عنان . صفحة ۷۹) واحیانا أخرى بطمئن الموظفين « بأن رغبة الحكومة 
موجهة دائما نحو اسعاد حالهم والسهر على راحتهم .. واذا كانت حالة الميزانية 
تستدعی تضحیات فكن على ثقة من ان الموظفين هم آخر من بفکر فيهم ليكونوا محل 
هذه التضحية » ( نفس المصدر صفحة ۷۹) . 

وق ديسمير ۱۹۳۰ عقد اجتماع برئاسة وزير المالية أسماعيل صدقى نفسسه 
ووكلاء ااوزارات ورؤساء المصالح والسكرتيرين الاليين وناقشوا الاقتراحات الآتية 
١‏ خفض مرتبات الموظفين والمستخدمين . 
؟ ‏ الغاء العلاوات الدورية فى السنة المقبلة . 
٣‏ - الاكتفاء بالعلاوات الخصوصية والغاء العلاوات الدورية . 


واخيرا استقر الامر على اصدار كادر ۱۹۳۱ مع وقف العلاوات الدورية ٤‏ ثم 
تلى ذلك فى عام ۱۹۳۲ بقرار منع التعيين فى الوظائف الخالية او زيادة مرتبات من 
ہمینون بمراسيم . كما صدرت قرارات متفرقة لضغط المصاريف كان لها اسوا الاثر 
فى مستوی دخول عمال وموظفى الحكومة ٭ 

وفى تقديرنا أن انقضاض الحكومة على أجور العمال ومرتبات الموظفين بهذه 
الصورة كان ضمن العوامل . ان لم یکن أهمها ب التى شجمت أصحاب الأعمال 
وخاصة فى شركات المرافق على المحاولات 'التى ملأت الشهور الأخيرة من عام 1۹۳۲ 
وطوال عام ۱۹۳۳ بأحدانها ٤‏ وهى محاولات خفض الأجور ونقض الاتفاقيات القديمة 
وتوفير العمال . ولكن اذا كان عمال وموظفو الحكومة قد تقبلوا صاغرين ما جرى لهم 
من تخفيضات ؛ فان العمال فى هذه الشركات اتخذوا مو قفا مختلفا تماما » واستخدموا 
كافة ما أتيح لهم من استخدامه من أساليب العمل الجماعى والقاومة العنيفة لمحاوث 
خفض أجورهم . 

واذا تتبعنا هذه المداولات حسب ترتيبها الزمنى خلال هذه الفترة » ای من 
اکتوبر 1۹ حتی انتھاء حکم صدقی فى سبتمبر ۱۹۳۳ © فاننا سنجد أو أولى هذه 


اله سے 


المحاولات قد وقعت فى اکتوبر ۱۹۳۲ بميناء البصل فى الاسكندرية . كفى ١١‏ اکتوبر 
٣۲‏ أقعلن عمال النقل فى دائرة بورصة ميناء البصل من قبانية ووزانين وحمالين 
وحوذية الاضراب لمقاومة حركة خفض أجورهم . ولكنهم ١ضطروا‏ الى وقف الاضراب 
مژ قتا لمدة شهر على وعد من المحافظ ومن المقاوئين لاعادة النظر فى التخفيضات التى 
تقررت ( خفض أجر رئيس الحوذبة من ٦٢‏ قرشا الى ؟؟ قرشا واجر الحوذى 
من ؟؟ قرشا الى عشرين قرشا ) . والمرجح أن انقساما وقع تى صغوف العمال بين 
فریق بويد استمرار الاضراب وآخرين يؤيدون أرجاءه حسب وعد ااحافظ . 

وتعرض عمال ترام الاسكندرية فى ينابر 1۹۳۳ لمحاولة ممائلة ومفاجئة من جانب 
الشركة تستهدف تخفيض الاجور وخاصة أجور آقسام الحركة والورش . ففى 
٠‏ شاير 1۱۹۳۲۳ أصدرت الشركة قرارا بتخفيض الأجور بنسبة ٠١‏ / مع توفير 
عمال الاشارات والفتشين والنظام واقسام الورش . كما قررت الشركة وقف صرف 
العلاوات الدورية > واعلنت عن استعدادها لصرف مكافأة نهاية الخدمة من برغب فی 
ترك خدمتها من العمال » وفصل العمال الدینین للمرابين والذين بحجز المرابون على 
اجورهم « تحت بد الشركة » . 

وهدد العمال باعلان الاضراب ردا على قرار الشركة » وسارع المستر جريقز 
بالانتقال الى الاسكندرية لتسوية النزاع بعد ان عجز المحافظ عن اقناعهم بقبول 
قرار التخفيض . والمرجح أن جربفز نجح فى اقناع العمال بارجاء اعلان الاضراب 
وان لم يتمكن من تسویة النزاع . 

واللاحظ ان العمال انتھزوا فرصة النزاع فاعادوا الحياة والنشاط الى نقابتهم 
رغم قرار الحكومة وقف النشاط النقابى . فقد ارسلوا برقية الى الدكتور محجوب 
نابت بدعونه لعاونتهم فى تسوية النراع ٤‏ كما ظهر بجانبهم مستشارهم القديم 
عبد الحميد السنوسی المحامى الذى كان یراس نقابتهم عام ۱۹۲۷ حینما كانت تسمی 
١‏ جمعية الاتحاد والتضامن لعمال شركة ترام الاسكندربة والرمل » . وكتب مراسل 
الاهرام فى الاسكندرية فى ٣١‏ فتراير ۱۹۳۳ بقول « لم تحل مشکلة النزاع القالم 
بين عمال الترام وادارة الشركة . وقد ازداد هؤلاء العمال تبثا بمطالبهم وظلت 
الشركة على عزمها واصرارها على تخفيض علاوة غلاء العیشة بمعدل 1١١‏ / من 
أجورهم ® 

وواصلت النقابة بقيادة الاستاذ عبد الحميد السنوسى عقد الاجنماعات بالعمال ٭ 
فعقدت اجتماعا كبيرا فى ميناء البصل « حيث يجتمعون عادة » لابلاغ العمال 
باتجاهها نحو رفع دعوى قضائية ضد الشركة لاخلالها بالإتفاقات المبرمة بينها منذ 
سنوات » وفى تقديرنا أن هذا الاتجاه کان نتيجة لعدة عوامل اهمها موقف المحامى 
عبد الحميد السنوسى وفكره أو نظرته القانونية الى النزاع . ولعل النقابة قدرت 
معه ضعف فكرة الالتجاء الى لجان التوفيق أو الالتجاء الى جريفز ومكتب العمل 
الذى فشل فى تسوبة النزاع » واذا کان الاضراب سیجر عليها نقمة الحكومة وأجهزة 
الامن ٤‏ فليس أمامها غير سبيل التقاضی أمام المحاكم المختلطة . 


س ۹ھ س 


ولكن هذه الآراء اصطدمت بتصميم العمال على خوض المعركة ضد اذارة الشركة » 
وايمانهم بفاعلية سلاح الاضراب ف المعركة . وظهر ذلك بوضوح فى الاجتماع الذى 
عقدته النقابة طوال يوم ۲٤‏ فترابر 1۹۳۴۳ بقاعة آوزونیا بجوار محطة الرمل وحضرء 
نحو خمسمائة عامل فى الصباح ومثاهم بعد الظهر حسب ورديات عملهم » كما 
شارك فيه عبد الحميد السنوسى والدكتور محجوب ثابت . 

وقد حاول السنوسی وثابت طوال الیوم اقناع العمال بعدم الجنوح الى الاضراب 
وبضرورة التريث ف الامر ومواصلة المفاوضة مع الشركة بواسطة الحافظ « والساعین 
فى سبيل اصلاح الموقف » ولكن العمال اصروا على توجيه انذار الى الشركة مدته 
٥‏ یوما بعلن فى نهايتها الاضراب الى أجل غير مسمى حتى يسوى النزاع ٤‏ كما قبلوا 
فى نفس الوقت مواصلة المساعى من أجل نسوية سلمية خلال فترة الانذار . 

وفى اليوم التالى ٤‏ وجهت النقابة « الانذار » الى محافظ الاسكندرية وادارة 
الشركة ووزارة الداخلية » وجاء فيه أن « الانذار » صادر باجماع الآراء فى الجمعية 
العمومية لعمال ترام الاسكندرية وانهم سيضربون عن العمل تماما بمد مضی المدة 
المقررة . وعرض « الانذار » اقتراحا بعرض النزاع على تجنة التوفيق خلال المدة 
التى تنتهى بعد خمسة عشر یوما من تاريخ تسليم الانذار . 

والمطلع على النص الكامل لهذا الانذار بلاحظ أنه كان يحمل بصمات الصياقة 
القانونية التى بجي دها الدامى عبد الحميد السنوسی . ولمل الجمع بين الانذار 
بالاضراب وبين فكرة عقد لجنة التوفيق كان فى حد ذاته نوعا من التوفيق بين الآرام 
التضاربة وسط العمال أو بين رغبة المستشارين وبين رغية العمال . 


وتغلبت فكرة عقد لجنة للتوفيق فى النزاع » فعقدت فى 1١‏ مارس ۱۹۳۲ وهو 
اليوم القسرر لاعلان الاغرابه وحضرها حسن صبری باشا » الحافظ » وجريقز . 
واحمد حسن بك رئيس نيابة الاسكندرية ومحمد حمدى السيد بك القاضى بالمحكمة 
الاهلية . وحضر عن العمال عبد الحميد السنوسى والدكتور ثابت وعن ادارة الشركة 
مسيو بيجيه مديرها . وقد عقد الاجتماع فى جو متوتر نتيجة تجمهر عدد كبير من 
العمال والمنتدبين العماليين (18 مندوبا عن كافة الاقسام ) خارج مبنى المحافظة . 
ولم بسفر الاجتماع الذى استمر حتی الثانية والنصف بعد الظهر عن نتيجة مرضية 
للطر فين وتقرر استنئافه يوم 15 مارس ۱۹۳۳ . وكتب مندوب الاهرام ( ٠۲‏ مارس 
۲ ) بصف طرفا مما جرى فى هذا الاجتماع وخاصة الدفاع الذى قدمه الدكتور 
محجوب ثابت وعبد الحميد السنوسى فقال « انهما سجلا فى اول الجلسة احتجاجهما 
على تصرف الشركة لانها حاولته ان تضسخ عقدا محترما بجرة قلم وقالا انه لا شىء 
ببرز محاولتها تخفيض علاوة العیشة ولا سيما أنها أخرجت من خدمتها كثيرين من 
العمال واستخدمت عمالا آخرين بعقود من ۱۹۲۸ ء وهذا اخلال خطير بشروط الاتفاق 
المبرم بين الشركة والعمال ٤‏ . 


وقد تمكنت لجنة التوفيق فى اجتماعها يوم 1 مارس ۱۹۳۳ من الوصول الى 


بد ست 


اتفاق وسط رغم اصرار مدير الشركة على عدم سحب القرار موضوع النزاع . 
وتضمن الاتفاق : 
أولا : وضع فثات للتخفيض ائذی سیسری على الأجور . فالعامل الذى يتقاضى 
عشرة قروش یومیا بعفى من قرار التخفیض ومن يتقافى بين ٠١ 1٠١‏ قرشا 
بخصم منه 10 مليما ومن تزيد أجورهم على 15 قرشا یخصم منه 1١‏ پز من 
علاوة الغلاء . 

ثانيا : اعادة ستة من العمال الذبن فصلتهم الشركة من خدمتها . 
ثالئا : دفع مكافآت نهابة الخدمة من برغب فى ترك الخدمة . 

وبالرغم من ان هذا الاتفاق قد أنهى الخلاف وتلاف الاضراب فان الغالبية العظمی 
من العمال لم تكن راضية تماما به . كما أن الادارة كانت تبيت عدم الالتزام به 
وخاصة فيما يتصل بحريتها فى التعيين بعقود خارج الاتفاقية ولهذا لم یکن غريبا أن 
تثار المشكلة من جديد فى يوليو ۱1۹۳۳ ء 

وق منطقة البحر الأحمر اضرب الف وخمسمائة عامل من عمال شركة الفوسفات 
بالقصير فى نهاية فبراير ۱۹۳۳ لوقف محاولات الشركة لزيادة ساعات العمل ٤‏ 
ولطالبتها بزيادة الاجور ودفع التعويضات لزملائھم الذين أصيبوا وتوفوا يسبب 
العمل . 

واذا كان نراع ترام الاسکندربة وعمال القصير قد انتهى بسلام ولم بجر فيهما 
صدام عنيف بين العمال والسلطة الصدقیة » فان ما حدث بالقاهرة فى النزاع الذى 
نشب بين شركة السيارات العمومية المصرية ( ثورنيكروفت ) وبين عمالها فى ابریل 
۳ كان صورة مختلفة تماما . فقد تطورت أحداث هذا النزاع تطورا عنيفا وجرت 
فينه كافة اشكال الصدام بين العمال والبوليس ٤‏ وبين العمال ااضربین والعمال 
الجدد . فضلا عن وقائع الاعتقال والمحاكمة للعمال » واختلاف الراى العام أو انقسامه 
فى مواجهة الاحداث . 

والواقع أن جذور هذا النزاع تعود الى مارس ۱۹۳۳ عندما اتجهت ادارة الشركة 
بحجة الكساد نحو زنادة ساعات التشغيل لعمالها والغاء بعض الامتيازات المتصلة 
بأوقات الراحة والاجازات » بل ان الادارة قررت حينذاك اجراء تعديلات فى الاجور 
ترتب عليها تخفيضها بنسبة ٠١‏ / فى بعض الأحوال . وقابل العمال هذه القرارات 
باعلان الاضراب فى مارس ولكنهم عادوا الى العمل على وعد من ١‏ لجنة النقل المشترك » 
التابعة لمصلحة التنظيم ( وزارة الاشغال العمومية ) ببحث شكواهم . فلما طال 
انتظارهم توقفوا عن العمل من جديد يوم ۱۸ أبريل ۱۹۳۳ وبعثوا بو فد منهم يضم نحو 
٠‏ سائقا وعاملا لرفع التماسهم الى وزير الأشغال العمومية . وتمکنوا بالفعل من 
تقديم مذكرة بمطالبهم المحددة الى مدير مكتبه وكانت تتلخص ف مطلب « تخفيض 
ساعات العمل من 1١‏ ساعة الى ثمان ساعات فى اليوم واعادة أجورهم الى ما كانت 


ب ۷1 د 


عليه قبل أن تخصم الشركة منها نحو ٢٢‏ بم من أجورهم واعادة منحهم امتراز 
الأجازات والراحة » ( الاهرام 15 أبريل 1۹۴٣۳‏ ) . 
وحاول وفد العمال التوجه بعد ذلك الى مبنى المحافظة لعرض مطالبهم على 
المحافظ فلما وصلوا الى شسارع قصر العينى اعترضت مسيرتهم قوة من رجال 
البوليس وطلبت منهم التفرق . وهناك اشتبك الجانبان فى مثسادة كلامية انتهت 
باشتباك دموى طلبت خلالها قوة البولیس تعزيزا من قسم عابدين . واسغرت 
العركة عن سقوط ثلائة جرحى من رجال البوليس وعدد كبير من العمال . والقی 
القہض على ؟1 من العمال بينهم اثنين من الرعابا اليونانيين . 
وعلى الرغم من جسامة هذا الحادث » فقد عاد العمال الى العمل على امل أن 
تنتهى « لجنة النقل المشترك » من بحٹھا لمطالبهم . وكانت اللجنة تقوم بالفمل بدراسة 
مقارنة للأجور فى قطاع النقل بالسيارات » ووجدت ان العمال يتقاضون أجورا بومية 
من شركة هليوبوليس قتراوح بين ۲۰ ٤‏ 51 قرشا » وبين 215 ۲۲ ) ۲۷ قرشا فى 
شركة ترام القاهرة ٤‏ وبين ۱۸ ٣٥٢‏ قرشا فی شركة سيارات الاسكندرية » وجميعها 
اجور مقاربة أجور شركة ثورنيكروفت التی كانت قررت تخفيضها الى سبمة جنيهات 
شهرية للسائق واربعة جنیھات للکمساری . 
وشعر قادة العمال بأن اتجاهات اللجنة ليست محایدة تماما فى بحثها إطالبهم 
وان الشركة مصممة على تنفيف قرارات تخفيض الاجور وغيرها من القرارات التى 
تمس شروط العمل ٤‏ دون اعتبار لمطالبهم . ولهذا قرر قادة الممال اعلان اضراب 
مفاجىء يوم ۱۸ مایو ۱۹۳۳ دون توجيه الانذار القانونى للشركة ولسلطات الأمن . 
ووصفت « الاهرام » شوارع القاهرة صباح الاضراب فقالت : 
« أصبح الجمهور امس فاذا به بجد الشوارع خالية من السيارات 
شركة الأمنيبسوس العمويمية الصرية المسروفة باسم شركة 
ثورنيكروفت ؛ وكانت الجصساھیر فى ہدایة الأمر تنتظر فى محطات 
الشركة زمنا طويلا فى انتظار العربات ؛ وبعد ان يطول انتظارعم 
يعلمون بحركة الاضراب فيتحولون الى الترام » وقد كان أكثر 
الجمهور ما من هذا الاضراب هم أصحاب الاشستراكات 
« الأبونيهات » وللشركة أربعة عشر خطا متغلغلة فى جوف القاهرة 
وضواحيها . وقد أحدث وقف عربات الشركة امس فراغا کبیرا فى 
العاصمة وركز حركة النقل العام فى عربات الترام » . ( الاهرام 
ہ٢‏ مایو ۱۹۲۳) . 
وحاول العمال المضربون تعريف الجمهور بموقفهم فى النزاع فابرقوا الى الصحف 
اليومية بقائمة مطالبهم وموقف كل من الحكومة والشركة من هذه المطالب على النحو 
الوارد فى النص التالى : 
« نحن عمال شركة الأومنيبوس العمومية المصرية » اضربنا 


س 1٦‏ س 


احتجاجا على ر فض الشركة جميع مطالبنا وعدم نوسط الحکومة 
بيننا ٭ وسنستمر ق الاضراب حتى تنفد المطالب الآنية نهان ٠:‏ 
ارلا : أن تكون المناوبة سبع ساعات فقط . 1 
ثانيا : أن یکون مرتب السائق تسعة جنيهات والكمسارى خمسة 
الشا : إلا تتخلل المناوبات ساعات راحة . 
راہما : ایقاف سيارات « مالطة + لضررعا بصحة العامل . 
خامسا جميع عمال اليومية بالحركة والهندسة . 
سادسا : تنفيف باقى الطالب الخاصة بلجنة التحكيم والأجازات 
الأسبوعية والسنوية وائتعويض والمكافآت الى آخر 
ما جاء بالمطالب مما بختص بعمال الحركة والهندسة . 
والعمال بأسفون لتعنت الشركة الذى حملهم على الاضراب » . 
وردت ادارة الشركة على الاضراب باتخاذ موقف متشدد تماما » فوجھت على 
صفحات الجرائد « انذارا » الى جميع السواقين والكمسارية انه فى حالة عدم رجوعهم 
الى العمل بعد ۸) ساعة تبتدىء من الساعة السادسة صسباحا من يوم السبت 


٠‏ مابو ۱۹۳۲ ستعتبرهم مستقيلين من تلقاء انفسهم وستجری اللازم للء الوظائف 
الخالية ۔ 


ومن الطريف. ان عباس حليم القابع داخل سراياه منذ اغلاق الاتحاد العام 
فی ٠١‏ مارس ۱۹۴۱ ) ارسل برقية احتجاج ضد الشركة » نشرتها الصحف ٤‏ تقول : 
« بحتج الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى على ضروب 
العنت والاستبداد التى بلاقيها عمال شركة ثورنيكرو فوت ويسجل 
على مكتب العمل عجزه عن انصافهم وتحقيق مطالبهم حيال عسف 
الشركة كما بحتم عليه واجبه الذى قام من اجله » . 
وهذا الاحتجاج فی حد ذاته بثير عددا من اللاحظات . فمن ناحية » لم تكن نقابة 
عمال شركة ثورنيكروفت ضمن نقابات الاتحاد العام المغلق . ولعل عباس حليم قد ظن 
ان تدخله بای شکل فى احداث الاضراب سيعيد اليه بعض سمعته التى فقدها منذ 
غلق الاتحاد . ومن ناحية أخرى » کان واضحا أن هذا الاضراب بنتمی الى الحركة 
اليومية التلقائية وليس الى الحركة الفوقية للقيادات الحزبية النشيطة على المسرح 
العمالى » بولعل ذلك ان يفسر ثنا فشل هذا الاحتجاج فى أن بحقق ای اثر او تأثير 
فى الوقف . 
ومن الطريف أيضا أن جريدة « الاهرام » مارست نشاطا مشبوھا داخل احداث 
الاضراب ».فأوفدت مندوبا الى الشركة واهتمته بعرض وجهة نظر ادارتھا فى النراع 
بالتفصيل دون ان تعنى بعرض وجهة نظر العمال بنفس القدر من الحماس الذى 
عرضت به جانب الادارة . 


وتحمست أجهزة الأمن فی نشاطها ضد العمال المضربين ٤‏ وربما کان بعض افرادھا 


ہے ٦٦‏ س 


لا يزألون يحملون للعمال ضغنا دفينا منذ معركة شارع قصر العيئى ٤‏ فضلا عن المناخ 
العام للقهر الذى يشيعه حكم صدقی باشا . وقد بلغ التعاون بين البولیس وادارة 
الشركة الى حد أن مدير الشركة كان یتولی بنفسه اصدار الأوامر الى رجال البوليس 
من بلوكات الخفر المرابطين حول الجراج فى سوق الاسطبلات بشسارع فؤاد الاول 
فيلقون القبض على العمال الذين يقتربون من الجراج او يطاردونهم فى الشوارع 
المحيطة ٭ 

وعجلت « لجنة النقل المشترك » الذى کان تراخيها سہبا لاعلان الاضراب » 
عجلت الى عقد اجتماع بوم 1۹ مابو ۱۹۳۳ حضره محمود صہری بك مدير مصلحة 
التنظيم كما حضره جريفز مدير مكتبه العمل . ورفضت اللجنة اشتراك منسدوب 
نقابة العمال فى.مناقشاتها بناء على اعتراض من مندوب الشركة الذى أصر على أن 
ذلك مخالف لشروط الالترام . واكتفت اللجنة فى نهاية اجتماعها بابلاغ قرارها الى 
مندوبى النقاية وهم غطاس عطا الله » رئيس النقابة »> وحسن أمين وطلبه محمد طلبه 
ومحمد عميره وم ركول الیجییری ٠‏ 


وكان القرار ‏ او الاتفاق ‏ الذى توصلت اليه اللجنة يتضمن خمس نقاط هى : 
١‏ - موافقة الشركة على الا تزيد ساعات العمل على ثمانی ساعات وربع ومن ضمنها 
ساعتان « ستوب آوف » . 
٢‏ - يدفع لقصائق والكمسارى اجر اضافى عن الساعات الزائدة » ويقتطع منهما اجر 
الساعات الناقصة , 
+ وقف امتحان الائقين القدامى . 
٤‏ - وضع نظام للأجازات بمعدل يوم واحد کل اربعة عشر یوما . 
٥‏ - وضع نظام للجزاءات وتأليف لجنة للتحقيق فى مخالفات العمال تمثل فيها 
الحكومة . 
وقررت اللجنة تطبيق هذا الاتفاق دة عشرة ایام على سبيل التجربة ثم بعاد 
النظر فيه على ضوء النتائج . 
وعاد العمال الى أعمالهم . ولكن ادارة الشركة انتهزت الفرصة لاتخاذ سلسلة من 
الاجراءات البيتة . نقلت ١.6‏ سائقين من كادر الشهرية الى نظام اليومية . وفصلت 
مائة عامل من عمال اليومية . وهددت بتعيين عمال جدد بدلا من العمال القدامى اذا 
لم برضخوا لقراراتها . واجرت تخفيضات فى اجور السائقين والكمسارية . 


واحتج العمال من جديد على هذه الاجراءات بتجديد الاضراب فى © يونيو ۱۹۲۳ 
على الرغم من أن وزارة الداخلية استدعت قادتهم ونصحتهم بقبول قرارات الشركة » 
انتظارا لدراسة لجنة اثنقل المشترك للمشكلة . 8 

وبتجددد الاشراب تفجر الموقفه تماما وزادت على صفحته حوادث الاشتباك 
والاعتقال والصدام بين كافة الاطراف » كما انقسمت الآراء حوله بين مؤيدى الحكومة 
والشركة وبين الصحافة الحزبية العارضة . 


ے ٦٦‏ ہے 


ففى ۷ يونيو 1۹۳۲۳ ( بعد یومین من بدء الاضراب ) اتفقت الشركة مع وزارة 
الداخلیة على تسيير سياراتها تحت حراسة البولیس وبواسطة عمال جدد تعينهم 
الشركة محل العمال المضربين . وكان هذا الاتفاق فى واقع الأمر اقسی تحدى للعمال + 
فنظموا مظاهرات امام جراج الشركة وامام مكاتبها بعمارة بهلر نم العمال الجدد 
من مزاولة أعمالهم . وحمل البوليس عليهم لتفربقهم والقی القبض على الكثيرين منهم 
بتهمة ١‏ الاغتداء على حرية العمل » أو بتهمة « التشرد ٤‏ . 

وأمام الصمود الذى أظهره العمال المضربون وما کانوا بلقونه من تأبيد من الراى 
العام » اصدرت « لجنة النقل المشترك » تعديلا جديداً على قراراتها السابقة تضمنت 
تخفیض ساعات العمل والغاء قرار تخفيض الأجور كما تضمنت اعادة العمال الو قو فين 
واعادة السائقين الى كادر الشهرية . ولكن العمال رفضوا هذه التسوبة لصدورها 
من جانب اللجنة دون اشراكهم فى مداولاتها . 

واستمر الاضراب وحوادث الصدام اليومى بین العمال والبوليس الذى كان بصر 
على تفريق العمال بعيدا عن ادارة الشركة وجراجها ٤‏ وطارد مندوبى النقسابة الذين 
راحوا يجمعون التبرعات فى الشوارع والقاهى والتراموابات فى صناديق كتب عليهما 
« نقابة عمال الاتوبيس لجمع الاكتتابات للعمال المفصولين من الشركة » . 

وى ۱۷ ہونیو حاولت الشركة بمعاونة البوليس تسيير بعض خطوطها تحت 
الحراسة المشددة ولكن العمال المضربين قاوموا هذه المحاولة وتعرض عدد منهم للضرب 
والاعتقال . 

وانقسم الراى العام والصحافة حول احداث الاضراب ؛ ووجدت الصحافة 
العارضة ( السياسة ‏ البلاغ ) فرصتها لتكيل النقد والاتهام للحكومة والشركة 
وتستشر الجمهور ضدھما ؛ بینما اهتمت «.الأهرام » ببہان مخالفة العمال لقانون 
العقوبات . 

ولا شك ان هذا الاضراب ‏ الذى امتد الى ١؟‏ بونيو ‏ قد هز مكانة الحكومة 
من عدة نواحى . فقد اثبت امكان تحديها وتحدى اجھزتها . كما کشف عن فسساد 
جهاز البولیس وولاله الشبوه للشركة . وفضح مصاحة التنظيم التى كانت تتولى 
تسویة النراع عن طريق « لجنة النقل المشتركة » وفضح مکتب العمل الذى عجر 
تماما عن التدخل بفاعلية واكتفى مديره النشيط بالجلوس فى لجنة النقل المشتركة . 

لقد أحدث هذا الاضراب من الأضرار بسيعة حكومة صدقى وأجهزته ٤‏ ومن 
الانعاش داخل الحركة النقابية » اكثر من كل ما بذله القادة الحزبيون طوال هذه 
الفترة ٤‏ وأثبت أن الحركة اليومية للطبقة العاملة قادرة ‏ رغم تلقائيتها وتوزعهات 
على النضال من أجل الحقوق الاساسية للطبقة العاملة » وقابلة للاستمرار الذى 
تفتقده الحركة الفوقية للقيادات الحزبية . كما آلبت هذا الاضراب » رغم ظروف 
القهر الحكومى » ان العمل الجماعى للعمال هو الطريق الوحيد القادر على احيساء 
النشاط النقابى وتنظيمه . 


س ٦٦‏ د 


ان الضجیج الصاخب الذى احدثه اضراب عمال نورنیکروفت طغى على جانب 
كبر من الحركة اليومية للقطاعات العمالية التى تعرضت لالوان متبابنة من الھجوم 
على أجورها وشروط عماها . ففى نفس الوقت الذى استعر فيه نزاع الثورنیکروفت 
فى القاهرة وملات انباؤه الصحافة اليوم » کان عمال طرق النحاس فى القاهرة أيضا 
بخوضون معركة لا تقل ضراوة وشدة دون أن بلقوا اهتماما معادلا من الرای العام . 

قفى .؟ ,ونيو 1۹۳۳ اعلن مائتان وخمسون عاملا الاضراب فى جميع ورش طرق 
النحاس احتجاجا على تخفيض أجورهم . فقد قرر التجار خفض فية طرق قنطار 
النحاس من .18 قرشا الى .ه قرشا بحيث أصبح أجر العامل یتراوح بين ثلائة 
وخمسة قروش يومياء وزادت ساعات العمل الى 1١‏ ساعة وف بعض الأحوال اصبحت 
ساعات العمل بلا حدود متفق عليها . 

ولسسنا نعرف مصبر هذا الاضراب على وجه الدقة » وان كنا نستبعد أن یکون 
العمال قد حصلوا على تسوية مرضية حينذاك . 

وفى الاسكندرية » ادت النافسة بين متعهدى نقل الفحم فى منطقة الميناء الى 
تخفيض كبير فى اجور العمال نتيجة لتخفيض اجور النقل . والمعروف أن أجور 
عمال الفحم ( وعددهم نحو خمسمائة من أبناء جرجا واسيوط ) كانت قد وصلت 
الى ٠٢‏ قرشا بوميا فى عام 1۹۲۲ ) ثم اخذت تتجه الى الانخفاض حتى وصلت فى اوائل 
اائلائینات تتراوح بين ٠١ ١١‏ قرشا . 

وفى يوليو ۱۹۳۳ وصلت شحنة من الفحم الحجرى من بربطانيا لحساب السكك 
الحديدية » فتنافس مقاواو النقل على سعر نقل الطن ٤‏ فانخفض فى المناقصة الى ۱۸ 
مليما للطن لحساب المقاول البرت موسى بعد أن كان السعر ٢٢‏ ملیما للطن لحساب 
مقاول يدعى السيد بسيونى حسن . وتوقع العمال أن يجرى القاول الجديد تخفيضا 
فى أجورهم ترتيبا على. التخفيض الذى حدث فى سعر تقل الطن »© واعلنوا الاضراب 
لمواجهة ای اجراء فى هذا الاتجاه . ولكثنا لم نتمكن من معرفة مصير هذا الاضراب 
او نتائجه . 

د بے 6د 

نستخلص من هذه النماذج من الحركة ائيومية للطبقة العاملة فى مواجهة آثار 
الأزمة أنها كانت تتعرض اساسا لمحاولات ضغط الاجور والغاء الاتفاقيات القديمة 
بحجة الکساد . واذا كانت انباء هذه الأحداث او بعضها ‏ قد تسربت الى الصحافة 
رغم الرقابة اآشددة عليها طوال حكم صدقى » فاننا نعتقد أن امثلة عديدة كانت تحدث 
فى قطاعات أخرى وخاصة لعمال الورش الصغيرة » وأن اصحاب الأعمال أمكنهم دون 
صعوبة كبيرة اجراء تخفيضات الأجور حسب ھواہم . 

وام تكن ظاهرة خفض الأجور هى كل ما اسفرت عنه الازمة الاقتصابة . فقد 
ظهرت الى جانب ذلك ظاهرة البطالة بين العمال والمتعلمين بصورة ملموسة فى الحياة 


س ٦٦‏ دم 


اليومية للمجتمع بحيث شغلت اهتمام الأوساط الحكومية وغیر الحكومية فى هذه 
الفترة . 
أن محاولة تقديم صورة رقمية لظاهرة البطالة بين ۱۹۳۰ء ۱۹۳۳ محاولة محكوم 
عليها بالفضل الاكيد نظرا للقصور الشديد فى احصاءات العمل فى هذه الفترة > ونظرا 
احداثة مكتب العمل المفروض أن نتوقع منه اہتماما متخصها بهذه الظاهرة . ولكن 
رغم هذا القصور فان مؤرخ الطبقة العاملة بشعر وهو بتابع الاحداث العمالية خلال 
هذه السنوات وكأن شبحا قبيحا بحثم على مسرح العمل © ذلك هو شبح البطالة . 
, وينكون هذا الشعور من المصادر والوثائق الرسمية المتعلقة بهذه السنوات ء رغم 
ندرتها » ومن ااؤلفات العاصرة ومن الصحافة اليومية ۔ 


فاذا اخذنا تقرير بتلر ٤‏ وهو من أهم وثائق هذه الفترة (۲۱ مارس ۱۹۳۲ ) نجده 
مثقلا بهموم البطالة التغشیة فى البلاد والتى لا بد وان صورها ومظاهرها قد صدمته 
طوال زباراته الواسعة فى أنحاء القطر . ففى ملاحظاته العامة فى مقدمة التقریر ؛ بقول 
بتلر « ان نسيبة البطالة كبيرة » بين العمال غير الفنيين والعمال الذين لا يشتغلون 
بالصناعة الا بصفة عرضیة . وبقول أنه أوصى باتخاذ اجراءات ادارية من أجل «تخفيض 
وطأة البطالة بدون حاجة ,الى تشریع » . وف مناقشته لقضية تشفيل الاحداث 
والنساء ؛ كانت تلح عليه فكرة أساسية وهى أن تنظيم استخدام الاحداث واللسساء 
وتحديد ساعات عملهم وحظر تشغيلهم فى بعض الصناعات الخطرة من شانه أن بفتح 
الجال لتشغيل عدد من العمال الفنيين وانصاف الفنيين العاطلین . ثم نجده بفرد 
فصلا خاصا فى تقريره عن « البطالة ٤‏ وبؤكد ان جانبا کبیرا منها « ناشىء الى حد 
كبير من الضائقة الاقتصادية التى كانت سببا فى نزول اسعار القطن وهو محصول 
مصر الأساسى ؛ وبالتالى تخفيض قوة الأمة الشرالیة وهبوط حركة الأعمال » . 


ومن وثائق هذه الفترة أيضا « مجلة كلية الحقوق » التى اصدرت عددا خاصا 
عن تشريع العمل عام ۱۹۳۲ تناول مشكلة البطالة بالبحث القانوني الكستفيض كما 
عرض لنظم مكافحة البطالة والتامین الاجتماعى ضد البطالة وأورد احصاءات البطالة 
فى العالم مع اشنارات. عديدة الى انتشار هذه الظاهرة فى مصر وضرورة البحث فى 
علاجها . 

ووجدت المشكلة قدرا من الاهتمام الرسمى . ففی قرار انشاء مكتب الممل 
(دیسمبر .157 ) نصت الفقرة (۸) على أن المكتب سیقوم « بدراسة اسباب البطالة 
وجمع المعلومات والاحصاء عن العمال العاطلين والاتصال بالوزارات التى تستخدم 
الصناع والعمال أو تشرف على التعليم الصناعى وذلك لتدبير اعمال العمال جمد 
المستطاع «. 

ولا بد أن استفحال البطالة فى هذه الفترة هو الذى دفع حكومة صدقى باشا الى 
تشكيل لجنة خاصة لدراستها وتقديم الاقتراحات لمكافحتها وذلك فى ينابر 1۹۳۱ . 
وأاجرت اللجنة احصاء للناطلين ب على أساس التسجیل الاختیاری فى فبراير ۱۹۳۲ 


نے ۷ا سے 


فأسفز عن تسجيل ...ر٤۲‏ عاطل كما أجرت احصاء مماثلا فى عام ۱۹۳۲ . ولكن 
هذه الجهود منيت بالفشل لكثرة الاشاعات التى اثیرت حولها حينذاك . وقدمت 
اللجنة فى نهاية الأمر مجموعة من التوصيات بشان تخفيض ایام العمل فى الاسبوع 
بافصالح الحكومية انع توفير العمال الزائدين ٤‏ والتوسع فى اعمال البلديات لتشفیل 
العمال العاطلین وغیر ذلك من التوصيات التی لم تسفر عن نتيجة عملية . 

ان النظرة الختامية الى سياسة صدقى فى مواجهة آثار الأزمة الاقتصادية فى 
حياة الطبقة العاملة » تكد لنا ما توقعناه . من فشل هذه السياسة فى ایجاد حلول 
حقیقیة أو ابداع وسائل علمية فى هذه المواجهة . لقد بسر وجود صدقی للعوامل 
والظروف التى خلقتھا الازمة أن تاخذ طریقھا الدمر لحياة الطبقة العاملة وشروط 
عملها واجورھا . ولم يسلم من هذا التدمير عمال الحكومة أو عمال القطاع إلخاص ٤‏ 
ولهذا لم يكن من التجنى على صدقى ان برتبط اسمه بأبشع ما عانته الطبقة العاملة 
من صعوبات الحياة ومن هبوط مستوى معيشتها وانهيار شروط عملها وكرامتها . 


تأكد لنا فى 15 مارس ۱۹۳۱ أن صدقى باشا كان مصمما على تصفية التنظيم 
والنضاط النقابى فى البلاد . ففى هذا التاریخ انقض رجال البوليس على الاتحاد العام 
انقابات القطر امصرى ‏ رئاسة عباس حليم ل وصادروا موجوداته وأمواله واغاقوا 
أبوابه » ثم راحوا بطاردون النقابيين يعتقلون بعضهم ويسجلون محاضر التشرد للبعض 
الآخر . وشملت الحملة الى جانب ذلك خمسا وخمسين نقابة عمالية من النقابات 
المرتبطة بالاتحاد » أوقف نشاطھا وطورد اعضاڑھا . 

لقد تناولنا فى الفصل الثانى هذه الحملة بالتفصيل والقينا الضوء على حقيقتها 
باعتبارها احدى مظاهر الصراع الحزبى الذى استعر بين حكم صدقى وبين حزب 
الوفد وحزب الاحرار الدستوريين المعارضين لسياسته ؛ وكان تقديرنا ان هذا الحادث 
ينتمى الى تاريخ الصراع الحزبى اکثر من انتمائه الى تاریخ ١‏ العاملة وحركتها . 
فالاتحاد العام كان واجهة حزبية أكثر منه تنظيما نقابيا . والنقابات التى أعلن حلها 
حينذاك كانت فى الأغلب والاعم لافتاتمكدسة فى مة رالاتحاد بعيدة عن الحركة اليومية 
لجماهير العمال . ولكن الحملة الصدقية امتدت ابضا الى القطاعات الحقيقية من 
التنظيمات اله ة هنا وهناك » وضيقت عليها الخناق أو بثت الرعب فى نفوس 
أعضائها وقادتهاء عدة شهور . 

ومع ذلك فان هناك من الشواهد ما تدل على أن القبضة الحديدية لحكم صدقی 
خفت وطاتها بعض الشىء على النقابات طوال عام ۱۹۳۲ وحتى نهابة حكمه فى سبتمبر 
۳ . فبيئما استمر الحظر ساريا على الاتحاد العام والنقابات المرتبطة به » لم نجد 
السلطات ضررا فى استمرار نشاط التنظيمات النقابية فى المدن الاقليمية » ورہما 
بعض النقابات القاهربة التی لم تكن على اتصال بالاتحاد العام مثل نقابة عمال الترام . 


ويؤكد هذه الحقيقة المتقرير الذى كتبه بتلر فى مارس 1۹۳۲ . فهو بتحدث فى 


حت يلا هبه 


صدر هذا التقرير عن اجتماعات عقدھا مع « زعماء العمال فى مختلف الجهات » وعن 
« الاجتماعات التى عقدها مع نقابات القاهرة والاسكندرية » وانه قام « بزبارات قصيرة 
لنقابات دمنهور وطنطا والمحلة الكبرى » وأنه سمع خطابا القاه أحد زعماء العمال 
فى الاسكندرية نائبا عن « خمس وعشرین نقابة » ۔ 
واذا صدقنا تقرير بتلر » فان ذلك يعنى أن عددا من النقايات فى القاهرة 
والاسكندرية وبعض الدن الاقليمية كانت تمارس شكلا من أشكال الوجود والنشساط 
عام ۱۹۳۲ رغم توقف الاتحاد العام فى القاهرة منذ نحو عام تقريبا ٠.‏ ونحن وان كانت 
تساورنا شكوك كثيرة حول واقع هذه النقابات ومدى ممارستها لنشاطها فى ظروف 
القهر السائد حينذاك ٤‏ فان بعضا من هذه الشكوك لم تفت المستر بتلر . ولعلنا نكون 
قد لزمنا جانب الحيدة العامية اذا تركنا بتلر يصف بنفسه وضع هذه النقابات ٤‏ حيث 
« انحالة النقابات غامضة وشاذة. فالقانون لابمنعها ولا بعترف 
أنه موجود منها عدد كبير أغلبه فى القاهرة والاسكندرية . كما يوجد 
بعضها في البلاد الصغيرة . وهذه النقابات تختلف فی تكوينها اختلافا 
بينا . فهى فى بعض الحالات عبارة عن جمعيات مكونة من مستخدمى 
شركة واحدة وشاملة لكل فات العمال . مثال ذلك عمال شركة 
ترام القاهرة وشركة ترام الاسكندرية . وفى بعض الحالات الاخرى 
تتكون النقابات من العمال الذين يزاولون صناعة واحدة فى الجهة 
التی بها مقر النقابة مثال ذلك الطباخون بالقاهرة او الخبازون 
بالاسكندرية . اما فی البلاد الصغرى فقد تجد نقابة واحدة تضم عمالا 
من مختلف الحرف لکل حرفة فرع خاص . وف بعض احوال قليلة 
جدا تشمل النقابة جميع الأشخاص الذين يزاولون مهنة ماء بكل 
جهات القطر المصرى كنقابة البحارة » ولكن هذه الجمعيات نادرة 
لقلة تقدم الصناعة . 
والنقابات فى معظم الحالات عبارة عن هيئات محلية فلا توجد 
بعد نقابات عامة سواء اكان اساسھا اتحاد الحرفة بین أعضائها ام 
اشتغالهم بصناعة واحدة . ويوجد غير نقابات اصحاب الحرف 
اليدوية نقابات استخدمی اعمال التجارة بالقاهرة والاسكندرية ». 
ويصف بتلر نشاط هذه النقابات فى مجال العلاقات الصناعية فيقول : 


« قلما بعترف اصحاب الأعمال بالنقابات . ففى السنوات التى 
تلت الحرب العظمى مباشرة استطاعت النقابات الحصول على 
اتفاقات لصالحیم من بعض المصانع الكبرى والشركات ذات المنفمة 
العامة » ولکن هذه الاتفاقات كانت تبرم فى اغلب الأحيان ٤‏ أن لم 
يكن فى جميعها بين الحل وعماله ولیس یه وبين ثقابات هؤلاء 
العمال . فالتماقد المشترك ( بین طائفة اصحاب الاعمال وطائفة 


1۹ د 


العمال ) غیر موجود الا بشکل بسیط بین افراد قلائل من اصحاب 
الأعمال ونقابة عمال كل متهم ... 4 . 
واستعرض بتار بعض الخدمات التعاونية التى كانت تبذلها ئعض النقابات 
لاعضائها فى حالة اارض ورفع دعاوى الاصابات تم انتقل الى تحليل ظاهرة وجود 
الحامین والمستشارين فى رئاسة النقانات فقال : ( الفقرة ۸) من التقرير ) : 
ما كانت الاغلبية الساحقة من أصحاب المهن اليدوية لازالوا 
امیین فانه من الصعب جدا بطبيعة الحال أن تقوم النقابات بشئونها 
وتدير ماليتها » فلا عجب ان كانت تستمين باحد المحامين لا سيما 
أنه لا بوجد قانون يحدد حقوق العمال فى حالتی الاصابات والرفت 
ولا يمكنهم الحصول على تعويض فى هاتين الحالتين الا بالالتجاء 
الى القضاء . ويقال ان بعض المحامين يستغاون مركزهم هذا 
لأغراض شخصية أو سياسية » وانى لا أستبعد حصول شىء من 
هذا . بل اتوقع حصوله مادامت النقابات بصفتها جمعيات قانونية 
مشکلة لأغراض صناعية غير معترف بها » . 


تلك هى الصورة الواقعية للنقابات كما وجدها بتلر عام ١۱۹۳۲‏ وان كان قد 
تحاشى وصف علاقاتها بالسلطة أو ذكر ما تعرضت له من اجراءات تعسفية قبل 
وصوله الى مصر بوقت قصير . ولكننا نعلم من هذا التقرير أن عددا من النقابات 
العمالية كانت تمارس وجودھا ونشاطها رغم الضربة التى وجهها صدقى بائسا 
الى الاتحاد العام »© وأنه تيسر لبتلر زيارة عدد منها وتقييمها من ناحية نمطها 
التنظيمى ونشاطها الاجتماعى ودور المحامين والمستشارين داخلها . 

ونستخلص من ذلك اذن ان صدقى باشا اكتفى بتصفية الانحاد العام وملاحقة 
قياداته الحزبية ٤‏ ولكنه لم بجد فی استمرار النقابات الاخرى ما بشکل خطرا على 
حكمه فتركها لحالها . 

وقد انيحت لبعض هذه النقابات خلال عامى ۱۹۳۲ ٤‏ ۱۹۳۳ ل كما عرفنا ‏ أن 
تمارس قدرا من أساليب العمل الجماعى والنشاط النفسالی لدفع آثار الأزمة 
الاقتصادیة . 
نهاية حكم صدقی : 

انتهى حكم صدقى فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۳۳ بصورة مفاجئة عندما قدم استقالته 
لأسباب صحية . ولقد كتب الكثير عن الأسباب التى اضطرته الى الاستقالة » ورفض 
جميع ااؤرخین قبول حجته الصحية وراحوا بحققون فى الظروف السياسية التى 
حملته على التخلى عن الحكم وفى مقدمتها رغبة سلطات الاحتلال فى قيام حكومة 
التلافية افاوضتها ٤‏ وتوقف القصر عن مساندة صدقى » والقلق الذى ساد البلاد 
من جراء امتداد سنوات القھر والطغيان الذى مارسته حكومته . 
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ولكن ااؤرخین اسقطوا من حساباتهم الائر الذى اسهمت به سياسة صدقی 
العمالية فى اسقاطه » ونحن بطبيعة الحال لا نعتبر ذلك ضمن العوامل الأساسية فى 
انهاء حكم صدقى ٤‏ فمثل هذه العوامل الشعبية لم تكن حاسمة فى احداث التغيرات 
الوزارية فى مصر فی هذه الفترة . ولكننا نعتقد ‏ مع ذلك ب أن المسرح العمالى 
أو سياسة صدقى العمالية كانت من أكثر الەوامل فاعلية فى بناء جيل الحقد والاحتقار 
الذى استحقه هذا الرجل وهو بمارس الحكم . والحدیث عن طفيانه كان يعنى دائما 
ضمن معانيه العديدة في اذهان الناس ما جرى على بديه من اهدار للحربات الثقابية 
تحر بد الطبقة العاملة من اسلحتها | الجمامية فى ظروف انقضت فيها المصالح المالية 
والشركات وحتی الحكومة على الأجور وشروط العمل . 

ولكن من الخطأ الجسيم ٤‏ وهو للأسف خطأ شائع » ان نظن أن سياسة صدقى 
العمالية انتهت بانتهاء حكمه البغيض . فقد استمرت هله السياسة سائدة بكل 
ملأمحه! واتجاهاتها طوال حكم عبد اففتاح يحيى باشا الذى خلفه والذى امتد من 
۷ سبتمبر ۱۹۳۳ الى 6 وغمبر 1۹۳۲ . ذلك أن التغيير الوزارى فى مصر حينذالك 
لم يكن بعنى من وجهة نظر مؤرخ الطبقة العاملة تغييرا يذكر فى الظروف ااوضوعیة 
السائدة فى المجتمع أو فی واقع القوى الاجتماعية المعاصرة لهذه التغيرات الوزارية . 

ولسنا نجد سببا أو مبررا يمكن ان يدعو الوزارة الجديدة برئاسة عبد الفاح 
بحيى لكى تنتهج نهجا جدبدا فی السياسة العمالية . فهو بنتمی الى حزب الشعب 
ے حزب صدقى ‏ وکان نالب رئيسه ثم رئيسه بعد اعتزال صدقی . وهو رغم بعض 
الخلافات التفصيلية مع صدقى باشا» أعلن أنه سيتبع خطته وسياسته وخاصة 
من حيث تمسكه بدستور ۱۹۳۰ المزيف وممارسة أساليب القهر البوليسى التى 
اجادها سلفه . 


وسيرا على التقاليد الصد فرق عبد الفتاح یحبی الراى العام طسوال 
حكمه ‏ بفيض من الأنباء عن اجتماعات المجلس الاستشارى الأعلى العمل ولجنة 
التشريع العمالى فى وزارة الداخلية » لدراسة أكثر من مشروع قانون من ثوانين 
العمل التى بتطلع اليها العمال وق مقدمتها مشروع قانون التعريض عن اصابات العمل 
وننظيم ساعات العمل والراحة الاسبوعية وقانون مقد العمل الفردى وقائون التامین 
ضد مخاطر العمل واجراءات مكافحة البطالة . وترددت فى اجتماعات المجلس 
الاستشارى أفكار حول تعليم العمال بالوسائل الحديشة وخاصة بالرادیو 
والمحاضرات )١(‏ . وواصلت وزارة الداخلية التى ظل بتبعها مكتب العمل » الاهتمام 


)١(‏ نشرت الأهرام فى 1۹ فبراير 1474 ان المجلى « بحث مسألة اذاعة الحاضرات على العمال 
بواسسطلة الراديو ألناء وجودهم فى العمل وقرر أولا ایفاد موظفین الى البلاد الصناعية الكبرى لالقساء 
المحاضرات على العمال مع تزويد هؤلاء الوظفين بالات المي _كرونون الكبرة للصوت ؛ وقوں أيضا اذاعة 
الحاضرات بواسطة الراديو ف المدن أثناء الليل حيث بجتمع الممال فى القاهى ٤‏ وقل أن تخلو الآن واحدة 
منها من آلة الراديو ٤‏ . 
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بالنشر عن اتصالاتها بمكتب العمل الدولی والاسترشاد بآراء خبرائه فى مشاريع 
القوانين التى كانت تجرى دراستها » واشتراك فى مؤتمره السنوى ء والاتجاه الى 
الانضمام الى عضویته )٢(‏ . 

وعلی الرغم من هذا الفيض الدعائى . تلافت الحكومة ان تشير من قريب أو بعيد 
الى قانون الاعتراف بالحركة النقابية . بل انها تشددت كما سترى فی التعسامل مع 
النقابات القائمة مخافة ان تتهم بالاعتراف بالنقابات ٤‏ ففی نبا نشرته الاهرام عن 
النشاط العمالى بالاسكتدرية , ۲۵ فغبرآبر ۱۹۳۲ ) قالت : « أن نادى تضامن العمال 
فى الاسكندرية أقام حفلة بمناسبة شفاء جلالة الملك المعظم وقد دعى الى هذا الحفل 
عدد كبير من ذوى الكانة » ولكن رؤساء مكتب العمل يتجنيون الاشتراك فى حفلات 
نقابات العمال ٠٠‏ حتی لا بعد اشتراكهم فيها بمثابة اعتراف بوجود تلك النقابات 
وهى لا تعترف بها الحكومة رسميا الا اذا وجد القانون الخاص بها ) ٠‏ 

وكما ينبغى أن نتوقع فان هذا الفيض الدعائی من مشاريع قوانين العمل النى 
يجرى دراستها » لم تسفر عن أبة نتيجة مادوسة فى نهابة الأمر ٤‏ فلم يصدر من بينها 
قانون واحد طوال حكم عبد الفتاح يحيى »© وظل الامر وكانه خدعة خسيسة يتسلى 
بها « مكتب العمل » لتخدير الراى العام العمالى . ولكن هذه الخدعة لم تنجح 
فى وقف الحركة اليومية للعمال من أجل مطائبھم ودفعا لمحاولات الانقضاض المتكررة 
على اجورهم وشروط عملهم ٠‏ 

ففى ۹ بوليو ۱۹۲۲ أغلن عمال شركة سجاير الدفراوی (عددهم .۰.) عامل ) 
بمنوف ؛ الاضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الاجور « نظرا لغلاء العيشة » فارسلت 
قوة من الشرطة لحراسة الصنع تمکن قائدها من تسوية النزاع ٤‏ ولكنه استمر پبحرس 
الصنع بقواته بعد استثناف العمل ( الاهرام ٠١‏ يوليو 1575 ) . 

واضرب عمال عثير السكر فى مصنع السكر بائ<وامدية فى ١‏ بولیو ۱۹۲۲ لرفض 
الشركة اجراء تعديلات الاجور التى طالبوا بها » وانضم اليهم زملاؤهم من واردية 
المساء فاصبح عدد المضربين نحو الف عامل من ثلائة آلاف عامل . ويبدو أبن الخلاف 
دب بين قادة العمال بين مؤیدی الاضراب ومعارضيه واعلنت الشركة فلق المصنع 
حتى لا بتفاقم الوضع . واهتمت اجهزة الامن بالحادث فحضر مدير الجيزة محمد 
شعير بك الى الحوامدية بنفسه لتسوية النزاع ولكله لم بنجح واستمر جاتب كبير 
من العمال مضربین عدة أيام رغم استئناف العمل فى بعض الاقسام . 

وی نفس الفترة اضرب عمال مصنع صابون صوصه بالجمالية مطالبين بتخفيض 
سامات العمل . وهاجم البوليس العمال المضربين والقى القبض على ثمانية منهم 
واحالهم الى النيابة للتحقيق ( الاهرام ١6‏ یولیو 1۹۴۳۲ ) . 


(۲) العروف أن أحمةد زيور بائسا ٤‏ وئيس المجلس الاستشارى الاعلى للممل والمستر جريقر 
عضوا مؤتمر العمل الدولى بجنيف فى عامى ٤۱۹۳۲‏ ۱۹۳۳ وتقرر أن يحضرا موتمر عام 1۹۳١‏ . 
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. وتجدد الصراع فى منطقة القنال بين شركة جباسات البلاح وعمالها حیث خفضت 
الشركة الآجور ووقع صدام عتيف بین العمال والبوليس أصيب فيه سيعة عمال 
برصاص البوليس ٠‏ 

وبلفت نظرنا فى هذه الاضرابات أن البولیس كان الجهاز الحكومى الوحيد الذى 
تدخل لفضها بأسلوبه بينما لم تظهر جهود معادلة من جانب مكتب العمل او لجان 
التو فيق الاقليمية . ولا غرابة فى ذلك ما دام محمود فهمى القيسى باشا » رجل صدقی 
المعروف ؛ اصبح وزیرا للداخلية فى وزارة عبد الفتاح بحيى باشا . 
عودة عباس حليم : 

على الرغم من أن السياسة الصدقية وأسالييها استمرت بعد زوال حكمه بفضل 
خايفته عبد الفتاح يحيى باشا » فان مجرد اختفاء صدقى من المسرح السياسى بعث 
الآمال لدى القيادات الحزبية العمالية » وظنت انها قادرة على أن تميد نشاطها النقابی 
الى سابق عهده قبل صدامها مع صدقى . فهذه القيادات لم تر فى الموقف غير اختفاء 
صدقی » وعجزت عن رؤية سياسته المستمرة من بعده . 

کان عباس حليم الذى ظل قابعا فى سراياه منذ ضربة ه! مارس ۱۹۳۱ »© اول 
من داعبهم الأمل فى امكان استعادة النشاط النقابى ٤‏ فخرج من جديد بتلمس طريقه 
ولکن بالقدر المناسب من الحذر . ففی اول مارس ۱۹۳۲ أصدر عباس حليم بيانا 
الى الصحافة بطالب فيه الحكومة أن تعان عن سياستها نحو العمال جاء فيه قوله : 

« اننا ننتظر من الحكومة بيسانا عن سياستها نحو العمال 
والا فما معنی ايجآد مکتب العمل وتأليف المجلس الاستشارى 
الأعلى » وحرمان العمال من تمثيلهم فيه مع أن هذا حق شرعى 
لهم . وما معنى أرسال الوفود والاشستراك فى مؤتمرات العمال 


الدولية بينما الحرية الد مفقودة فی مصر ؛ والعمال محرومون 
من أبسط المبادىء الانسانية وهى حرية الاجتماع » . 


ولا كانت الحكومة قد ناشدت النقابات أن تعاونها فى تسجيل العاطلین فقد تساءل 
عبان حليم فى انه 
« كيف یمکن أن تتصاون النقابات فى عمل احصساء الماطلين 
ودورها مغلقة ومحرم على أعضائها ان يجتمعو! ... وان كانت 
الحكومة تريد حقا ان تتعاون النقابات فى هذا العمل فلتصرح أو 
بفتح دور الأربع والخمسين نقابة المفلقة حتى بکون العمل مجديا 
ومنطقیا ٤‏ والا فكيف يتستى للنقابات ان تعمل بینما أنه محرم 
عليها الاجتماع ؟ ان أساس كل خطوة فى سبل الاصلاح الاختماعی 
هى الحرية النقابية » . 
وبطبيعة الحال لم تعر الحكومة هذا البيان ‏ أو النداء ‏ ادئی اهتمام من 
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جانبها . فلم یکن فى نيتها أن تعيد فتح الاتحاد العام أو النقابات التى أغلقها صدقی 
باشا . وظل عباس حليم يواصل نشاطه النقابى المحدود من داخل سراياه فى جاردن 
سيتى حيث كان بتردد عليه قادة الاتحاد والنقابات المغلقة . كما كان العمال بجتمعون 
بانتظام فى عدد من القاھی المشهورة بالقاهرة مثل قهوة محمد على بميدان الخازندار ٤‏ 
وقهوة خلف متاتيا بالعتبة الخضراء وقهوة بشارع المدبح قى عابدين . ومحل اللبان 
المعروف بميدان السيدة زینب . 

واثارت هذه الاجتماعات مخاوف رجال الآمن خصوصا ما نمی اليهم من أنباء 
التقارب بين عباس حليم وحزب الوفد » فضلا عن وقاحته كلما ورد اسم الملك فؤاد 
على السنة جلسسائه . وبثت وزارة الداخلية عيون رجالها ومخبربها حول سراى 
عباس حليم وق المقاهى العمالية » كما دسوا بين رجاله بعدد من عملائهم . 

ورات الحكومة ان تضع حدا للنشاط المتزايد داخل سراى عباس حليم » فأصدر 
كين بو بد » مدير الادارة الأوروبية بوزارة الداخلية اوامره بمنع العمال من دخول 
السراى نھائیا وضرب حصارا حولها ابتداء من يوم ۲۰ يونيو 1155 

وعلم النقابیون الموالون لعباس حليم بالأمر فقررا تنظيم مظاهرة فى الیوم التالى 
لاقتحام الحصار ودخول السراى . وتحركت المظاهرة بالفعل من ميدان الخازندار 
واتجهت نحو السراى» فلما تعرض لها البوليس اشتبكوا معه قمعركة ضارية استنجد 
خلالها البوليس بقوات اضافية ودارت المعركة بكل ما وقع تحت ابدى العمال من 
الحجارة والزجاجات واصص الزهور والعصى ؛ وأطلق البولیس الرصاص ليتمكن من 
اقتحام السراى واخراج العمال الذين تسللوا داخلها . 

وأسفرت المعركة فى النهاية عن اصابة سبعة عمال باصابات خطرة كما اصیب عدد 
من الضباط والجنود . والقى البوليس القبض على ۹۰ عاملا من مختلف النقابات » 
تقرر احالة ۸٦‏ منهم الى النيابة بتهمة التجمهر والتظاهر والاعتداء على البولیس . 

واكتسبت القضية أهمية'متزايدة لدى الرأى العام والصحافة عندما اعلن نبا 
وفاة احد النقابيين المصابين فى المعركة بعد ثلاثة ایام من علاجه بالستشفی ٤‏ وهو 

' الرحوم الشهيد ابراهيم محمد أحمد سكرتير نقابة الحلاقين ٤‏ وشيعت جنازته 

کشھید فيما بشبه المظاهرة السياسية واشترك فيها كبار رجال أأوقد وعباس حليم » 
كما أعلنت بعض القطاعات العمالية الاضراب احتجاجا على الاجراءات البوليسية التى 
اتخذتها الحكومة ٤‏ والمطالبة بالافراج عن العمال ااعتقلین على ذمة القضية . واستعدت 
سلطات الأمن لاحتمالات تفاقم الحوادث أو مضاعفاتها » فوزعت قوات البوليس فى 
ميادين القاهرة اارلیسية وشوارعها وعند محطات الترام والسيارات العمومية . 
وفى ۲۹ بونيو ۱۹۳۲ تقرر اعتقال عباس حليم وابداعه سجن الأجانب اتقاء لحماقاته . 
واستمر اعتقاله ۲۷ یوما دون أن توجه اليه تهمة محددة . ولا نحسب أن هذا الاجراء 
الذى یتم لاول مرة ضد أحد افراد البيت المالك کان يمكن' أن یتم دون موافقة الملك 
فؤٌاد »> ہل !ننا لنظن أنه كان جزءا من الصراع بين مجموعة عمر طوسون التی يندم 
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اليها عباس حليم ومجموعة ابناہ اسماعيل التی براسھا الملك فؤاد . وقد افرج عن 
عباس حليم كما يقال بعد تدخل السقير البريطانى ونتيجة لمساعى الأمير محمد على . 

ومهما یکن الأمر » فان هذه الآحداث متجممة قد رقعت من مكانة الاتحاد العام 
الغلق ومن شعبية عباس حليم الذى استعاد عطف وتابید وحماس الكثيرين من 
النقابيين » وأثارت هذه الأحداث فى نفس الوقت الكثير من المناقشات والتيارات 
والمواقف التناقضة حول الوجود النقابی وجدواه وحدوده فى المجتمع المصرى . 

فهناك ما يشير الى أبن الحكومة ورئيسها عبد الفتاح بحيى باشا حاول خلق تيار 
عمالى موال لها ومنافس لحركة عباس حليم وقيادته » ويبدو أنها لم تتمكن من تطبيق 
محاواتها هذه فى القاهرة ؛ فركزت على الاسكندرية »> حيث تألفت دون مقسدمات 
معروفة أو مقبولة جمعية باسم « جمعية تضسامن هينات ونقابات العمال » براسھا 
شخص بدعى أحمد افندی حافظ وبعاونه آخر بدعى عبد العزيز أفندى محمد . 
وف ٦‏ بولیو 1۹۳۲ وهو موعد بعاصر أحداث سراى عباس حليم ومحاكمة رجاله » 
اقامت الجمعية « حفلة سمر بدارها اغتباطا بانتقال جلالة الملك الى قصر الصيف » . 
والمرجح ان هذه الحفلة كانت بمثابة مظاهرة عمالية موالية للحكومة وللملك . وقد 
حشد كبار الشخصيات لحضورها وق مقدمتهم « صاحب الدولة عبد الفتاح بحبی 
باشا ٤‏ رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والأشغال والحربية وحسن صبرى باشا 
محافظ الاسكندرية ووكيله عبد الرحمن متولى بك . وحضرها من رجال الامن 
الأميرالاى هن بك ٤‏ حکمدار البوليس ٤‏ والبكباشى احمد عبد الرحمن الذى وصفته 
الاهرام ( ۷ یولیو ۱۹۳۲) بأنه « المشرف على حركة العمال » . وتركزت الخطب التى 
القيت فى الحفلة على عطف جلالة الملك وحكومته » على العمال » ووعد الحكومة 
باصدار النشربعات . وتبرع رئيس الوزراء بمبلغ ٠٠‏ جنيها للجمعية . 

ولا نحسب أن هذه المحاولة لاستقطاب جانب من العمال والنقابات قد حققت 
نجاحا يذكر ٤‏ والأرجح أنها كانت من تدبير رجال الأمن بالمدينة ومن عناصر نقابية 
محدودة الأثر والسمعة . 

ویمکٹنا ان نضيف الى هذه المحاولة » تلك الدعوة التى وجهها النقابى مصطفی 
عبد المجيد » سكرتير تقابة عمال النقل الميكانيكى ء لانشاء اتحاد عام جديد ے أو بديل - 
للإتعاد العام الدی براه عباس جليم . ولكن دعوته لم تجد آذانا صاغية » وفضحها 
البيان الذى أصدره حسنى الشنتناوى ااحامی ومستشار النقابات فى ۸ وفمبر 
٤‏ واتهمه فيه بالاحتيال على العمال وبأنه من ولك الأفراد ذوى المآرب والغايات 
الشخصية إلذين بظهرون بين حين وآخر فى الحركة العمالية « مدفوعين بأبد أحنبية 
عن العمال تقصد التشوبه من حركتهم بتشتیت شماهم والقضاء على وحدتهم »4 . 
واکد البيان أن مصطفی عبد المجيد « من الذين فصلوا من اتععاد الشريف عباس حلي 
لأسباب تمس مبادىء العمال » وانه قد تم تحذیر المندوبين من الاتصال به . واختتم 
البيان بتحذیر الى جميع العمال « من ان ينساقو! الى الهوات التى اعتاد الدساسون 
أن بحفروھا أهم ٠ ٤‏ 


اہی :ق۷ د 


وینتمی الی هذا التيار ایضا ٤‏ مع بعض التعديل > ذلك الموقف الذى اتخذته 
جريدة « البلاغ » فی سلسلة القالات التى نشر تھا عن العمل والعمال فى يوليو ۱۹۳۲ ٦‏ 
فقى مقال بعنوان « كلمة للعمال وأخرى للحكومة » ( ه؟ بوليو 1۹۲۳۲ ) ذكرت الجربدة 
أن الحركة العمالية تبعث الحكومة وآرباب الأعمال على التوجس منھا والاشتباه فى 
غاياتها . والسبب لهذا التوجس هو « انحاد النقابات الذى اصر العمال من مدة 
طويلة على وجودہ » ولهذا فانها تنصح العمال بالتخلى عن هذا الاتحاد والاكتفساء 
بالنقابات « التى تمد جمعية خيرية لا اقل ولا اكثر » . كما نصحهم بالاإتعاد عن 
السياسة . واکد الكاتب للحكومة ان سياسة القمع لا طائل من ورائها لانها سياسة 
سلبية وعلى الحكومة أن توجه اهتمامها الى مكافحة الفقر والى اصلاح الاحیاء الوطنية 
وتحسين الخدمات للعمال . 
وف مقال بتاریخ ۲۹ وليو ۱۹۳۲ طالبت الجريدة الحكومة بالتعجيل باصسدار 
التشربعات باعتبارها السبيل الوحيد لوقف المصادمات بين الشرطة والعمال ٤‏ 
وانتقدت مكتب العمل الذى « لم یقم بشىء نافع الى الآن للعمال وترك المسائل القائمة 
الآن بلا حل اعتمادا على انها ستحل نفسها او اعتمادا على أن قوة الشرطة من المناعة 
بحيث لا بخشی ای خطر من حركات العمال » . 
جد ع د 
فى مواجهة هذه التیارات المتفاوتة فى عدائها للاتحاد العام وللحركة العمالية » 
اصدر عباس حليم كنيبا فى سبتمبر ۱۹۳۲ بعنسوان (( العمال المصريون فى العشرین 
سنة الماضية )) تعمد توزيعه على أوسع نطاق وسط العمال والنقابيين . 
ويبدا الكنيب بعرض عام لأحوال العمل قبل الحرب العالمية الاولی حتی الازمة 
الاقتصادية . ثم يعرض الظروف التى دعت عباس حليم لان بتراس الحركة العمالية 
وما صادفه من احداث حتی وقع حادث يونيو 19174 . ویخنتم الكتيب ( ببيان 
ونحذير ) الى المسئولين فى البلاد بشرح فيه وجهة نظره فى القضية العمالیة ثم يقترح 
« الحل الوحيد )) لهذه القضية . 
ويبدا عباس حليم ( البيان والتحذير » فيقول : 
« والآن بيجب على ان الخص فى البيان التالى القضية الممالية 
فى مصر لأحذر من كل تهاون او ابطاء فى حلها ٤‏ وانى لأوجه هذا 
البيان الى الراى العام والى الحكومة والى کل مسئول عن سلامة 
هذا الوطن » . 
ويتناول التحذير ثلاث قضابا اساسية هى مشکلة البطسالة وسط التعلمین » 
ومشكلة تاثر اازاحمة بين العمال فلا یحصلون على اجور تكفيهم الخبز والماء » 
ومشكلة التحزب التی ادت الى تدخل البوليس فى حركة العمال واستخدام القھر 
البولیسیٔ كسياسة قصيرة النظر لحل المشاكل العمالية . 


سے ۷٣‏ ہے 


(( والحل الوحیدہ) الذی براه عباس حليم لهذه الشاكل بتضمن ثلائة مقترحات : 
اولا : الاعتراف رسمیا بالنقابات والاتحاد العام لنقابات عمال القطن المصرى وايجاد 
جهة حكومية واحدة تتصل بهيئات التقابات والاتحاد وتكون حلقة اتصال 
بين الحكومة والعمال . 
ثانيا : سن تشريع حاسم للعمال فى اقرب وقت يشترك فى وضعه العمال أنفسهم . 
نالثا : الغاء قانون التشرد الذى يلقى العمال العاطلين المستقيمين فى بؤرة التشرد 
غصب عنھم لأنه يجعلهم من رواد السجون الذين لا شق بهم أصحاب 
الأعمال )١(‏ . 


واذا كان هذا الكتيب هو الوثيقة الرسمية المعبرة عن فكر عباس حليم وجماعته 
فى هذه الفترة » فانه يكشف لنا بوضوح عن مستوى هذا الفكر وسطحيته فى طرح 
« القضية العمالية » . ولسنا نجد فيه ما بستحق الاعتبار غير الحاحه على ضرورة 
اطلاق الحريات النقابية والاعتراف بالوجود النقابى . اما ما دون ذلك فانه يعبر 
عن أفكار عامة وحلول ارتحالية للقضية العمالية فى ذلك الحين . 


ولا شك ان السنوات التالية ستكشف لنا مصير هذه الأفكار وتأثيرها عشدما 
تتفاعل مع واقم الطبقة العاملة وحركتها . 


)١(‏ نصت المادة الاولی من القانون رقم 16 سنة 1۹۲۳ الخاص بالتشردين والاشخاس الشتبه فيهم 
على الاشخاص الذين بعتبرون فى حالة تشرد . ونصت الفقرة الاولی من هذه المادة على أنه يدخل فى 
هداد التشردين كل شخص « لم تكن له ومسسيلة مشروعة للتعيش © . وقد امستخدمت اجهرة الامی 
هذا النص بصورة بشعة شد العمال العاطلين وضد النابیین فكانت تلقى القيض عليهم وتحجزهم آیاما 
فى اقسام البوليس 2 للتحرى © متهم ثم تفرج عنهم بعد اذلالهم ٠.‏ ولهذا أصبح مطلب الضاء هذه الفقرة 
ضمن المطالب الشهورة للطيقة الماملة وللحركة التقابية . 1 


سس ۷ يد 


الفصبل اٹرامع 
الصلع ا زی ھولالغیارۃ ال 


ادت احداث يونيو ۱۹۳۲ والمعركة التى جرت حول سراى عباس حليم وسقوط 
الشهيد ابراهيم محمد احمد ؛ ثم اعتقال رجال الاتحاد العام ومحاكمتهم » وسجن 
عباس حليم سبعة وعشرین بوما دون اتھام ٤‏ الى انعاش الاتحاد العام « المغلق » 
واستعادة عباس حليم للكثير من سمعته التى فقدها بعد الضربة التى تلقاها علو, بد 
صدقى باشا فى مارس ۱۹۳۱ ۔ 

ولكن هذا الانتعاش كان بعنى فى نفس الوقت انتعاش القيادات الحزبية الشتغلة 
بالعمل النقابى من كتيبة المحامين والمستشارين الوفدبين المتسترين خلف عباس حليم 
واتحادہ ٤‏ وركوبهم متن الحركة اليومية لجماهير العمال والتقابات » وهى الحركة 
التى لم نتوقف عن النشاط والكفاح من أجل ازالة آثار الأزمة الاقتصادية ء ومواجهة 
محاولات تخفيض الأجور والتخلص من اتفاقيات العمل القديمة . 

وكان سقوط حكم عبد الفتاح يحيى باشا فى ٤‏ نوفمبر 1۹۲۲ مددا جديدا لانماش 
الاتحاد العام ورجال عباس حليم والقيادات الحزبية المشتغلة بالعمل النقابى . كما 
كان اختيار محمد توفيق نسيم باشا » ارئاسة الوزارة الجديدة » بامثا لمال عريضة 
وسط الأحزاب المعارضة فى اعادة دستور ۱۹۲۳ واجراء انتخابات جديدة . 


وكان عباس حليم كما عودنا اسبق الجميع الى الافادة من الظروف الجديدة ۔ 
ففى نهابة نوفمبر 1975 »2 ولم يمض على تاليف الوزارة الجديدة غير بضعة آبام » 
اجتمع عباس حليم برئيس الوزراء محمد توفيق نسيم باشا لحمل اليه تصوره 
لمطالب الطبقة الماملة ( البلاغ ۲۹ نوفمبر 19454 ) ٠‏ وكان تصورہ بتضمن ثمان مطالب 
اساسية : 


١‏ - الاعتراف الرسمی بقانون بوجود النقابات القائمة والاتحاد العام الذى بجمع 
شملها . 


؟ ‏ اصدار تشریع للعمال بسرعة لتحديد ساعات العمل بثمان ساعات يوميا 
واجازة اسہوعیة ٤‏ واجازة سنوية ٠١‏ بوما بآجر ٤‏ والتعويض عن اصابة العمل 
والتقاعد والفصل . 


٣‏ - رفع مستوى الاجور بما يكفى ضمان الحياة العیشیة الغرورية للعامل وعائلته. 
٤‏ - معالجة ازمة البطالة بطرق حاسمة وسریعة . 


ت 3780 سے 


ه - تعديل قانون التشرد والاشتباہ والنص على عدم تطبيقه على العمال العاطلين » 
والنص على عدم تطبيقه على ذوى المهن المعروفة وكذنك الذين تصدر فى حقهم 
احکام ماسة بالشرف . 

چ E‏ ا الل یف و یت 

ضح العالم والحدود . 

۷ - ایجاد مجلس تحكيم دائم للنظر فى الخلافات والمشاكل التى تقوم بين العمال 
وأصحاب الاعمال . 

۸ - اعادة العمال المفصولين من الترسانة والمنابر وغيرهما . 

ولا شك أن هذا التصور طالب الطبقة العاملة فى نهابة عام ۱۹۳۲ كان تصورا 
واقعیا وسليما الى حد كبير . وهو بفضل بكثير التصورات السابقة لعباس حليم 
والتى اوردھا « الكتيب » المعروف فى سبتمبر ۱۹۳۲ . فهذا التصور الجديد يتضمن 
المطالب الهامة التى طالما ترددت ملف بدابة الثلاثينات ٤‏ ورہما قبل ذلك بسنوات مثل 
مطلب الاعتراف بالنقابات واصدار تشریعات التعويض عن اصابات العمل وتحديد 
ساعات العمل ؛ اما المطالب المتصلة بعلاج مشكلة اليطالة ورفع الاجور ووقف العمل 
بقانون التشرد واعادة العمال المفصولين فهى مطالب نابعة من المساكل المعاصرة للأزمة 

الاقتصادية ولاعمال القهر ضد النقابيين . 1 

ومهما یکن الأمر » فاننا لم نجد اثرا ملموسا لتقديم هذه المطالب الى رئيس 
الوزارة » وظلت واقعة تقديمها مجرد موقف اضافه عباس حليم الى سجله وتاريخه 

دون أن يسفر هذا الو قف عن نتائج عملية . ولكن عباس حليم لم يكنف بهذه الخطوة» 

بل اخف بنشط فى نفس الوقت فى اتجاهين متوازیین : 

أولهما : اخذ یدلی بآرائه ‏ باصدار البيانات وبالتدخل ا مباشر فى عدد من القضایا 
العمالية العاصرة ٤‏ وفى مقدمتها قضية التشریع العمالی التى کان يباشرها الجلس 
الاستشارى الأعلى للعمل ٤‏ وبعض ا منازعات العمالية فى القطاع الحكومى والقطاع 

. )١( الخاص‎ 

ثانيهما : اندفع عباس حليم » مستفيدا من الظروف الجديدة » نحو اعادة الحياة 
الى الاتحاد العام » فخرج من مخباہ فى سراباه بجاردن سيتى وخرج معه الاتحاد العام 

واتخد له مقرا جديدا فى ميدان ازبك بالقاهرة . 

وبصف النقابی المعاصر سيد قنديل هذا النشاط فيقول : 
« انتقل الاتحاد من دار النبيل الى ميدان أزبك فأقبل عليه 


)١(‏ الامثلة على هلا الاتجاه عديدة : فقد بعث عباس حليم بأكثر من رسالة الى احمد زيور ياشاء 
رئيس الجلس الاستشارى للعمل حول مشروع قانون تحدبد ساعات العمل وفيره من المشاريع . وتدخل 
شخصيا فى عدد من المنازعات لعمال السجاير والنقل وورش ابو زعبل والطابع ٠.‏ 


ءلم سے 


العمال جموعا لم يسبق لها مثيل من قبل . ومع اتساع الدار فقد 
کان الانسان يجد مشقة الى مكان نقابته من شدة الزحام . وكان 
لاندفاع العمال بهذه الكثرة انرا فى بنساء الدان التى على متانتها 
استعيد اصلاح خللها مرارا وتغيير درجاتها ( السلم ) مرات . 
وقد رایت بعينى كيف کان العمال يتسابقون لتسسديد اشتراكاتهم 
وحمل كارنيهات هذا الاتحاد ٤‏ . 
وكتبت جريدة « المساء ٤‏ لسان حال الاتحاد العام بعد ذلك بنحو عام ( ۲۹ ماير 
٥‏ ) تصف ما طرا على الحركة التقابية من تجديد . فقالت : 


« جاءت حكومة صاحبه الدولة نسيم باشا وسرنا فى جو من 
الحرية واعدنا تكوين النقابات بعد أن جمعت النيابة جميع الاوراق 
والستندات الخاصة بالحركة منذ سنة ۱۹۳۰ وق ظرف خمسة 
عشر يوما کان العمسال قد التفوا حولنسا فى كل مكان فأخذنا 
دار الاتحاد ) . 


جد عاد عاد 

وااحقيقة ان عباس حليم لم يكن الفارس الوحيد الذى تحرك على المسرح العمالی 
بعد سقوط وزارة عبد الفتاح باشا ؛ فقد كان هناك حزب الوفد وكتيبة المحامين 
والمستشارين الو فدين المشتغلين بالشئون العمالية » وفی مقدمتهم عزیز ميرهم > 
والواقع أن حركة هؤلاء على المسرح العمالى كانت جزءا من حركة اوسع وأشمل كان 
الوفد قد بدا يمارسها على المسرح السیاسی والحزبى بصفة اساسیة ۔ 

ففى أعقاب سقوط وزارة عبد الفاح بحيى باشا ؛ حاول الوفد ان يستفيد من 
الظروف التى تهيأت له بتولى نسيم باشا الحكم « فى تنظيم صفوفه واستعادة قوته 
التى أوهنتها مطرقة صسدقی باشا الحديدية طوال السنوات الاربع السالفة » 
عبد العظيم محمد رمضان : تطور الحركة الوطنية فى مصر . صفحة ۷۷۴) . ولا شك 
أن استعادة نفوذ الوفد وسط الحركة النقابية كانت ضمن اهداف حركة الوفد ورجاله 
فى هذه الفترة . 

واختار الوفد ان تنطلق حركته الواسعة من « مؤتمر وطنى » عام بمقده لهذا 
الفرض . ولا شك ان فكرة عقد هذا ااؤتمر « كانت اتجاها جديدا فى النشاط الحزبی 
والوطنى لم تشهده البلاد من قبل » ( نفس المرجع ) . 


وعقد ااؤتمر بالفعل فى يومى 4 4 ٠١‏ نابر ۱۹۳١‏ بمدينة رمسيس وشهده بين 
العشربن والثلاثين الفا من رجال الحزب » وألقى فيه زعماء الو فد سلسلة من الابحاث 
العمبقة تناولت مختلف الشئون السیاسیة والاجتماعية والاقتصادية . ولم بفتا 
منظمو الؤتمر أن يضمنوا هذه الأبحاث بحثا فى شئون العمل والعمال اختیر لاعداده 


ہے ۸ بد 


والقاله ‏ بطبيعة الحال ‏ عزیز ميرهم الذى جعل عنوانه « تنظیم شون العمال لى 
مصر ورفع مستواهم » و اطار الظروف التى اعد فيها هذا البحث » واي تمر الذى 
آلقی أمامه ٤‏ فاننا لا نملك الا أن نعتبره وثيقة رسمية تعبر عن موقف حزب الوقد 
وآرائه فى الجركة العمالية . ومن هذه الزاویة يكتسب البحث أهمية خاصة لدى 
مؤرخ الطبقة العاملة ٤‏ ويضيف الى أهميته لأن كاتبه كان عزیز ميرهم الذى مارس 
الفكر والعمل النقابى وسط الطبقة العاملة أو على قرب منھا سنوات طويلة منذ بداية 
المشربنات . : 
والحق ان هذا البحث یتسم بدرجة عالية من العلمية التي يفتقدها البساحث 
دائما فى غالبية الكتابات العمالية فى هذه الفترة وما قبلها » وبصمات عزيز مبرهم 
واضحة جدا فى كل فقرة من فقراته ۔ واعتقد أن فيه من فكره الخاص وعضصارة 
تربيته الاشتراكية القديمة أكثر مما فيه من آراء الوفد » واذا کنا سنعثى هنا بعرضش 
جوانب متعددة من هذا البحث فان ذلك لا يفتى عن قراءته فی نصه الكامل . 
والبحث مقسم الى أربعة اجزاء یتناول أولها (( موقف العمال من الامة وسياستها 
العامة )» وثانيها عن ( جهود العمال فی الحركة النقابية » والثالث ( بيان بالحقوق 
التى کسبھا العمال للان )) . وبخصص القسم الرابع والاخیر للتعریفۂ بها يجب ان 
تكون عليه السياسة العمالیة فى مصر » ٠‏ 
ويبدا البحث بتعریف علمى دقیق لمفھوم الحركة العمالية وأجنحتها النقسسابية 
والسياسية فيقول : 
« يشبعر العمال فى جميع البلدان بأن لهم كيانا ذاتيا وشخصية 
تختلف فى وجودھا عن باقى الطبقات . وهم يجتمعون فى هيئتين : 
الأولى : نقابیة محضة نتكون من العمال فحسب ولا بلتحق بها فير 
العمال الا على وجه الاستثناء . 
الثانية : « تتكون من العمال وغير العمال فی احزاب سياسية » 
وبميز البحث بعد ذلك بين العمل النقابى والعمل الحزبى 
فيقول : 
( آما الهيئات النقابية' فتتفرغ للشئون الاقتصادية ولتحسين 
الحالتين المادية والادبية للعمال » واما احزابهم السياسية فتسعى 
آئی الحكم لتنغيذ اقرب ما يكون الى النظریات الاشتراكية فى ادارة 
الشئون العامة للبلاد وفی العلاقات الدولية بين الامم > وقد اصبح 
لهذين التكوينين خطرهما فى نظم جميع الدول المتمدينة بدليل ما 
نراه من كسب العمال لتمثيل نيابى محترم فى بعض البرلمانات 
ولاغلبية مطلقة فى كثير من البلديات ٤‏ وبما نراه من تحویل وظيفة 
الدولة الى اقتصادية وتدخلها الدقيق فى جميع مرافق الانتتاج 
وااعاملات » . 


— 7۸۳ سے 


ويفسر عزیز ميرهم غيبة حزب سياسى للعمال فى مصر تفسيرا علميا 

دقيقا فيقول : 

« اماف مصر فلم يكن من الطبیعی أن يكون العمال حزبا سسیاسیا 

والامة مشغولة بكلياتها وجزئياتها فى جهادها للحرية والاستقلال 

اللذین يتحد فى المطالبة بهما جميع الصربین على حد سواء من العمال 

وغیر العمال » . 

ومثل هذا التفسیر شائع فى الفكر السياسى العلمی الذی بؤکد الوحدة الوطنية 

فى ظروف الثورة أو النضال الوطنی » كما یؤکد ضرورة التفاف العمال حول القيادة 
الوطنية فى هذه الظروف > ولهذا فان عزیز ميرهم ينتقل منطقيا بعد هذا التفسیر 
الى الحديث عن التفاف العمال حول الوفد وزعيمه 8 سعد العظيم » » وان العمال 
نادوا دائما بأنهم « وفدیون قبل أن بكونوا عمالا ٤‏ وانهم أبوا ان « تتقدم مطالبهم 
الخاصة مطالب الامة » كما أورذ (مثلة عديدة على مساندة العمال للوفد فى نضاله من 
أحل الاستقلال وفى كفاحه ضد « الانقلاب الصدقى » . 


وانتقل عزيز ميرهم فى القسم الثانى الى استعراض تاريخ « الحركة النقابية » 
فنوه بجهود المحامين والمستشارين الوفدیین ٤‏ وندد بالاجراءات التعسفية التى 
تعر ضت لها النقابات فى عهد زيور وصدقى . كما هاجم ظاهرة انشاء ١‏ النقسابات 
المصطنعة » و « الاتحادات الزائفة » من جانب وزارات محمد محمود وصدقى 
وبوليس القلم السیاسی مؤکدا أن هذه المحاولات كانت تسعى الى « تحويل العمال عن 
عقیدتھم الديمقراطية » . 
وتحدث عن عباس حليم بشیء من التقدير واعتبر انتخابه لزعامة الاتحاد العام 
بعد طرد داود راتب نصرا اشیئة العمال وتصميمهم « على هدم كل من يحاول العيث 
بمصالحهم النقابية او بميادئهم الوطنية » . 
وفى فقرات طريفة للغاية حلل عزيز ميرهم السياسة العمالية التى اتبعها صدقى 
باشا فقال : 
« ولا كان صدقی باشا ممثلا بارعا من اساليبه الظھور امام 
الدول فى لباس الحاكم بالدستور الحائز للثقة العامة دعا مکتب العمل 
بعصبة الامم لیرسل مندوباعنه يفحص حالة العمال فى مصر ويضع 
تقریرا عنهم ٤‏ وحضر بتلر فأحاطت به الوزارة الصدقية وأعوانها 
ببعدونه عن العمال والاتصال بهم ٤‏ ولم يفنت نظر بتلر هذه المناورات 
فجاء تقريره محققا نوعا ما أرغبات العمال . وانشا صدقى باشا 
ذرا للرماد فى العيون مكتب العمل والمجلس الاستشارى الاعلی 
للعمال والعمل وهما هيئتان أعجز ما یکونان عن القيام بما خلقتا له 
من الأغراض اخلو تكوينهما من العناصر العمالية وتغلب الروح 
الرجعية فى أعضائها ٤‏ . 


ہے ۸٣‏ سے 


وعلیٰ الرغم من الصورة القاتمة التى يقدمها عزيز ميرهم عن أحوال العمل ٤‏ 
وخاصة من جراء الوزارات الرجعية وسياساتها » فانه راح بعدد فى القسم الثالث 
من البحث بعض « الحقوق التى كسبها العمال » حينتاك والتی كان من ابرزها 
تشربعات العمل الخاصة بالأحداث والنساء . والاشتراطات الصحية فى الصسامل 
والصناعات الخطرة » والحقوق التى كسبها العمال نتينجة للكفاح النقابى والتنظيمات 
الادارية لمكتب العمل والمجلس الاستشارى الاعلى للعمل > ومشروعات القوانين 
القترحة .. الخ » . 

وبحاول عزيز ميرهم فى القسم الآخير من البحث أن يحدد « ما يجب أن تكون 
عليه السياسة العمالية فى مصر » فیہدا بمهاجمة « الروح البوليسية والمسكرية » 
التى سيطرت على سياسات الحكومات السابقة فى علاجها لمشاكل العمال واسنادها 
مسثولیة الشئون العمالية فى ادارة الأمن العام » فیقول : 

« كان الهدم سهلا لتبعية العمال لادارة الامن العام مع أنه لیس هناك 
علاقة بين ادارة الأمن العام وشئون العمال اللهم الا تلك انفكرة 
العتیقة الخاطئة التى ترى فى العمال الاضطراب والفوضى وبذر 
الثورة الشيوعية والشغب ) ٠‏ 

واختتم عزیز ميرهم بحثه بتقديم تصور عام « للسياسة العمالیة » كما براها 
هو وكما ينبفى ان يتبناها حزب الوفد » وقد يكون من الفید أن نورد بعض ما قاله 
فى هذا الصدد : 

« الدعامة الاولی للسياسة العمالية انشاء مصلحة خاصة للعمل 
والعمال لا تكون تابعة لوزارة الداخلية بای حال بل تلحق بوزارة 
اخری تكون متجانسة معها فى الروح متقاربة واياها فى الاساليب ٭ 
وتركز مصلحسة العمسل على هيئتين رلیسیتین همسا المجلس 
الاستشاری للعمل والعمال ومكتب العمل تتبعهما مكاتب فرعية 
تساعدھما على تحقيق أغراض المصلحة .... » . 


اما فيما بتصل بالنقابات فيرى أن تقوم السياسة العمالية على الأسس الآتية : 
« أن تضع ( الحكومة ) القوانين اللازمة للنقسابات بحيث تتمتع 
بالشخصية المعنوية متى توفر فيها ركن العلانية ؛ كما بجب على 
الحكومة الاشراف على النقابات بحيث لا يدخل فيها عنصر غريب 

غير مرغوب فيه » كما بجب عليها تشجيع تأليفها لمختلف المهن 
والصناعات وتعميم الاتحادات الطائفية والمركزية والعامة ومدها 
بمختلف الاعانات الادبية والملدية © . 


ويقدم لنا عزیز ميرهم تصورا لهذه الاعانات فيقول : 


— 6م — 


ہ من الامور ااقررۃ ان دور النقابات تعد من المبانی العامة التى 
تضعها الحكومة تحت تصرف النقابات لاجتماعھا واجتماع اتحاداتھاء 
وانشاء بورصة پژمھا أصحاب العمل والعاطلون من العمال وتلقى 
فى هذه الدور المحاضرات ودروس للقضاء على الامية ولتوسيع 
المدارك لنشر الثقافة العامة واستكمال التعليم الفنى والصناعی . 
ومعظم الدول تقوم بالنصيب الاكر من تلك النفقات » )١(‏ , 
كان عباس حليم وعزيز ميرهم أذن هما الفارسان اللذان تحركا على المسرح 
العمالى فى نهابة عام ۱۹۳۲ وأوائل عام م117 . وقد رابنا كيف عرض كل منهما 
تصوره للقضية العمالية وتصوره للحلول التى اجتهد لتقديمها . هذا يتكلم باسم 
العمال المتجمعين حوله شخصیا فى الاتحاد العام ٤‏ وذاك باسم « الؤتمر الوطنى » 
لحزب الوقد . 
واذا کان عزیز ميرهم يبدو اکثر وضوحا وعلمية فى عرضه للقضية من عباس 
حليم ٤‏ فانهما بلتقیان تمامافى مقترحاتهما بحیث لا نجد خلافا اسا سیا بينهما فكلاهما 
بطالب بالاعتراف القانونى للنقابات وبانشساء « مصلحة عمل » بدلا من مكتب العمل 
التابع لوزارة الداخلية . وكلاهما مشغول بمشكلة البطالة وتشغيل العاطلين . ولسنا 
نظن انهما پختلفسان فى بعض المسائل التفصيلية التى انفرد كل منهما ببعضها وترك 
البعض الآخر ازميله كما بلاحظ القارىء . 
والصورة على هذا النحو وبهذا التوافق لا يمكن ان تنبؤنا الا بأنهما سائرين حدما 
الى لقسساء بجمع صفوفهما ويوحد صقوف انصارھما من اجل العمل على تحقيق 
'نصورهما ااتقارب » بل والمتطابق ٤‏ للحلول التى اقترحاھا لقضية العمال حينذاك » 
ولم يكن هناك فى سالف علاقاتهما ما بعر قل مثل هذا اللقاء > فقد كانت صلات عباس 
حليم بالوفد صلات وثیقة عرضته ورجاله فى فترة الصراع الحزبى ضد صدقى لألوان 
من الاهانة والضغط تفوق ما تعرض لها الوفد ورجاله . 
وتحقق لهما هذا اللقاء فعلا فى ١١‏ فبراير ۱۹۳۰ فى « المجلس الأعلى للعمال » 
الذى شكله حزب الوفد ووضع عباس حليم على رئاسته . 


فما هى قصة هذا للجلس وكيف كان مصيره ؟ 
المجلس الاعلى للعمال : 


رابنا كيف أظهر « ااؤتمر الوطنى » لحزب الوفد ‏ المنعقد فى يومى 49 ٠١‏ بوتيو 
۵- اهتمام الحزب ہبشئون العمال » فتضمنت قرارات اأؤ تمر عددا من القرارات 
التی تتصل بالعمل والعمال لم تكن تزبد عما أورده عزيز ميرهم فى بحثه من توصيات 
عامة . ولكن لم يكن من بينها بالتاكيد قرار بانشاء اتحاد عام للعمال أو تنظيم مركزى 


. > بظھر هنا تأثبر الفكر السينديكالى الفرنسى على عزيز ميرهم وخاصة فكرة 2 بورصات العمل‎ )١( 


سے مړ 


للنقابات يكون موالیا للحزب كما حدث فى عام ۱۹۲۲ ( الاتحاد العام لنقابات العمال 
بوادى النيل رئاسة عبد الرحمن بك فهمى ) أو كما حدث فى عام 1۹۲۸ ( الاتحاد 
العام لنقابات عمال القطر المصرى رئاسة احمد محمد آغا) . ولم يرد فى البحث الذى 
القاه عزيز ميرهم شيئًا عن فكرته التى رددها فى ابربل ۱۹۳۰ بشأن أنشاء « مكتب 
لتنظيم حركة النقابات » . 

معنى ذلك أن حزب الوفد » وكتيبة المحامين والمستشارين النقابيين الوفديين : 
ارتضوا بوجود « الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى » الذى كان يراسه عباس 
حلیم منذ ديسمبر ۱۹۳۰ والذى حافظ عليه داخل سراياه طوال حكم صدقى باشا 
وعبد الفتاح بحيى باشا ؛ ثم خرج به بعد سقوطهما واتخذ له مقرا جديدا فى نهاية 
155 . 

وى اعتقادنا أنه كان هناك أكثر من سبب بجعل حزب الوفد راضيا عن هذا 
الاتحاد وعن رئيسه عباس حليم ٤‏ ويرى أنه لیس بحاجة الى اقامة انحاد وفدى 
بجانب اتحاد عباس حليم . الم بثبت عباس حليم فى احلك الأيام أنه صديق الوفد 
وقف بجانبه ضد املك وصدقى وعبد الفتاح یحیی ء مهندس الاتقلابات الدستورية ؛ 
وجعل من اتحاده ملاذا للنقابيين الوفديين وغيرهم ممن تعرضوا للقھر والاضطهاد ؟ 
وحتى اذا كانت فكرة انشاء اتحاد عام وفدى قد طرات على ذهن البعض » فانها لاہد۔ 
وقد بدت فكرة بعيدة المنال امام النشاط الواسع الذى يقوم به اتحاد عباس حليم ٤‏ 
والسمعة والشعبية التى نالها منذ الهجوم على سراياه ة والعطف الذى يتمتع به 
رجاله الذين قاتلوا البوليس وحوكموا وسجنوا وفقدوا من بينهم « شهيدا » لقابيا . 

لهذه الاسباب مجتمعة ؛ لم يكن هناك ما يبرر انشاء اتحاد عام وفدى . وكان 
على كتيبة المحامين والمستشارين الوفدبين ان يرضوا بالعمل داخل اتحاد عباس 
حليم وتحت قیادته ٤‏ ولكن ذلك كان یعنی بالنسبة لهم الالتزام بنوع غريب من 
الولاء المزدوج داخل الاتحاد ٤‏ فهناك ولاؤهم الأصيل للوفد ثم ولاؤهم التنظيمى لعباس 
حليم رئيس الاتحاد . ولابد أن هذا الوضع لم بكن برضى الكثيرين منهم ممن يرون أنه 
لا بتفق مع مكانتهم الحزبية والشعبية وسط العمال » مثل حسن نافع وزهير صبرى 
وعزیز ميرهم الذين يحملون سجلا طويلا من الزعامة العمالية » ومثل أحمد حمزة 
واحمد ماهر وحمدى سيف النصر ورافع محمد رافع من قدامی الناضلین فى الحزب. 


ومن هنا كان على حزب الوند أن بجد صیفة تنظيمية تتيح لرجاله العمل داخل 
اتحاد عباس حليم وتحفظ لهم مكانتهم النقابية والحزبية دون ان يخل ذلك بالوفاقر 
السائد بين حزب الوفد وبين عباس حليم فى الحركة العمالية . والمرجح ان هؤلاء 
الرجال أقنعوا قيادة الحزب بأن ايجاد مثل هذه الصیفة التنظيمية كفيل بأن يضمن 


شك 4خ اہی 


للحزب ارتباطا اکثر وأقوى بالحركة العمالية » وريما نصيبا اكبر من الاتصسال 
والسيطرة عليها جنيا الى جنب مع عباس حلیم (0 ۔ 

وهناك ما يشير الى أن الو فد كلف حمدى سيف النصر بك ببحث هذا انتراج 
مع عباس حليم ٤‏ وربما يكونا قد اتفقا فعلا على الخطوط المريضة لهذه الصيفة 
التنظيمية ٤‏ ففى بيان نشره عباس حليم بعد هذه القترة بقليل )٢(‏ - یذکر أن حزب 
الوفد اقترح انشاء « مجلس أعلى للعمال » « بعد الذى رآه من نجاح حركتى ورغبته 
فى أن يساهم فى هذه النتيجة السارة . ولقد رحبت بهذه الرغبة وتم الاتفاق بينى 
وبين رجال الوفد المسئولين على تحقيقها ولازال الاتفاق تاما بينى وبينهم ومعنا 
صدیقی حمدى سيف النصر بك بشانھا » . 

ماذا كانت هذه الصيغة الم التى اقترحها الوفد وقبلها عباس حليم وتم 
الاتفاق عليها ؟ 

اد اتفقا على تشكيل (( مجلس أعلى للعمال )» » وليس اتحادا عاما بطبيعة الحال ٤‏ 
يضم ثمانية ١‏ مندوبين عن حزب الوفد » وثمانیة عمال بمثلون الاتحاد العام لنقابات 
عمال القطر المصرى . 

وق ١١‏ فبراير ۱۹۳۰ صدر قرار الوفد بتشکیل هذا المجلس تحت رئاسة عباس 
حليم وعضوية « مندوبيه 6 احمد حمزه » حسن نافع ؛ زهير صبرى ؛ محمد صادق 
حسن » عزيز ميرهم ٤‏ حمدى سيف النصر » راقع محمد راقع » الدكتور احمد ماھر؛ 
واختير عزيز ميرهم سكرتيرا للمجلس . وبصدور القرار ؛ بدات المفاوضات مع عباس 
حليم لاختيار » او انتخاب » الاعضاء الثمانية الممثلين للاتحاد العام فى امجلس . وهنا 
ظهرت اول بوادر الخلاف بین الطرفين . وكان محور الخلاف هو أن 7 مندوبى » 
الوفد فى المجلس الاعلی للعمال كانوا يرون ضرورة اجراء انتخابات جديدة فى جمیع 
مجالس ادارة النقابات يعاد على أساسها انتخاب مجلس ادارة الاتحاد العام ثم بنشخب 
المندوبون الثمانية من بين أعضائه . اما عباس حليم ورجاله فقد رفضوا هذا الاقتراح 
على اساس أن الاتحاد العام ونقاباته اجرت انتخابات جديدة فى مارس وابريل ۱۹۳۲ 
وأن اعضاء مجلس الاتحاد ومجالس ادارة النقابات ممثلون حقیقیون للعمال ولا حاجة 
الى اجراء انتخابات جديدة . 


(1) يروى النقابى المعاصر كامل عز الدين ٤‏ ق مقابلة شخصية ممه » ان الاتصالات المبكرة لابجاد هذه 
الصيفة بدات عندما أقام المحامون الوفديون بزيارة جماعية مقر الاتحاد العام بميدان ازب 
لهم حفلة شاى »© ثم عقد اجتماع بينهم وبين عباس حليم فى مقر النادى السمدی اقترح فيه الحامون 
تعيين مستشارين من بينهم لكل نقابة من نقابات الاتحاد . ويؤكد كامل هز الدين أن هذا الاقتراح لم يكن 
مقبرلا تماما ارجال عباس حليم ولكن عباس حليم واصل لقاءاته مع الوفد حيث تم الاتفاق على انشاء 
« المجلس الاعلى للعمال ٤‏ . 


٠ حيتما دب !لنزاع بين عباس حليم وحزب الوقد‎ 1۹۳١ ابربل‎ 1١ نشرته جربدة المقطم فى‎ )١( 


حيث اثیمت 


سے ۸۷ سے 


واستمرت الاو شات بين الطرفين طوال شهر مارس ۱۹۳١‏ . ففی يوم الاحد 
۷ مارس ۱۹۳٣‏ عقد المجلس الأعلى اجتماعه الثانى برئاسة عباس حليم وحضره احمد 
حمزه وحسن نافع وزهير صبرى ومحمد صادق حسن وعزيز ميرهم . واعتذر عن 
الحضور حمدی سيف النصر امرضه ورافع محمد راقع لسفره . وجرت مناقشة 
حول موضوع الخلاف دون أن يصل المجتمعون الى نتيجة . وتقرر تاجیل الاجتماع 
الى بوم الأحد ۲۲ مارس ۱۹۳۵ ر المقطم ۱۸ مارس )۱۹۳١‏ . 

وفى اعتقادنا أن عقبة الاتفاق حول اختيار المندوبين لم تكن وحدها السر فى الخلاف 
بين الطر فين . فقد تردد فى صفوف رجال عباس حليم القول بضرورة الالتزام بمبادىء 
« النقابية البحتة » باعتبارها موقفا مناقضا للنقابية الحزبية . وكانت الترجمة 
العملية لهذا القول فى واقع الأمر هى نفور رجال عباس حليم أو خوفهم من الارتباط 
نهائيا بحزب الوفد . 

ومهما یکن الأمر فان المناقشات بین الطر فين لم تلبث أن خرجت عن اطار 'لاجتماعان 
المشتركة لتصبح حديث النقابيين فى كافة المستويات والجهات ؛ بل ان هناك ما يؤكد 
ان هذه الناقشات تطورت وسط ااحرکة النقابية الى شىء من الجدل والمهاترات بل 
وتبادل الاتھامات بین ااوالین للوفد وا لموالین لعباس حليم . 

وشهد شهر ابريل 1178 تطورا جديدا وخطيرا فى مظاهر الاختلاف عندما بدات 
العناصر الوالية للوفد داخل النقابات حركة نشيطة تستهدف عزل العناصر الوالية 
لعباس حليم » وجمع التوقيعات والاحتجاجات ضدھم © وتحريض العمال على عدم 
دفع اشتراكاتهم الى الاتحاد العام ( انظر بیان عباس حليم فى 1١‏ ابريل ۱۹۳۰ بجريدة 
القطم ) . وامتد هذا التحرك الو فدى النشيط الى المدن الاقليمية مثل النصورة 
ودمياط وبورسعید . 

وقابل عباس حليم هذا التحرك بمزيد من النشاط التنظيمى وسط العمال وایفاد 
مندوبين عنه الى المدن الاقايمية لتجديد نشاط النقابات القديمة أو انشاء نقابات 
جلك . 


وفجر عباس حايم الخلاف ودفع به الى مستوى العلنية والى الصحافة ء عندما 
اصدر بيانانى ١١‏ ابريل ۱۹۳۵ نورده كاملا لأهميته: 


« أدهشنى ف الایام الأخيرة نشاط غير مالوف من افراد معروف 
عنهم انهم يمتون بصلة إلى الوفد ا4صری . وقد تمادى هذا النشاط 
حٹی اضبح اعتداء على حركة العمال البريئة فى كل من :ورسعيد 
ودمياط وغيرهما من الأماكن . ومن الغريب أن هذا النشاط الذى 
استولی على نفر معروقين لنا بأشخاصهم ظهر عقب تفكير الوفد 
فى انشاء مجلس اعلى للعمال بعد الذى رآه من نحاح فى حر كتى 
ورغبته فى أن بساهم فى هذه النتيجة السارة » ولقد رحبت بهذه , 
الرغبة وتم الاتفاق بينى وبين رجال ااوفد الكولين على تحقيقها 


امم د 


ولا زال الاتفاق تاما بینی وبينهم ٤‏ ومعنا صدبقى حمدی سيف 
النصر بك بشأنها . ويقضى اتفاقى مع الوفد على أن بتكون هذا 
المجلس من الأعضاء الثمانية العینین بواسطته وثمانية أعضاء آخرين 
ينتخبهم مجلس ادارة الاتحاد الذى كان مقررا أن يجتمع فى غضون 
هذا الشهر لتنفيذ الاتفاق . فلا محل اذن لقرارات التأبيد التى 
يختلسونها من بعض العمال ولا للاحتجاجات التى يستكتبونها ضد 
هيئة الاتحاد التنفيذية لان التأبيد لا ایکون الا عند الاحتجلاج »> 
والاتحاد لم بتعرض لكيان هذا المجلس الا بأنه لا یزال فى دور التكوين» 
والهيئة التنفيذية التی يعترضون عليها لیست الا مندوبی العمال 
الذين انتخبتهم نقاباتهم لتمثيلها فى مجلس الاتحاد العام . وقد 
انتخبهم المجلس بدوره فى الهيئة التنفيذية بجلسة ٢‏ أبريل سنة 
٢۹ء‏ وهو ف النهاية صاحب الحق فى أن یعزل من يشاء وبنتخب 
من بشاء . وقد كلل هذا النفر نشاطه بتحر يض العمال على عدم دقع 
اشتراکاتھم للاتحاد ظنا منهم أنهم قد بنالون من حسن طوية العمال 
وسلامة قلوبهم منالا وأنهم قد ينفرونهم من نقاباتهم ويدخلون فى 
انفسهم السك فى حركتهم » مع ان المناقشة فى شئون الاشتراكات 
لا تكون مع الاتحاد الذی آتولى رئاسته وهو الذى انفق حتى الآن 
سبعة آلاف جنيه زبادة عن ابراده فى شسٹئون العمال وتاسیس 
حركتهم » وكان هذا المبلغ سلفة من مالی الخاص للاتحاد . فاذا کان 
هذا النشاط للهدم وتشتيت شمل العمال كما ورد على لسسان 
احدھم صراحة فى بورسعيد فان ذلك مالم اکن احسبه ولا اتصوره » 
ولا انتظره ممن بدعون ااوطنية والرغبة الصادقة فى خدمة البلاد 
التى تتكون اغلبيتها من العمال . واما اذا كان الغرض الذى يرمون 
اليه هو تشجيع الحركة العمالية والتقدم بها فيكون رجائى من 
زعماء الوفد الذين جاهدوا ومازلنا نجاهد معهم جتبا الى جنب 
مند اعوام طويلة ؛ ان یعلموا هؤلاء الأفراد كيف يكون العمل المنتج 
للوطن وآن يفهموهم أن ما برتكبونه الآن لیس هو الوسيلة للتقدم 
والنجاح . وان کان عندى ما أقوله فى النهاية فهو أنتى فى هذا 
التدمير والتخريب وحملة الدسائس لست الضحية ولن يبصاب 
شخمى بسوء ؛ وانما هم مثات الالوف من العمال الذين سیکونون 
ضحية هذه ااطامع بالأغراض الشخصية ولکل امرء ما وى » . 


وواضح من قراءتنا لهذا البيان ان عباس حليم قرر تفجير الموقف تماما ٠.‏ فهو 
بورد حوادث محددة لتحرك العناصر الوفدية ویتھم هذه العذاصر « بالتدمير والتخريب» 
ولكنه رغم ذلك پؤکد أن اتفاقه مع الوفد لاہزال قائما وانه حریص على استمرارہ ۔۔. 
وبناشد قيادة الوفد الذين « جاهدوا ولازلنا زمثاهد معهم حنبا الى جنب منذ اعوام 
طويلة » أن يوقفو! حركة هذه العناصر الخربة . 


داهم سے 


ولكن هذا البيان لم بحقق النتيجة التی کان يرجوها عباس حليم » الامر الذى 
حمله على اتخاذ خطوة حاسمة أو غاضبة ‏ آزاء الموقف المتفاقم فأعلن رفضه 
اراسة المجلس الاعلی للعمال فى بيان جديد وزعه على الصحافة فى ۱۸ ابربل م98١‏ 
وتصميمه على السير وحده فى خطته التى التزم بها منذ ۱۹۳۱ « عاملا لاسعاد الطبقات 
العاملة بعيدا عن السسياسة والسياسيين )) وجاء فى البيان ان بعض الذين عینوا 
من جانب الوفد فی المجلس الأعلى راحوا « سسعون سعيا حثيثا للخلط بین الدزعات 
السياسية وبرنامج اتحاد العمال مع أن الشروط الأساسية لاتحاداتهم فى مصر وى 
خارج مصر تحتم عليهم الابتعاد عن الشدون السياسية والدينية » . 

ويظهر فى هذا البيان بوضوح تائیر ذلك التيار الذى أشرنا اليه من قبل والذى 
بروج لامكان قيام « بحتة » وبعيدة عن التأثيرات السياسية . ولسنا نفهم 
كيف بمكن تحقيق ذلك من خلال « مجلس » انشأه حزب سيابى ووضع مندوبيه 
لادارته ء 


ولم يشا الوفد ان برد مباشرة على عباس حليم ؛ ولكنه دقع بأحد رجاله المنتدبين 


فى المجلس الاعلى ليعلق بصفته الشسخصية على بيان عباس حليم . ففى المقطم ۱۹ 
ابربل ۱۹۳۵١‏ نشر الدكتور احمد ماهر عددا من الملاحظات على البيان جاء فيها : 


أولا : ان السبب فى انشاء المجلس الاعلی هو رغبة الوفد فى تنفيف قرار !اؤنمر 
الوطنى من زيادة العناية بشثُون العمال والاهتمام بمصااحهم والعمل على تنظيم 
نقاباتهم ليسهل وضع التشريع اللازم لحمايتهم وصيانة حقوقهم . 


ثانيا : عين الوفد الشريف عباس حليم رئيسا لهذا المجلس الأعلى رغبة مله فى 
توخيد الهيئنات التى تعمل لخير العمال فقبل الشريف هذا التعيين معتبر! فيه تحقیقا 
لاجل الأمانى التی کان یسعی اليها وبعمل على تنفيذها . فليس الشريف عباس حليم 
بعد هذا ان بقول « انه لا يسعنى الا رفض ما هو معروض على من تولى رئاسة هيئة 
المجلس الاعلى للعمال » وانما له أن بستقیل ان شاء من هذا المركز لیعین الوفد من 

الا : لاحظ حضرة صاحب الدولة الرئيس الجلیل ( مصطفى النحاس باشا ) من 
مدة فى تصريحات الشريف عباس حليم وتصر فاته مالا بتفق والمهمة الوكلة اليه 
ولا التضامن المطاوب فى العمل فرای قبل ان يعرض الأمر على الوفد لاتخاذ قرار حازم 
حاسم فى شأنه أن بكلف بعض أعضاء الوفد ٤‏ وكنت أحدهم ٤‏ تتبين حقيقة الحال 
والعمل على وضع الأمور فى تصابها . 3 

رابعا : اتضح لنا اثناء القیسام بتنفيف ما كلفنا به دولة الرئيس الجليل وجسود 
تيارات خفية تعمل فى حظيرة الاتحاد على افساد الجو وسط العمال ومحاولة دفعهم 
فى اتجاه سیاسی ضار بالعمال وبالقضیة العامة للبلاد . ولا لفتنا نظر الشريف الى 
خطورة الحالة واجتهدنا فى معالحة الأمر بأبعاد عوامل الفمساد وجدنامنے ترددا 


س .1ی 


وتراجعا وفهمنا انه فى الحقيقة > وبالرغم من تصريحاته العديدة ؛ لا يرغب فى العدول 
عن خطة مرسومة . 

"2 هذا هو ما رایت ان اسرع بابضاحه فى انتظار قرار الوفد الذى بصدر غدا » . 

ولاشك ان هذه اللاحظات ذات ؟ھمیة كبيرة فی فهم الموقف وتصويره فى ابربل 
٥‏ . ولكننا نرى أن بعضها بنضح بروح الجدل الحزبى أكثر مما بصور الواقع . 
فالحديث فى اللاحظة الثانية عن « تعيين » عباس حليم فى المجلس وان فى مقدوره أن 
يستقيل ليعين الوفد من يخلفه ف المنصب ؛ حدیث لا یتفق مع حقيقة الامور . 
فالمجلس الأعلى للعمال لم یکن عند انشائه اکثر من صيغة تنظيمية لتحالف حتمته 
الظروف السياسية بين حزب الو فد وبين الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى 
الذى براسه عباس حليم . وفی مثل هذا التحالف لا يمكن الحديث عن ١‏ تعيين » 
طرف للطرف الآخر . 

هذا ولم ببین احمد ماهر طبيعة « الاتجاه السياسى الضار » أو « التيسارات 
الخفية » التى وجدها الوفد داخل الاتحاد العام ونصح عباس حليم بتصحيحها . 

ومهما یکن الامر فان الوفد لم يلبث ان اصسدر قراره فى ۲۰ ابریل ۱۹۳۵ يمرل 
عباس حليم من رئاسة المجلس الاعلی وتعيين حمدی سيف النصر مكانه . وكان هذا 
القرار ايذانا باعلان حرب سافرة ومريرة بين الطرفين ٤‏ وهى الحرب التى شكلت 
احدانها فی تقدبرنا مأساة من أسوا المآسى فى تاريخ الطبقة العاملة المصرية لانها اطلقت 
قوى الشر والانتهازية الحزبية فتك بقيم الحركة العمالية الصرية وتمرغها فى قاع 
سحيق من الانهيار الخاقى والتنظيمى » وراحت تضيف كل يوم الى احزان الطبقة 
العاملة احزانا جديدة والى آمانیھا المتواضعة خيبة أمل وضياع . 


الماسساة : 


كان « فصل » عبساس حليم من المجلس الاعلی للعمال بداية لصراع سافر وموير 
بين رجال الوفد ورجال الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى . وكان على كل 
جانب أن يثبت انه الاقوى والاكثر نفوذا وسظ الحركة العمالیة . ومن اجل ذلك لم 
بقف كل منهما عند حد فى سبيل مطاردة رجال الآخرين من النقابات بالفصل وبالاعتداء 
وبالعنف والاغارات والعارك الدامية . 

وكان طبيعيا ان يندلع الصراع اولا فی مقر الاتحاد العام بميدان ازبك / 6 . فما 
ان اذیع قرار فصل عباس حليم ٤‏ حتى دفع الوفد بعدد كبر من رجاله الى مقر الاتحاد 
فى محاولة للاستيلاء على الدار . وهناك » كما تصف جريدة القطم هذه الواقمة 
(١؟‏ ابريل ۱۹۴١‏ ) :7 ظلوا يهتفون لقرار الوفد وبحب دون موقفه المشرف ازاء 
الاتحاد . وفى مكان آخر من دار ( الاتحاد ) اجتمع العمال النتمون للشريف وهتفوا 
له هتافات متعدده . وا ذهب الشريف الى دار الاتحاد ) فى الساء ووجد العمال على 
هذا الدال غادرها مع بعض مريديه خشیة وقوع مالا تحمد عقباه » . 


بدااة س 


والمرجح ان الوفد دعا رجاله فى المدن الاقليمية للاسستيلاء على « الاتحادات 
افر كزبة » والنقابات فى هذه الدن ومطاردة رجال عباس حليم . 

وتنبھت اجهزة الامن الى المخاطر الكامنة فى هذ! الصراع فأصدرت حكمدارية 
العاصمة (فى ۹ مايو 14178 ) تعليمات الى رجال البوليس « بشان الانقسام الواقع بين 
صفوف العمال بشأن ملكية دور النقابات » . وتلخصت هذه التعليمات فى ضرورة 
التيقظ لحركات العمال وعدم السماح لهم بعقد الاجتماعات فى دورهم الا اذا رؤى 
انها لا تخل بالامن والنظام . وفى حالة اختلاف فریقین من واحدة على ملكية مقر 
النقابة سمح لهما بالاجتماع فى هذا المكان حتى ببت فى مسالة الملكية , 

ولكى نقدم صورة حية لصفحات هذا الصراع فاننا سنتابع احداثه فى القاهرة 
والاسكندرية ثم فى المدن الاقليمية الأخرى التى امتد اليها الصراع مبينين الشكل الذى 
اتخذه الصراع داخل كل نقابة على حده : 


صور الماساة فى القاهرة 


نقابة عمال الخيام : 

كانت من النقابات التابعة للاتحاد العام والتی اغاقها صدقى فى ١6‏ مارس ۱۹۳۱ 
ومقرها بالدرب الأحمر . اجتمع مجلس ادارتھا فى أوائل ماو 1۱۹۳۵١‏ وأعان انشسقاقه 
على عباس حليم ٤‏ وانخذ ستة قرارات بتأبيد « القرار الحاسم بفصل عباس حليم من 
الجلس الأعلى وسحب الثقة منه واعلان الثقة التامة بهيئة المجلس الأعلى وبحضرة 
رئيسه وتهنئة صاحب العزة احمد حمدى سيف النصر بك بزعامة العمال » واستنکار 
كل ما بصدر خاصا بالعمال عن الشريف ( عباس حليم ) وكل ما صدر من قبل » 
( روز اليوسف اليومية الاحد ٥‏ مابو م158 )4 . 

وفى اوائل يونيو اجتمع مجلس ادارة النقابة بدار الاتحاد العام التابع للمجلس 
الأعلى وقرروا تأبيد الوفد واعلان الثقة بالجلس . وكان مجلس ادارة النقابة يتكون 
من مصطفى على رئيسا ؛ محمود على الكسار امين الصسندوق » انس حسن محمد 
سكرتيرا » والأعضاء محمد سليمان ومحمد عبد الغنى وعواد سليمان وحسين محمود 
موسی ومحمد معوض احمد على حسن واحمد الطلونی وحسين قنبل ومحمود بیومی 
وسيد التونی ومحمد حسن وعلى حسن سالم وأمام طه حسن وحسين علام ومصطفی 
عبد الحميد شرقاوی وعبد النعم احمد . 
نقابة التجارين : 

اارجح انها نقابة فن النجارة التى كانت ضمن نقابات الاتحاد العام والتى اغلقت 
فى ١6‏ مارس 1۹۳۱ . وقد اجتمع مجلس ادارتها فی اوائل مانو ۱۹۳۰ وأعلن سحب 
الئقة من الشريف عباس حليم وشكر حمدى سیف النصر » كما وجهوا الشكر لجربدة 
روز الیوسف « على اهتمامها بالعمال » ( روز اليوسف اليومية 5 مابو ۱۹۳۵) . 


ہے ۹۲ س 


نقابة کی اللایس : 

كانت من النقابات التابعة للاتحاد العام والتی شملها قرار الغاق فى ٠١‏ مارس 
1 . وف منتصف مابو 1۱۹۳۵۰ انشقت من عضويتها جماعة الكوائين فی شبرا والفوا 
لجنة جديدة بدار الاتحاد المركزى فى شبرا وأعلنوا انضمامهم الى المجلس الاعلى . 
( روز اليوسف اليومية ۱۸ مايو 1518 ) . 

ونستخلص من هذا الخبر أن الو فد تمكن من الاسستيلاء على الاتحاد المركزى فى 
منطقة شبرا ومطاردة رجال عباس حليم منه . 


نقابة الطهاه العامة : 


اعلنت انضمامها الى اللجلس الاعلی واجريت انتخاہاتھسا فى اوائل يونيو ۱۹۳۵ 
باشراف الاستاذ احمد محمد اغا الذى انشق على عباس حليم واصبح عضوا فى 
الجلس الاعلى . واسفرت الانتخابات عن انتخاب ابو اليزيد افندى امین ريسا وفرج 
افندی عطية وكيلا اول وأحمد محمد على وكيلا ثانيا ومحمد على حسن سكرتيرا عاما 
وعبد العزيز الفصيح سكرتيرا ثانيا وعطا افندى السيد أمينا للصندوق فضسلا عن 
٢‏ عضواء 


نقابة الطهاه الفرعية : 


كانت من النقابات التابعة للاتحاد العام والتى شملها قرار الفلق فى ٠١‏ مارس 
1 . وف نهاية مابو ۱۹۳١‏ حدث انقسام بين قیاداتھا بين مؤیدی الوفد ومؤسى 
عباس حليم ؛ تمكن الموالون الوفد من فصل عدد من اعضاء المجلس وهم منصور عبد 
العزيز وعطية عيسى وابراهيم عبد العزيز وعبد المقصود سلمان واحمد العرباوى 
لولائهم لعباس حليم » وتشكل المجلس الجديد من محمد حسين رئيسا وصالح حسن 
وكيلا أول وعبد الهادى ابراهيم وكيلا ثان واحمد سلطان مراقبا ومحمد احمد الأعصر 
سکرتیرا وعزب الهرميسن وعبد الموجود ومحمد سيد احمد وبرعی عبده ومحمد احمد 
محمد أعضاء . 

النقابة العامة لعمال الخابز البلدية : 


كانت من النقابات التابعة للانحاد العام والتى شےلھا قرار الغلق فى ٠١‏ مارس 
۱ء انضمت الى المجلس الأعلى فى مانو ۱۹۳۵ وكان سكرتيرها يدعى علوى ضمر » 
وقد نشطت النقابة لتأليف لجان فرعية موالية للوفد فى الاحيان مثل لجنة السيدة 
زینب التى تألفت فى مابو برئاسة محمد محمد الجفلونى وعبد المجيد محمد الجفلونى 
وكيلا اول ومرمی محمدين وكيلا ثانيا ومحمد علم الدين سکرتیرا أولا واحمد عبد 
الرحمن موسی سکرتیرا لايا . وتولی الرئيس أمائة الصتدوق . واخشير محمد 
علم الدين وعبد المنعم حسن لیمثلوا اللجنة الفرعية فى النقابة العامة ( روز اليوسف 
أول یونیو ۱۹۲۳۵) ء 


وجددت لجنة بولاق التابعة للنقابة ثقتھا فی ا مجلس الاعلی فى يونيو ۱۹۳۵ وانتخبت 


کت 


محمد احمد ابو هدية ریسا وامینا للصندوق وآمین ابراهيم البرادمى سسکرتیرا 
والوكيلين سید سيد محمد منصور وعبد الرحمن محمد الجندی ) روز اليوسف 
٣۳‏ ونیو 1916 (. 
نقابة عمال الاشارات العمومية واقسام السكك الحديدية : 

فى أوائل يونيو ۱۹۳۰ عقد مجلسها اجتماعا بدار الاتحاد الذى انشاہ المجلس الاعلی 
وقرر تهنئة حمدى سيف النصر بك زعيم العمال واعضاء الجلس ؛ وتفويض المجلسرق 
محاسبة عباس حليم وآمین صندوق « الاتحاد البائد » على آموال التقابة » والاحتجاج 
على عدم تسلیم اوراق النقابة ومطبوعاتها . ووقع هذه القرارات امین ابو السسيد 
ریسا ومحمد احمد الكفراوى السكرتير العام ومحمد مصطفى الشافعی الوكيل الثانى 
واحمد سيد مصطفی آمين الصندوق والاعضاء مرسى احمد الخواص ویوسف محمد 
يدير والسيد محمد حسانین واحمد اسماعيل . ( روز اليوسف ٣‏ یونیو ۱۹۴١‏ ) . 
النقابة العامة لعمال النسيج : 

كانت من النقابات التابعة للاتحاد العام والتى شملها قرار الفلق فى ١6‏ مارس 
1 . وف أوائل يونيو ۱۹۳۰ اعلنت انضواءها تحت اشراف ااجلس الأعلى وذلك فى 
اجتماع برئاسة عشماوى وتولى سكرتاريته كامل مناع . واقترح الرئيس فى هذا 
الاجتماع الا يقبل فى النقابة الا كل مؤيد للمجلس الاعلى ويكون مسددا لاشتراكه . 
( دوز اليوسف ٥‏ پونيو 1518 ) . 


النقابة المامة لعمال البياض والزخرفة : 

كانت من النقابات التابعة للاتحاد العام وان لم يرد اسمها ضمن النقابات النی 
اغلة نتفى ١١‏ مارس ۱۹۳۱ء وف أوائل يونيو ۱۹۳۵ عقدت جمعية عمومية فى دار الاتحاد 
الذى انشاہ المجلس الاعلى حضرها احمد محمد اغا ورافع محمد رافع عضوا المجلس 
الاعلی اللذان اشر فا على الانتخابات . وقررت الجمعية العمومية تأبيد المجلس الاعلى 
وتفويضه لمحاسبة عباس حليم عن اموال النقابة واتخاذ اللازم قانونا ضده . وكانمجلس 
ادارة النقابة بتكون من محمد مصطفى رئيسا » صادق معوض ) وكيلا أولا » صديق 
سليم وكيلا ثأنيا » محمد أحمد عبد الوهاب أمينا للصندوق » عبد الوهاب على بحيرى 
مساعدا لامين الصئدوق ٤‏ حسنین سليمان سكرتيرا فضلا عن ؟١‏ عضوا ( روزاليوسف 
كايونيو 1۹۳١‏ ) . 
النقابة العامة لعمال البويات والزخزفة : 

كانت من النقابات التابعة للاتحاد العام التى شملها قرار الغلق فى 1١‏ مارس ۱۹۳۱ 
وى ونيو ۱۹۳۵ انضمت الى المجلس الأعلى وكان براسها فاضل احمد خلیل وسكرتيرها 
احمد محمد مصطفی ( روز الیوسف 1١‏ یوٹیو ۱۹۴١‏ ) . 


ب 48 س 


نقابة عمال تصليح ومسح الاحنية : 

كانت هناك نقابة باسم عمال الاحذية ضمن نقابات الاتحاد العام وشملها تسسرار 
الغلق فى ٠١‏ مارس ۱۹۳۱ . ولسنا على بقين اذا كانت هى نفس هذه النقابة . وق 
منتصف يونيو ۱۹۳۵ نعرف ان نقابة عمال تصليح ومسح الاحذية كانت ضمن النقابات 
التى انضمت الی المجلس الاعلى وكان يراسها حافظ بدوى ويتولى سکرتیریتھا صبحى 
ويصا ( روز اليوسف ۱۳ يوليو ۱۹۳١‏ ) . 
نقابة مفنشى وايلسيهات السجایر العامة بالقطر المصرى : 

لم تكن هناك نقابة بهذا الاسم ضمن نقابات الاتحاد العام :. والمرجح أنها الفت فى 
منتصف يونيو ۱۹۳۵ تحت اشراف المجلس الاعلى وعرضت « القانون النظامى » لها 
على المجلس لتنقيحه . وكان مجلس ادارتها يتكون من نبيه کرلس رئیسا وولسن 
افندی على وكيلا اولا وجورجی حنا سکرتیرا وهريدى عبد القصود أمينا للصندوق 
ومن الاعضاء مبارك محمد وسعد علوانی وفتحى عبد العظیم ونجیب میخائیل ومحمود 
الناظر وفهمى ميخائيل ومحمد نورى وعبد الخالق محمد وحسنی خبیری وادوارد 
عاذر (روز اليوسف ۲۰ یونیو )1۹۳۵١‏ . 
نقابة عمال الاسطر : 

لم تكن هناك نقابة بهذا الاسم ضمن نقابات الاتحاد العام » والرجح انها الفت فى 
منتصف يوليو تحت اشراف الجلس الاعلى برئاسة حسین بيدق وسكرتارية بدوى 
عبد الحميد ( روز اليوسف .؟ يونيو ۱۹۲۳۵) . 
النقابة العامة لعمال النقل الميكانيكى : 

كانت من !ہرز نقابات الاتحاد العام رئاسة عباس حليم » انشقت عليه وانضمت 
الى ااچلس الأعلى ٠‏ ففى اغسطس ۱۹۳١‏ نعرف أنها عقدت اجتماعا عاما بدار اللجلس 
الاعلى وبحضور رافع محمد رافع عضو المجلس وبحثت مشاكل السالقين . 
نفاية خدمة المنازل والغنادق والبنوك : 

كانت من نقابات الاتحاد العام رئاسة عباس حليم وشملها قرار الغلق فى ٠١‏ 
مارس 1۹۳۱ . ونعرف فى ۱۸ يوليو 1۱۹۳۵ أنها (قامت حفلة حضرها عباس حليم ولحو 
خمسمائة عضو وأن عباس حليم قوبل بالهتاف . وهذا يعنى أن المجلس الأعلى لم 
يتمكن من ضم هذه النقابة اليه أو احداث انقسام بين أعضائها . 
نقابة عمال الحدادة المعمارية : 

لم تكن ضمن نقابات الاتحاد العام رثاسة عباس حليم . الارجح انها الفت ف 
منتصف عام ۱۹۳۰ وانضمت الى المجلس الاعلی . ولكنها قررت فى سبتمبر ۱۹۳١‏ 
ضمن مجموعة من النقابات الاخرى الانشقاق على المجلس الاعلى والعودة الى الاتحاد. 


— ۹۵ 


العام رئاسة عباس حليم < وتجصدید الثقة بالزعيم الشريف عباس حليم وتجديد 
النشاط النقابى تحت لوائه وتوالی اجتماعاتها بدار الاتحاد رئاسة الشريف بمیدان 
أزبك رقم 4 » . وكان مجلس ادارتها يتألف من محمد حسن درويش رئيسا ومتولى 
مسعود وكيلا اولا وحسين على شونير أمينا للصندوق ( المقطم ٦‏ سبتمبر 1998 ) . 
نقابة موظفی المحال التجارية ا: 

كانت ضمن نقابات الاتحاد العام التى تسملها قرار الغلق فى ؟1 مارس 1۹۳۱ . 
انضمت الى المجلس الاعلى فى بداية الصراع > ولكنها قررت الانشقاق عليه والعودة 
الى حظيرة الاتحاد العام رئاسة عباس حليم فى سبتمبر 1۹۳۵١‏ مع تجديد الثقة ق 
الشريف والعمل تحت لوائه والانتقال الى دار الاتحاد العام بميدان ازبك رقم ٤‏ . وكان 
مجلس ادارتها يتألف من محمد اسماعیل الاشقر رئيسا وعلى ابراهيم شعبان سكرتيرا 
وعبد الخالق عبد الرحمن وكيلا أولا وحسین ابراهيم أمينا للصندوق وجورج شحاته 
وعبد الله عبد الرحمن وابراهيم نصر الدین ومحمد احمد عامر (عضاء . 
نقابة سبك وطلاء المعادن : 

كان بالاتحاد العام حتى صدور قرار الغلق فی ۱٠١‏ مارس ۱۹۳۱ نقابتان لعمال 
المادن » نقابة عمال المعادن قسم اليكانيكا ونقابة عمال المعادن قسم الحدادة . ولسنا 
نعرف على وجه اليقين علاقة هذه النقابة بهما » ولكن من ااؤکد ان نقابة باسم « سبك 
وطلاء المعادن » ظهرت ضمن نقابات المجلس الاعلى فى سہتمبر 11178 »ثم قررت ضمن 
مجموعة اخرى من النقابات الانشقاق عليه والانضمام الى الاتحاد العام راسة عباس 
حليم كما قررت تجديد الثقة بالشريف والعمل تحت لوائه والانتقال الى دار الاتحاد 
العام بميدان ازبك رقم ] . وكان مجلس ادارتھا يضم عبد الحميد ابراهيم رئيسا 
.وعبد الفتاح عبد الحميد ابراهيم ( ربما ولده ) عضوا . 
نقابة مطاحن الغلال : 

لم يكن ضمن نقابات الاتحاد العام حتى مارس ۱۹۳۱ نقابة بهذا الاسم . وربما 
تكون من النقابات التى تألفت فى فترة الصراع وانضمت الى المجلس الاعلى . وی 
سبتمبر قررت الانشقاق على المجلس الاعلى والانضواء تحت لواء عباس حليم والانتقال 
الى مقر الاتحاد بميدان ازبك . وكان مجلس ادارتھا يضم حسن محمد الوردانی رئيسا 
ومحمد موسی أمينا للصندوق وعبد العزيز عمر ومحمود عفيفى وحامد محمود وموسى 
محمد وقطب درويشش أعضاء . 


نقابة عمال كناتين الجيش ( الارجح انها بالجيش البريطانى ) : 

لم تكن ضمن نقابات الاتحاد العام » والمرجح انھا الفت خلال فترة الصراع وانضمت 
الى الجلس الاعلى ٤‏ وق سبتمبر ۱۹۳۰ انشقت على الجلس الاعلى وانضمت الو 
الاتحاد رئاسة عباس حليم وأعلنت العمل تحت لوائه . وكان رئيسها محمد النج 
الذى وصفته القطم ٦(‏ سبتمير 19188 ) بأنه السكرتير الدولی للاتحاد . 


سے ۹۹ س 


نقابة العادن قسم الميكانيكا : 
كانت من نقابات الاتحاد العام التى شملها قرار الفلق فى 1٦‏ مارس 1511 . وقد 
انضمت الى المجلس الأعلى فى أول مرحنة للصراع ثم قررت فی سبتمبر ۱۹۳١‏ العودة 
الى حظيرة الاتحاد العام رئاسة عباس حليم ٤‏ وكان رئيسها محمد محمد أبو الدهب 
الذى كان عضوا فى هینة مکتب الاتحاد الذى انشاه المجلسن الاعلى وسكرتير اجنة 
القضايا بالمجلس الأعلى . 
نقابة عمال ترام الفاهرة : 
تحاشت الصراع فى أول الامر ثم انضمت الى المجلس الاعلى ؛ ولكن دون خماس 
ودون ان تغير مقرها . 
هكذا كانت صورة الأساة والصراع فى القاهرة ».نقابات منشقة عن الاتحاد العام 
تنضم الى المجاس الاعلی ٤‏ وأخرى تتردد تحت قياداتها القاقة أو انتهازية بين الاتحاد 
العام وبين المجلس الاعلى . ومن الؤكد أنه حيثما انشقت نقابة عن الاتحاد العام ب 
بقيادتها أو ببعض !عضائها ‏ کان الاتحاد العام ببادر الى تأليف نقابة بديلة لها تحمل 
اسمها وبتجمع فيها اعضاء آخرون. . 
صورة الاساة فى الاسکندریة 
کتہت جريدة المقطم تصف مظاهر الصراع بين عباس حلیم والوفد فى مديئة 
الاسكندرية فى ٥‏ مانو ۱۹۳۵۰ فقالت : 3 
« فى المدينة حركة واسعة النطاق بین العمال » فقد انقسموا الى 
فريقين احدهما انضم الى الشريف عباس حليم والآخر الى اتحاد 
العمال التابع للمجلس الاعلى الذى عين الو فد المصرى صاحب العزة 
حمدی سيف النصر بك رئيسا له . ويقال اليوم ان هذا الاتحاد 
اعتزم انشاء نادی جديف بتخذه مقرا له بميدان محمد على وشرع 
زعماء العمال فى تأثيثه وسيدعون رئيس الاتحاد حمدى بك سيف 
النصر مع اقطاب الوفد لافتتاحه رسميا خلال شهر » . 
ذلك هو اانظر العام للصراع فى الاسكندرية » ولكن الصورة تصبح أكثر وضوحا 
اذا تتبمناها داخل النقابات العمالية التى انتقل الصراع الى صفوفها . 
نقابة عمال مصلحة ١اوانی‏ والمنائر : 
اجتمع مجلس ادارتها فى 11 ابربل 1۹۳۵ وناقش « الخلاف القائم بين المجلس 


الاعلى العمال واتحاد نقابات عمال القطر المصرى رئاسة الشريف عباس حليم » . وقرر 
المجلس « أن تكون التقابة مستقلة بنفسها بعيدة عن تلك الهيئات واتخاذ دار لها 
وتبليغ ذلك للاتحاد ونشره فى الجرائد » . وكان رئيس النقابة على حسنين وسكرتيرها 
على محمد . وتعتبر هذه أول نقابة تمان عن « استقلالها » بعيدا عن الصراع وترتضسع 
على مستواہ ( المقطم ۱۹ ابریل ه158 ) . 


نيبت ۹۷ ہے 


نقابق عمال الہناء : 

اجتمع بعض أعضاء النقابة فى ؟ مابو ۱۹۳۰ بمكتب الاستاذ على الحلوانی المحامي» 
وهو من المحامين الو قديين النشيطين فى الحركة النقابية > وتقرر فى هذا الاجتماع 
فصل رئيس النقابة محمد احمد خسنین والوكيل محمود عبد العال وامين الصندوق 
اسماعيل حواس « لعدم رضوخهم لراى الاغلبية من اعضاء النقابة » . وانتخب محمد 
عبد الله فرج ریسا للنقابة . وواضح ان المفصولين کانوا من المعارضين لحزب ألو فد 
وللمجلس الاعلى للعمال ( روز اليوسف ٥‏ مابو ۱۹۴۳۵ ) . 
نغابة عمال خيول ١‏ السباق : 

عقدت جمعية عمومية فى أوائل يونيو ۱۹۳١‏ حضرها رجالات الو فد السكندريين 
منهم المحامى على الحلوانى والاستاذ عبد الفتاح الطويل وحسن سرور وفهمى ويصا بك 
وخليل عبد النبی » فبدث الجمعية كمظاهرة وفدية ضد عباس حليم والاتحاد العام . 
( روز الیوسف ٣‏ يونيو 1988 ) . وقررت الجمعية سحب كافة الستندات 
واستمارات الاشتراکات والأوراق والعهد والنقود وكل ما للنقابة من عهدة عند عباس 
حليم أو من يمثله بالاسکندریة وتفويض المجلس الاعلى رئاسة حمدى بك سيف النصر 
لتنفيذ هذا القرار واتخاذ ما یلزم قانونا بنفسه او بواسطة من ينتدبه لذلك فورا . 
واختارت الجمعية عبد الفتاح الطويل مستشارا للتقابة . وأجسريت الانتخابات 
فاسفرت عن انتخاب محمود فيصل رئيسا وسلیمان سلامه وكيلا أولا ومنتصر لسر 
وكيلا ثانيا وخمیس مبروك سكرتيرا اولا ومحمود اسماعیل سکرتیرا ثانيا وخليل حافظ 
عنبر أمينا للصندوق والأعضاء محمد سلامه الحر ودسوقی نصر ومراد محمد زايد 
وعبد ااعزيز معروف وعبد الله عبد الله محفوظ وابراهيم اسماعیل وزكى عماره 
وااسید الصعيدى ( روز اليوسف ٣‏ يونيو 1516 ) . 
نقابة عمال الکابس : 

فى اوائل يونيو ۱۹۳۵ عقد عدد كبير من أعضائها ومجلس ادارتها اجتماعا عاما 
وقرروا فصل حسين بلتاجی رئيس النقابة « لخروجه على مبادىء العمال » والمرجح 
انه كان بعارض انضمام النقابة الى المجلس الاعلى . 

وقرر المجتمعون انسحاب النقابة من الاتحاد العام رئاسة عباس حليم « بعد ان 
اتضح أنه لا يعمل لصالح العمال » كما قرروا تآبید الوفد المصرى وانتخاب حمدى 
سيف اانصر رئيسا للمجلس الأعلى وتکلیف هذا المجلس باتخاذ اللازم لسحب أموال 
النقابة من الاتحاد الرکزی بالاسكندرية . وانتخب عفيفى عمر ریسا للنقابة وصادق 
حسين سكرتيرا اولا ( روز اليوسف ٥‏ يونيو 1578 ) . 


نقابة مستخدمى الحلات التجارية : 
فى ٦‏ یونیو 15780 أصدر عبد اللطيف منسى سكرتر النقابة « نداء هاما » 


ل ۹۸ س 


الى مستخدمى المحلات التجارية بالاسكندرية بعلن فيه أن النقابة قررت الانضمام 
الى الجلہی الاعلى للعمال رئاسة حمدى سيف النصر بك « لماظهر من تصرف عباس 
حليم بما لا نتفق مع المصلحة العامة » . ودعا من يرغب فى الانضمام الى النقابة 
الاتصال بأمين الصندوق محمد آفندی الصوينى :روز اليوسف ٦‏ یونیو ۱۹۳۵ ١‏ . 

والمعروف لنا أن هذه النقابة كانت عضوا فى الاتحاد المركزى لعمال الاسكندرية 
ر أول شارع فرنسا ‏ التابع لعياس حليم ( المقطم ۲۷ مارس 1458 ) والمرجح ان 
« النداء الهام » الذى اصدرہ سكرتير النقابة.كان حركة انشقاق من جانب من قيادة 
النقابة على عباس حليم ٭ 
نقابة عمال الخراسان المسلح : 

انعقدت 'الجمعية العمومية للنقابة فى وائل يونيو ۱۹۳۵ براسة عبد الرحمن 
آفندی لطفی » رئيس النقابة » وقررت سحب كافة المستندات واستمارات‌الاشتراكات 
والاوراق والعهد والنقود التی فى عهدة عباس حليم أو من يمثله فى الاسكندرية ٠‏ 
وتفويض وتوكيل المجلس الاعلى برئاسة حمدى سيف النصر بك لتنفید هذا القرار 
واتخاذ ما يلزم قانونا بنفسه 3و بواسطة من يندبه » كما اعلنت انسحابھا من الاتحاد 
المركزى لعمال الاسكندرية التابع لعباس حليم وعدم الثقة به ( روز الیوسف. ۷ 
ونی ۱۹۲۰ ). 

( بلفت نظرنا وحدة الصیاغة لقرارات الانسحاب من الاتحاد المركزى الامر الذى 
يؤكد ان العملية كانت منظمة وموجهة من رجال الوفد فی الاسكندرية . ) 
نقابة عمال النقش والزخرفة : 

أعلنت انضمامها الى المجلس الاعلی منذ بدء الصراع » وبتضح ذلك من انبساء 
اجتماع لجنتها الادارية فى اوائل يونيو 1۹۳۵ 4 وكان رلیسھا بدعی محمود السعدنی 
وسكرتيرها زكى محمد سيد احمد ( روز اليوسف ۷ ونیو ۱۹۲١‏ ) . 
ته عمال وصناع الترزبة للملابس الافرن 

اعلنت انضمامها الى المجلس الاعلى من بدء الصراع ٤‏ وف يوئيو ۱۹۳۵۰ اجريت 
انتخاباتها فأسفرت عن انتخاب خليل ابراهيم رئيسا وعلى ندا وكيلا وجابر عبد الدایم 
سکرتیرا أولا وابراهيم اسماعیل سكرتيرا ثانيا ومحمد بداز امينا للصندوق وعلى 
الاصفهانى مراقبا والاعضاء حنفى ندا وحسين زيادة ومختار محمد وفھمی جاويش 
وحسن عبد المجيد واحمد دحروج وأحمد غائم وسلامه سلامه ناشد والسيد عبد 
الحميد . ( روز اليوسف ۱١‏ بونيو 1١9198‏ ) . 


صور من اللكاساة فى الاقاليم 


|الخطة الكبرى : 
بدا الصراع فى داخل « الاتحاد المركزى » بين رجال الوفد ورجال عباس حليم 
منف منتصف مابو 1۹۴١‏ © ففی 18 مابو كتب مراسل المقطم بالفربية یقول : 


۹۹ م 


« لمناسبة الانشقاق الأخير قى صفوف العمال اراد نفر من مؤيدى 

المجلس الاعلی أن يضعوا اليد بالقوة على دار الاتحاد المركزى بالمحلة 

الکبری رناسة الشريف عباس حليم ٤‏ وقد استاجرها الاتحاد لتكون 

دارا للعمال هناك » غير ان البوليس تدخل فى الامر واغلق الدار 

منعا لتصادم الفريقين ومحافظة على الامن العام وعين نفرا من 

الخفراء للمحافظة على الدار » . 

ونعلم فيما بعد ان الاستاذ واصف رزق المحامى بطنطا والوكيل عن عباس حليم 

تقدم بطلب الى الاستاذ احمد كامل جاويش وكيل خيابة المحلة يلتمس فيه تسلیم 
الدار اليه ومنع التعرض له »> وليتمكن المستأجر من الانتفاع بالعين الؤجرة على 
الوجه القانونی . بوبعد البحث قررت النيابة تسليم الدار اليه « وعدم تعرض 
احد له » . 


كفر الزيات : 

فى اوائل ابريل 191786 تاسس « الاتحاد المركزى للعمال » فى كفر الزيات تحت 
رعایة الاتحاد العام رئاسة عباس حليم . وكان الخبير المعمارى رضوان على رضوان 
رئيسا اهذا الاتحاد الرکری الذى كان يضم نقابة للنجارين ونقابة لعمال الاحذیة 
ونقابة لكتبة الحامين . 


وفى ۱۹ ہوئیو حدث انقلاب داخل « الاتحاد المركزى » اقیل فيه الدكتور 
عبد الحمیلہ حسام الدين الذى كان براسه حينذاك وذلك بتهمة « مخالفة قرارات 
الاتحاد » وانتخب الاستاذ عبد القادر ہسیونی ریسا بالاجماع . كما أعان انضسمام 
الاتحاد المجلس الاعلى . وحدثت تمدیلات فى مناصب الاتحاد فاصبح رضوان على 
رضوان وكيلا اولا ومحمد حمدى وكيلا- ثانيا ومحمد زهران عمر سكرتيرا عاما وفھمی 
محمود قابيل سكرتيرا ثانيا وعبد الثبى منصور امینا للصندوق > والاعضاء زكى 
اسكندر زكى ومصطفی احمد غنيم واحمد نصر والسيد زثون وخليل الطنانی ومرسى 
على السید ومحمد محمد الصعيدى وابراهيم جاد ومحمود مرسى عمرو وحافظہ 
محمود وابراهيم خليل العريان . 
دمیساط : 


كانت مدينة دمياط من المدن الاقليمية التى اتجه اليهأ نشاط الاتحاد العام 
رئاسة عباس حايم قبل وقوع الصراع مع الوفد بصورة علنية . ففى اوائل ابربل 
۵٥‏ أوفد عباس حليم مندوبا عنه الى المدينة تمكن من انشساء « اتحاد مركزى 
للعمال » واستاجر له نادبا بشارع سعد زغلول . وكان يضم احدى عشر نقابة لعمال 
الاحذیة والترزية والنجارة والاحفية الكنجية وخفر الخشب والزخرفة والنقل 
الميكانيكى والفراشين وعمال النقش وعمال المضارب والصيادين بضاحية ضرغام 
وشظوط دمياط وعمال اقامة إكواخ مصيف راس البر ۔ 


ار ون 


واختیر الاستاذ ابراهيم الزيات المحامى مستشارا قضائيا للاتحاد اارکری 
بعاونه الاساتذة السيد أمين ومحمد الخشاب وحسين عطية وجميعهم من الحامين 
والمستشارين المرتبطين باتحاد عباس حليم ٤‏ وأعان حينذاك أن عباس حليم سيزور 
المدينة لافتتاح الاتحاد المركرى فى ۱۲ ابریل 1۹۳۵ء 


وعندما بدا الصراع بين عباس حليم والوفد » تمكن رجال الطر فين من منع امتداد 
هذا الصراع الى صفوفهم واظهروا حرصهم جميعا على نبذ الشقاق والخلاف . بل 
اننا نسمع أن عباس حليم نفسه وافق على اسناد رئاسة الاتحاد المركزى الى حسين 
بك اليدرى النائب الوفدى واقیمت حفلة فى هذه المناسبة خطب فيها الأستاذ ابراھیم 
الزيات اقوی انصار عباس حليم فى المدينة ٭ 

وتعتبر هذه الحالة بحق حالة فريدة » وموقف يفوق حتی موقف الاستقلال 
الذى إعلنته بعض النقابات خلال الصراع . 
امنيا : : 

فى نهاية مابو ۱۹۳۵ زار عباس حليم مدينة المنيا لتدعيم موقف انصاره النقابيين 
فى المدينة وفى مركز الفكربة وابو قرقاص . وفی هذه الزبارة كان الانقسام بين الموالين 
له والوالين للوفد واضحا واخذ الجانبان بتبادلان الهتافات العدالیة . 

و مركز الفكرية تطورت الهتافات الى تماسك بالايدى واعتدى انصار عباس 
حليم على شركسى افندى مندوب جريدة الجهاد فأصيب اصابات بالفة . وكان 
بصحب عباس حليم الاستاذ حسنى الشنتناوى ٤‏ مستشار الاتحاد العام والخواجا 
امین ملطس رئيس الاتحاد ار کزی بالنیا ( المقطم "؟ مابو ۱١۴۳١‏ ) . 

وق يونيو ۱۹۳۵ بدات بعض النقابات فى امنيا تعلن انسحابها من الاتحاد المركزى 
والانضمام الى المجلس الاعلى مثل نقابة الخياطين العربى » ثم تلتها نقابات اخری . 

وف أكتوبر ۱۹۳۵ زار عزيز ميرهم مديئة المنيا حيث !شرف على اعادة انتخاب 
مجلس ادارة الاتحاد المركزى التابع للمجلس الاعلى وهى الانتخابات التی عزل فيها 
الاستاذ احمد فهمى رفعت المستشار لاتحاد عباس حليم واختير مكانه الاستاذ عیاد 
سلامة المحامى عضى اللجنة الو فدية . 
الفيوم : 

كانت الفيوم من المواققع ألوالية تلوف والمج الأعلى بفذ 5 3 
عبد الرحمن بك رشدى المحامى الوفدى الذى كان بقود الحركة النقابیة فى الغيوم منذ 
عام ۱۹۲۲ حين اختاره عبد الرحمن قھی بك » زعيم العمال ورئیس الاتحاد العام 
لنقابات عمال وادى النيل ٤‏ ریسا للاتحاد الفرعى بالفيوم فى ۹ نوثمبر ۱۹۲١‏ . 

واارجح أنه تمكن من السيطرة على الاتحاد المركزى للعمال بالفيوم منذ بدابة 
الصراع واجرى فيه انتخابات جديدة واعلن ثقته فى المجلس الاعلى وفى دولة مصطفى 
النحاس باشا . 


ہے 11 ب 


السويس : : 

شهدت مدينة السويس أعنف صور الصراع اذا قورنت بالمدن الاخرى . فقد 
تطور الخلاف داخل الاتحاد المركزى الى معركة دموية بين أنصار عباس حليم وانصار 
الجلس الاعلى بقيادة عبد الحميد حمدی الحامى . 

وانتقل الخلاف الى ساحة القضاء وعندما حاول رئيس الاتحاد المركزى الموالى 
لعباس حليم مطالبة النقابيين الوفدبين المنشقين برد ما فى ذمتهم من أموال . وادعى 
عبد الحميد حمدى بحقه كرئيس للاتحاد المركزى الجديد فى الاسستيلاء على دار 
الاتحاد . ولكن اللحكمة أجبرته على رد ما كان قد استولی عليه فى المعركة من دفاتر 
ومستندات . 

عو پر پر 

نلك مشاهد من الصورة الأساوية للصراع داخل النقابات والاتحادات المركزية فى 
القاهرة والاسكندرية والمدن القليمية ٤‏ ولا ينبغى أن بخدعنا تفرق هذه المشاهد 
أو تنوعها . فالنظرة المدققة تکشف عن وجود نمط واحد بحكمها . فالوفد (طلق 
رجاله من المحامين والنقابيين ورؤساء لجانه المحلية فى خطة موحدة للاستيلاء على 
الانحادات المركزية فى المدن الاقليمية وحملها على اعلان الثقة فى امجلس الاعلى وكيل 
الانهامات لعباس حليم ورجاله ولكن هذه الخطة لم تحقق النجاح الذى توقعه الوفد. 
فنحن نعتقد ٤‏ استنادا الى شواهد عديدة ؛ أن الو فد لم ينجح فى الاستیلاء على الحركة 
النقابية ٤‏ ولكنه نجح فقط فى احداث انقسامات مؤسفة فى النقابات وف الاتحادات 
المركزية » وخلق ازدواجا نقابيا بين صفوف العمال فی كل حرفة او صناعة وف کل 
مدينة . ففى القاهرة استمر الاتحاد العام لنقابات القطر المصرى التابع لعبساس 
حليم جنبا الى جنب مع الاتحاد العام انقابات القطر المصرى الذى انشاہ المجلس الاعلى 
وفی الاسكندرية استمر الاتحاد المركزى للعمال التابع لعباس حليم بشارع فرنسا 
رقم ١‏ » جنبا الى جنب مع الاتحاد المركزى للعمال التابع للمجلس الأعلى بميدان محمد 
على . وتكرر هذا المنظر القبيح فى كل مدينة وکل ثقابة وفى معظم الاتحادات المركرية 
على طول البلاد وعرضها ؛ مع استثناءات قليلة هنا وهذاك بطبيعة الحال ٤‏ وی قلب 
هذه الأساة تناہذ الرفاق القدامى وتضاربوا بالاندی ووقفوا كالاخوة الاعداء امام 
أقسام البوليس وأمام القضاء » وتبادلوا الاتهامات باختلاس الاموال وسرقة الستندات 
والاستمارات ٤‏ وسرت بينهم روح التحدى والثر مسرى السم فى العروق + واكتوى 
بشرارة الصراع كل عامل مصرى اقترب من العمل النقابى طالبا الحمایة او المساعدة . 

والواقع أن خطة الوفد للاستيلاء على النقابات والاتحادات المركزية لم تكن المظهر 
النهائى للصراع بينه وبين عباس حلیم ۔ 

فعلی المستوى القومى التنظيم النقابى تحرك عباس حليم ورجاله فى الاتحاد العام 
لمواجهة « حركة الاستيلاء » واستعراض قوتهم أبضا وللء المناصب والمواقع النقابیة 
التى خلت بخروج النشقین . 

ففى مساء الاحد ٦٢‏ مایو ۱۹۳١‏ انعقد مجلس الاتحاد العام لنقابات عمال القطر 


نے ؟.[ س 


المصرى بحضور عباس حليم وقادة النقابات التى ظلت 0 له ٤‏ والتی اعلن ان 
عددھا ۲1۷ نقابة ( نقابه عامة/ فروع نقابية/اتحادات مركز كزية 7 وعلی الرغم من ان 
الاجتماع لم یکن له جدول اعمال E ERS‏ بمظاهرة كبيرة » فقد 
تركزت أعماله الصاخبة حول عدة موضوعات رئيسية : أولها التنديد بالجلس الاعلی ٤‏ 
ونانيها الرد على الاتهامات الموجهة الى عباس حليم ورجاله بأنهم !؟ساعوا ار 
فى أموال النقابات » وثالثها النظر فى أعادة 6 الانحاد العام وهيئات السكرترية 
وآخیرا تقرر فصل النقابيين المنشقين . 


التنديد بالمجلس الاعلی : 
القيت كلمات عديدة فى هذا الاجتماع بدأها عباس حليم وتلاه عبد الوهاب احمد 
وكيل اول الاتحاد ومحمد حسن عماره السكرتير العام وحسنى الشنتناویٰ المستشار 
الفضائى للاتحاد . واذا کان عباس حليم لم بشارك بنفسه فى الهجوم على الوفد أو 
على المجلسى الاعلى » فان عبد الوهاب أحمد افتتح حماة الهجوم قائلا : « ما دمنا 
ترفع فوق رؤوسنا علم الزعيم عباس حليم وتژیدہ ؛ فاننا لا شك سنصل الى بر 
السلام وسيذهب عنا شيطان الفتنة والانقسام » . وعاجم محمد حسن عماره رجال 
المجلس الاعلى الذين یستنکرون أن بكون سكرتير الاتحاد العام « حلاقا » واتهمهم 
بالعزلة عن حياة العمال الشاقة » ووصف الشنتناوی المجلس الاعلی بأنه « الجلس 
الادنى » واتهم اعضاءہ بالعبث والنفعية والوصولية . 
واتخذ الاجتماع قرارا باستنكار « جماعة ما يسمى بالمجلس الاعلى وهى الجماعة 
التى كونت اخیرا لهدم الحركة العمالية ولقلب النقابات الى لجان سياسية تخدم 
غايات معينة بعيدة عن البرنامج العمالى لانحاد النقابات » . 
الرد على الاتهامات : 
عنى رجال عباس حليم فى هذا الاجتماع بالرد على الاتهامات التى كان يوجهها 
اليهم رجال المجلس الاعلى واهمها الاتهام بالخروج على « المبادىء المسياسية » والاتهام 
بتبديد اموال النقابات » وتولى الرد على هذه الاتهامات محمد حسن عماره وكامل 
عز الدين أمين الصندوق . قال محمد حسن عماره ردا على الاتهام الاول : 
« ربما يكون قد تسرب الى الاذهان بها الزملاء ان الموقف الحاضر 
الذى حدث مع الاسف بعد قيام المجلس الاعلى للعمال ٤‏ ريما يكون 
قد تسرب الى الاذهان انرفضنا العمل مععذا المجلس كان لخر وجنا 
على مبادئنا السسياسية ٤‏ هذا ما لا نقبله ولا نعترف به » ولكن 
الحقيقة هى ان وقو فنا امام هذا المجلس كان ولا يزال للتمسكبنظربة 
اعترفت بها جميع الهيئات السياسية وغير السياسية فى العالم 
وهى نظرية عدم ندم تدخل السياسة فى شون العمال ٠‏ وكلكم تعر فون 
ان بلدنا على الاخص عرضة للتقلبات السياسيةلاتها لا تزال محكومة 
حكما غير طبيعى » ولهذا تمسكنا بهذه النظرية الى النهابة مع 


٠٠۴ ہ‎ 


احترامنا وولائنا لمبادئنا السياسية ٤‏ وقد قامت الهيئة التنفيذية 
ہما يفرضه عليها الواجب فى هذا الشأن فلم تشا أن تتصرف قبل 
عرض الامر على مجلس الاتحاد » وقد اجتمع المجلس فى 1۹ فبراير 
الاضى وقرر تأبيد الزعيم فى عدم التدخل السسياسى وفوض 
المجلس الى الزعيم عمل الاجراءات التى يراها انع الفتنة . وقد 
حاول الزعيم درء الفتنة ولكن مع الآأسف وصلت المسألة الى حدوث 
الانقسام الذى يضر على كل حال بالحركة العمالية ويشوه 
جمالها . 4 
وتولى محمد حسن عماره بعد ذلك الرد على الاتهام بتبديد اموال 
النقابات فقال : « ان كنا نشعر ان خصومنا يوجهون التهمة الينا 
ويتقولون علينا بأننا بددنا أموال النقابات . . . فانى اترك لحضراتكم 
بعد سماع هذه الكلمة وبعد سماع بيان أمين الصسندوق واترك 
لكم فرصة الحكم اما لنا او علینا » . 
وقدم کامل عز الدين . أمين الصندوق تقريره عن الميزانية قائلا: 
« أن الزعيم عباس حليم عندما انتخبه العمال ریسا لهم فى سنة 
٠‏ وأسقطوا رئيس الاتحاد الاسبق السيد داود راتب لم تكن 
موجودة مالية بتاتا والاشتراكات كانت طفيفة جدا لا تفى بالمصاريف 
وصار الزعيم يدفع من ماليته الخاصة جميع الصاریف بان قدم 
سلفیة الى الاتحاد بلغ مجموعها من سنة ۱۹۳۰ الى سنة ۱۹۳۲ مبلغ 
سبعة الاف جنيه . وغير ذلك فانعموم الاوراق والحسابات‌الخاصة 
بهذا العوهد فهى مودودة بالنيابة العامة ضمن اوراق قضية 
تصادم العمال . اما من ۱۷ دیسمبر سنة 1985 لفاية مايو الحالى 
فبيان المالية هو حسب الموضح ادناه وبتضح لكم من بيانها ان 
سلفة الاتحاد من الزعيم عباس حليم وهو مبلغ 1995 جنيها 
و65" مليما . 
وقرر الاجتماع « مقاضاة أمناء الصناديق الذين خرجوا على نقاباتهم على 
ما بعهدتهم من الاشتراكات التى حصلوها من العمال ولم بوردوا قيمتها لخزينة الاتحاد 
العام وام تودع بالبنك تبعا لاحكام قانون الاتحاد . » 
اعادة تنظيم الاتحاد : 
كان الاجتماع فرصة سانحة لاعادة النظر فى « النظام الادارى » للاتحاد أى الأجهرة 
الداخلية التى تتولى العمل اليومى ف الاتحاد . وتولى عرض مشروع التنظيم الجديد 
محمد توفيق خليل » مسمئول الدعایة والنشر . وقد بنى التنظيم الجديد على اساس 
تنمية العضوية وتوسيع العمل النقابى ٤‏ وقال محمد توفيق خليل : 
« ان النظام القديم مقتبس من بعض القوانين الاجنبية ولكننا 
وجدنا أن الصلحة العامة للحركة العمالية فى مصر تقضى بوجوب 


0 


اتخاڈ النظام المعمول به الآن فی انجلترا . وتعلمون حضراتكم أن 
أقدم البلاد فى الدنيا التی قامت بها حركة العمال ونجحت نجاحا 
باهرا ھی انجلترا . » 
وكان النظام الجديد المقترح یقوم على أساس تشكيل « هيئات سكرتارية » 
براس كلا منها عضو منتخب يساعده عضوان منتخبان أيضا » كما تضمن انشاء هيئة 
سكرتاربة عامة » آما السكرتاريات المقترحة فهى سكرتارية للاقاليم مهمتها الاتصال 
المباشر بين الاتحاد العام والاتحادات المركزية »> وسكرتارية للشئون الدولية » 
وسكرتارية للشئون المالية ٤‏ وسکرتاریة فٹسٹون تنظيم النقابات ؛ واخری للدعاية 
والنشر ؛ فضلا عن لجنة مراقبة الالية والعهد ٤‏ وتتألف هيئة مكتب الاتحاد من 
مجموع السكرتيرين ٠‏ 
وبقبول الاقتراح بالتنظيم الجديد اجريت الانتخابات لتشكيل السكرتيريات 
فأسغرت عن انتخاب السكرتربين الاتية اسماؤهم : 


محمد حسن عمارة ( نقابة الحلاقين ) سکرتیرا عاما 
محمود احمد خليل ( نقابة النجارين ) سکرتیرا للاقاليم 

احمد المصرى ( نقابة الحلاقين ) سكرتيرا للشئون الدولية 
كامل عز الدين ( نقابة الطیران ) سكرتير الشئون المالية 
ميخائيل حلمى ( النقل الميكانيكى ) سكرتير المراقبة المالية 
زكى محمد موسی ( عمال الدخان ) سکرتیر تنظيم النقابات 


محمد توفيق خليل ( صاحب جريدة الصفاه) ۰ ؛ 7ر الدعابة والنشر 
عبد الوهاب احمد ( رئيس الاتحاد المركزى بحاوان ) سكرتير 


كما قرر الاجتماع فصل كل من محمد عثمان ( صاحب مخل كاوتش ) وعبد المال 
موسى ( من السائقين ) وابراهيم سعید القاضى ( الساعاتية ) ومحمك شهد العسل 
( السائقين ) وعز الدين عباس ( السائقین ) وجلال نديم ( المحلات التجارية ) وصالح 
ابراھیم صالح » وعبد الخالق ابو اليسر » وابو المجد عثمان الشريف ( الاتحاد المركزى 
بالسویس ) وعبد الحميد ابراهيم وعلى تايل « وذلك لخروجھم على المبادىء النقابية 
الصحيحة وتشوبه الحركة العمالية » والاغلب أن هذا القرار کان اشسارة البدء 
للنقابات ااوالیة لفصل المنشقين عليها والموالين للوفد وللمجلس الاعلى . 


وفى المعسكر الآخر ٤‏ معسكر المجلس الأعلى » كانت تجرى حركة ممائلة لتنظيم 
الصفوف » فقد اتجه رجال الوفد نحو تاليف اتحاد عام آخر ليكون تحت رئاسة 
الجلس الاعلى وقاعدته النقابية > وحرص أالوفد على اصسدار « قالون » او لالحة 
للمجاس الأعلى أولا حتى بتم تشكيل الاتحاد العام الجديد بصورة تتفق مع أهداف 
المجلس الاعلى وبنائه التنظيمى » وليس العكس . ومن جل ذلك حدث تعديل هام فى 
تسمية الجلس الاعلى ٤‏ فبعد أن كان یسمی « المجلس الاعلی للعمال » أصبح اسمه 


س 1.68 دم 


الجديد الجلس الأعلى للاتحاد العام انقابات عمال القطر المصرى » . وهذا التمديل له 
مفزاہ لآنه بجعل المجلس الأعلى مستوى قياديا فى تركيب الاتحاد العام وقمة هرمه 
التنظيمى . 


وفى 15 یونیو 1۹۳۵١‏ نشر « قانون المجلس الاعلی » ١‏ روز اليوسف ٠١‏ بولیو 
٥‏ ونص فى الادة الأولى منه على انه سيتكون من : 
(! ) الهيئة المنتدبة من الوفد المصرى . 
(ب ) الأعضاء الذين ينتخبهم مجلس الاتحاد العام انقابات عمال القطر المصرى وذلك 

بعدد مساو للاعضاء المنتدبين من الوفد ااصری . 

ونصت المادة الثانية على تقسيم النقابات الممثلة فى مجلس ادارة الاتحاد العام 
الى إربعة اقسام هى : 
(1 ) نقابات عمال النقل وهم الذين يعملون فى مهنة النقل وما يتبعها 
(ب؛ نقابات عمال المصالح العامة وهم الذين يشتفلون بمهن تتصل بمصالح الحكومة 

أو بمصالح الجمهور . 
(ج) نقابات عمال المهن الحرة وهم المشتفلون بالاعمال ذات الصفة الخاصة 
(د) نقابات الاتحادات اكركزية والكائنة خارج القاهرة وضواحيها . 

ونصت المادة الثانية ايضا على أن الجلس الاعلى سيحدد فى بحر اسبوع من 
نكوين مجاس ادارة الاتحاد العام اعضائه الذين ينتخبهم کل قسم من أقسسام 
النقابات المثلة فى مجلس ادارة الاتحاد . ونصت المادة الخامسة على أن المجلس 
الاعلى سيدعو مجلس ادارة الانحاد العام الى الانعقاد فى بحر شهر من تكوينه لانتخاب 
باقى المجاس الاعلى ۔ 

وبصدور هذا « القانون » أصبح الجو ممهدا لتشكيل مجلس 'ادارة الاتحاد العام 

واختیار « مندوبيه » فى المجلس الاعلى . ولکن هذه الخطوة كانت رهنا بنتائج ١‏ حركة 
الاستیلاء » على النقابات والاتحادات المركزية فى الأقاليم وحصيلة هذه الحركة من 
النقابات والانصار . 

وفى نهابة بولو ۱۹۳۵ وقبل مرور الشهر المنصوص عليه فى « قانون » المجلس 
الاعلى . وجه عزيز ميرهم ٤‏ سكرتير عام المجلس الاعلی ٤‏ الدعوة الى رؤساء النقابات 
وسكرتيريها والى هينات الکتب بالاتحادات المركزية رالی مجلس الادارة ااؤقت 
للاتحاد العام ٤‏ لاجراء عمليتين مختلفتين فى وقت واحد : الاولى انتخاب مندوبى 
الاتحاد العام فی المجلس الاعلی والثانية تشكيل هيثة مكتف الاتحاد العام ارقت . 

وتشسی الانباء التى ترددت حول هذا الاجتماع ( القطم ٢٢‏ بوليو 1۹۴١‏ ) أنه 
اشترك فيه مندوبون عن ۲۳ اتحاد! مر كزبا » ٠٥‏ نقابة ھی حصيلة «حركة الاستيلاء» 
والانقسامات النى جرت طوال الشهور السابقة » كما اشترك فى الاجتماع بطبيعة 
الحال عدد من رجال الوفد اعضاء الجلس الاعلى نذکر متهم عزيز ميرهم وحسن نافع 
ورافع محمد رافع واخرين . وبعد القاء الخطب وشرح « قانون 4 المجلس الاعلى ٤‏ 
جرت انتخابات لاختبار « الندوبين » العماليين فى اللجلس الاعلى فاسفرت عن فوز 


س .1 للد 


الانى اسماؤھم : 

عبد العال موسی من نقابة النقل ا ميكانيكى ٤‏ کان عضوا بمجلس 
ادارة الاتحاد العام رئاسة عباس حليم عام 
)۱ء وفصل فى 56 مابو ۱۹۳۵ عذلد بدء 


الصراع . 

ابو اليزيد أمين رئيس نقابة الطهاه العامة التى انشقت على عباس 
خليم وانضمت الى المجلس الاعلى 

محمد فهمى رئيس نقابة مستخدمى وعمال قلم الاثسسارات 
سكك حديد الحكومة . 

شناد اد دن عمال الاحذية 

محمود ابراهيم رمغان سکرتیر نقابة ترام القاهرة 

احمد على بدوی كان بدعو فی عسام 1۹۲۹ الى نبذ المحامين 
والستشارین التقابيين . 

محمد مصطفی رئيس نقسابة عمال البیساض 'والزخرفة التى 
انشقت على عباس حليم وانضمت الى المجلس 
الأعلى . 


محمود محمد ترك 
احمد احمد الصباع 


اعون صالح 


وانتقل الاجتماع بعد ذلك الى انتخاب (( هيئة الکنب ااؤقتة )) لجلس ادارة 
الاتحاد العام فأسفرت عن فوز : فاضل احمد خليل » رئيس نقابة عمال البسويات 
والزخرفة » محمد عثمان » الذى كان عضوا بمجلس ادارة اتحاد عباس حليم حتى 
بناير ۱۹۳۱ وفصل منهفى 51 مابو 11176 » ورشاد دوس شويطر ٤‏ سسکرتیر ثقابة 
عمال النقل الميكانيكى ٤‏ ونبيه كرلس رئيس نقابة مفتش وابلسيهات السجاير العامة 
( انشق على المجلس الاعلى فى سبتمبر ۱۹۳١‏ وعاد الى اتحاد عباس حلیم ) » محمد 
محمد ابو الدهب ؛ رئيس نقابة المعادن قسم الميكانيكا ( انشق على المجلس الاعلى فى 
سبتمبر ۱۹۳۵ وعاد الى عباس حلیم ) » محمد موسى » !مین صندوق نقابة مطاحن 
الفلال : ( انشق على المجلس. الاعلی فى سبتمبر 1۹۲١‏ وعاد الى عباس حليم ) » محمد 
محمد النجار ٤‏ رلیس نقابة كناتين الجيش » ابو المحد عثمان الشریف » من الاتحاد 
المركزى بالسسويسن > أبراهيم الاسمر » ناشد حلمى » محمد عبد الجواد ؛ حسن 
عفيفى ٤‏ عبد المجيد عامر ٤‏ حنفی خلاف » عبد المجيد بوسف . 


وتثير نتائج هذه الانتخابات عددا من اللاحظات الهامة ٤‏ فالغالبية الساحقة من 
هؤلاء الرجال ينتمون الى القاهرة » وهذا من شأنه ان بلقى ظلا من الشك على ما قيل 
من أن الاجتماع ضم مندوبين عن 8؟ اتحادا من كافة المدن الاقليمية . فلو كان ذلك 
صحيحا لانعكست نتائجه على الانتخابات ولظهرت ضمن هذه القوائم اسماء قيادات 


ہے لما بست 


من الاقاليم . والملاحظة الثاننة هى ان العناصر التی انتخبت فى قائمة المندوبين وق 
هيئة الكتب ال قتة للاتحاد كانت فى أغلبها من العناصر التى لعبّت دورا نشسيطا فى 
الصراع ضد عباس حليم . وجاء اختیارھا لهذه المناصب وکانه شيئًا من الهبة أو 
المكافأة على الدور الذى لعبوه فى « حركة الاستیلاء » والانقسامات النقابية . 

وبانتهاء المعسكر بن المتصارعين من « ترتیب أمورهما التنظيمية » على هذا النحو » 
هذا فى ؟ ميدان أزبيك وذاك فى ميدان الاوبرا » دخلا فى شكل جدید من أتسكال 
التنافس الدعائی حول عدد من القضابا العمالية المعاصرة للصراع »> وأحيانا كان يهبط 
هذا التنافس بينهما الى مستوى اقامة الحفلات فى ای مناسبة أو بدون مناسبة لمجرد 
احداث الضجيج والمباراة فى رفع الاصوات والخطب والهائرة . 


وكان موضوع اعادة تشكيل المجلس الاستشارى الاعلی للعمل من الو ضوعات التى 
استفلھا الطر فان فى تنافسهما الدعائى رغم إن موقفهما من هذا المجلس والنقد الذى 
بوجهه كل منھما الى المجلس لم یکن ينطوى على ای خلاف . وكان الثلاثة الكبار من 
اعضاء المجلس الاعلی » وهم : حسن نافع وزهير صبری وعزيز ميرهم ) قد توجهوا 
كوفد الى رئاسة الوزراء فى ۳۰ مارس ٠۹۴١‏ وقدموا مذكرة الى ریس الوزراء حول 
تشكيل المجاس الاستشاری الاعلی للعمل تركزت حول تمثيل العمال تمثيلا معادلا 
لتمثيل اصحاب الأعمال وضرورة ضم أفراد من « ذوى الخبرة الملمية والاجتماعية 
الى عضوبته »4 . 

ولم يفت عباس حليم ورجاله ان يلقوا بدلوهم فى هذا الموضوع فأصدروا البيانات 
والتصربحات التى لم تكن تختلف كثيرا عمسا كان يقوله رجال العسکر الوفدى . 
والاغلب ان كل جانب كان يأمل فى ان ينضم بعض رجاله او اصدقائه الى المجلس 
الاستشارى » ولكن أحمد زيور باشا الذى كان لا بزال براس المجلس لم ستجب 
لهما ؛ بل لعله تعمد فى التشکیل الجديد ان بتلاق اختيار عناصر تنتمی الى ای من 
العسكرين التصارعين . 

واستخدم رجال عباس حليم اسلوب اقامة « الحفلات » . فأقامت له نقابة 
خدمة النازل والفنادق والبنوك حفلة مساء ۱۸ یولیو 1۱۹۳۵١‏ « فوق دار الاتحاد » 
حضرها لحو خمسمائة عضو من المهنة والقیت فيها الخطب وترددت الهتافات باسمه 
والمطالبة بالتشربعات . 


وردا على عملية تشکیل الاتحاد العام التابع للمجلس الأعلى فى ۲۲ يوليو 1۹۳۵ . 
قررت هيئة مكتب اتحاد عباس حليم اقامة حفلة للزعيم يوم ۲۸ بولیو ۱۹۳۵ بمشاسبة 
ذكرى خروجه من معتقاه « فى مثل هذا اليوم من العام ال ماضی مما كان مثلا للتضحية 
والوفاء للطبقة العاملة » كما جاء فى الاعلان الذى نشره محمد حسن عماره السكرتر 
العام للاتحاد . 


وتنافس المعسكران الى جانب ذلك على تاسیس الشركات التهاونية لعمال الدخان 
والسجاير من ضحایا الميكنة فى هذه الصناعة . وكان اتحاد عباس حليم قد اسس 


1۸ يد 


« شركة تعاونية للسجاير بلغ راسمالها الدفوع ثلائین الف جنيه دفعها عباس حليم 
کسلفة بسددها حملة الآسهم من العمال على اقساط . فلما نشب الصراع راح الوقد 
بحرض العمال على عدم تسديد أقساط الأسهم حتی بحدئوا تدهورا فى المركز المالى 
للشركة » وف تیایة أغسطسى 1۹۳١‏ اعلن الاتحاد العام التابع للمجلس الأعلى على لسان 
رئيسه حمدى سيف النصر بك انه وقع عقد انشاء « مؤؤسسة دخان سجاير الاتحاد 
العام تحت اشراف المجلس الأعلى » . وكانت هذه الخطوه محاولة لاضغط على شركة 
الدخان التابعة لاتحاد: عباس حليم . وقد أدت هذه النافسة فى نهاية الآمسر الى 
افلاسها وتصفيتها نھائیا » . 


الحركة اليومية التى نسيها القادة التصارعون : 

الملاحظة الهامة التی بنبغی ان نسدلها هنا هى ان عمليات التنافس بين معسكر 
عباس حليم ومعسكر الوفد لم تشمل » كما كنا نتوقع » التنافس على تبنی مطالب 
العمال فى المنازعات التى طرات خلال فترة الصراع » بل اننا لنظن » من شواهد عديدة 
ان الجانبين تحاشیا التدخل فى منازعات العمل رغم كثرتها فى هذه الفترة اما لتفرغهم 
الكامل للصراع حول القيادة العمالية او خشيتهم الفشل اذا تصدوا لهذا الميدان 
الحفوف بالمخاطر . 


والملاحظة الثانية التى لا تقل اهمية هى أن الحركة اليومية لاجماهير العمالية من 
أجل ازالة بعض آثار الازمة الاقتصادية والدفاع عن اجورهم وشروط عملهم لم تتوقف 
لحفلة واحدة طوال شهور الصراع بين المعسكرين المننافسين » بالرغم من اعترافنسا 
بأن ضجيج الصراع قد غطی على انباء الحركة اليومية وکاد ان بخفت اصوات الجماهير 
العمالية الطالبة بحقوقها الى الاہد . 

کان آخر ما نتبعناه من انباء الحركة اليومية للطبقة الماملة » تلك الاضرابات التى 
نظمها العمال فى القاهرة والاسكندرية بين منتصف عام ۱۹۳۳ وعام ۱۹۳۲ وكان أهمها 
اضراب عمال شركة ثورنيكروفت وعمال طرق النحاس ومصنع صوصه بالجمالية 
وعمال ورش ابی زعبل فى منطقة القاهرة > ثم عمال الفحم بميناء الاسكندرية وعمال 
شركة الدفراوى للدخان بمنوف وعمال شركة السكر بالحوامدية وعمال شركة جباسات 
البلاح بمنطقة القنال . 


وبدا عام 1۹۳۵ باضراب عمال شركة البواخر الخديوية بالاسكندرية (فى ۲۲ ينابر 
0 ) وعددهم نحو سبعمائة عامل : وقد أصر جاك أزولاى مندوب مكتب العمل 
الذى قدم من القاهرة على ضرورة انهاء الاضراب حتى بتمكن من مباحثة الشركة فى 
طلبات العمال ٤‏ فعادوا الى العمل بعد یومین من بدء الاضراب . 

واثيرت فى بدابة فبراير ۱۹۲۳۵ مشكلة « عمال العنابر » المفصولين سياسيا منذ 
اضرابهم المشهور اثناء الانتخابات الصدقية عام ۱۹۳۱ . وكانت ااحکومة قد قررت 
اعادتهم الى العمل بشروط مشددة منها خفض اجورھم بنسية ٠١‏ واسقاط مدد 


سے 1+۹ سه 


خدمتهم القديمة وضرورة اجراء الكشف الطبى عليهم من جديد . ودافمت جريدة 
الأهرام ( ۷ فبراير ۱۹۲١‏ ) عن هؤلاء العمال وكتبت تقول : 
« تحن نعتقد ان هؤلاء المسال بستحقون العطف والانصاف 
فنرجو أن يجاب التماسهم وكفاهم مالا قوة من بس وتشرید من 
وقت أن فصلوا الى الآن » . 
ويلفت نظرنا حقا ان هذه القضية لم تلق اهتماما من رجال الوفد عند تجديد 
اثارتها رغم ان هؤلاء العمال فصلوا فى معركة العنابر حين أتخذوا موقفا مؤيدا للوفد فى 
مقاطعة الانتخابات الصدقية . 
وتجددت فى أوائل فبراير ۱۹۳۵ مشكلة عمال نقل الفحم بميناء الاسکندریة وهى 
كما وصفها مراسل الاھرام هناك بأنها شكل « من نتائج الازمة الاقتصادية العامة فى 
السئوات الثلاث الأخيرة » . 


وكان هذا القطاع من العمال يضم نحو ثلائة آلاف عامل يشتغل فريق منهم بلقل 
الفحم من البواخر الى الارصفة وفريق من الأرصفة الى قطارات السكك الحديدية 
وااراکب الشراعية » ومعظم مؤلاء العمال من الصعايدة الذين بعملون لحساب 
« متعھدین » . ولم تكن اهم نقابة دائمة وان كان فريقا منهم عقد بمض الصلات بالاتحاد 
الرکری التابع لاتحاد عباس حليم » بینما كان فريق آخر ينتمى الى ما بسمی « بنادی 
اة + 

وكانت ظروف الازمة الاقتصادية واشتداد التنافس بين المتعهدين قد ادى فى عام 
۳ الى خفض سعمر نقل الطن من 5؟ مليما الى ۱۸ مليما الامر الذى ترتب عليه 
تخفيض اجور العمال باستمرار ۔ 

وفى ٦‏ فبراير ۱۹۳۵١‏ اجتمع مندوبو العمال برو ساتهم من المتعهدين للمطالبة بزيادة 
الاجور « فلم بروا منهم استعدادا لتلبية الطلب » فعادوا الى زملالهم بببئونهم بذلك » 
وقرروا الاضراب عن العمل . واهتمت جهات عديدة بهذا الاضراب ( ولكن لم يكن من 
بينها أحد من الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى ) مثل عبد الرحمن متولى بك 
وكيل المحافظة وجاك ازولاى من مكتب العمل بالقاهرة والیوزباشی عبد الغنى ربيع من 
القلم المخصوص ؛ ونفر من منسدوبی شركات الفحم والنقل البحری والمستر آلان 
مندوب مصلحة السكك الحديدية الذى كان يلح على ضرورة تسوية النزاع وسد 
حاجة المصلحة من الفحم . وقد استمر الاضراب ثلاثة ايام حتى تمكن جاك ازولاى من 
الاتفاق مع المتعهدين على ما يأتى : 


اولا : ان بعد العمل من الساعة السابعة صباحا الى الظهر نصف يوم ويعطى 
العامل فى هذا الوقت نصف أجرته وله بعد هذا ساعة للاستراحة . 


ثانیسا : يعد العمل الى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ثلاثة ارباع اليوم 


د +11 يد 


واذا امتى العمل بعد ذلك بحسب یوما كاملا وبحق للعامل اذاك 
اجر يوم كامل . 

الا : إن العامل الذى بشتغل فى عنابر السفينة ويتناول الآن ؟؟ قرشا فى 
اليوم بزاد أجره الى ٢٢‏ قرشا . ومن بتناول ١5‏ قرشا یزاد اجره الى 
عشرين قرشا . 

رابعا : العامل الذى يشتغل بنقل الفحم من الرصيف الى السكة الحديد فى 
محطة الاسكله وبتناول الآن سبعة مليمات ونصف اللیم عن كل طن 
ہزاد اجره الى ۱۲ مليما عن كل طن . 


خامسا : العامل الذى بنقل الفحم من السفینة الى الأرصفة ويتناول ۱۸ مليما 
عن كل طن يزاد اجره الى عشرين مليما عن الطن . 


ويبدو ان اضراب عمال الفحم كما بقول مندوب الاهرام بالاسكندرية ( ۱۲ فبراير 
٠‏ ) قد « فتح باب الشکوی امام بعض طوائف أخرى فى منطقة ميناء البصل »© ففى 
الاسبوعين التاليين اضرب عمال نقل الخشب وعمال نقل البذرة وعمال مکابس القطن 
فى اايناء . ففى ١١‏ فبراير 1۹۳١‏ أضرب عمال نقل الخشب مطالبين بزيادة أجورهم » 
ولكن مندوبى المحافظة والحكمدارية تمكنوا من تسوية النزاع واعادة العمال الى 
عملهم . وفی اليوم التالى اعلن ماتا عامل من عمال تقل البذرة )١(‏ الاضراب مطالبين 
بزيادة الاجور خصوصا وانهم لا بعملون غير ثلائة ایام فی الاسےوع الامر الذى يجمل 
دخولهم محدودة وغير كافية إواجهة ارتفاع الاسعار . وقد عادوا الى العمل بعد ان 
وعدهم المحافظ ہتسویة مطالبھم . 


اما عمال مكابس القطن البالغ عددهم اربعمائة عامل فقد كان لهم مطلبسان 
اساسيان : زيادة الاجور واعادة اللفصولين من زملائهم . 


وبقول العمال بالنسبة للمطلب الأول ان « المقاول » يتفق مع ادارة شركة الکابس 
على ان یکون كبس الالف بالة بأجرة قدرها عشرين جنيها . وقالوا ان اللقاول الذى 
يستخدم نحو ٠۲١‏ عاملا بستولی على نصف المبلغ ويوزع النصف البساقی على هؤلاء 
العمال فلايصيب العامل الا القلیل . واقترح قادة العمال تمديل هذا النظسام على 
اساس أن بعطى المقاول مليمين عن كل بالة تكبس ويتقاضى العمال 1۸ مليما . 

وتدخل البوليس فى الاضراب والقى القبض على أربعة عمال حاولوا ملع احد 
زملائهم من العمل ؛ وارسل القبوض عليهم الى النيابة . والمرجح أن الاضراب استمر 
عدة ابام اذ اننا نعرف أنه لم یسوی حتى بوم ۲۰ فبرابر ۱۹۲۳۵١‏ . 


(1) كانت لهم نقابة تابعة للاتحاد المركزى بالاسكندرية والتابع لاتحاد عباس حليم . تجدد هلا 
الاضراب فى ذواية أكتوبر 1۹۳۵ ولكن العمال عادوا الى العمل عندما تعهد لهم مندوب مكتب العمل بتنقيذ 
الانفاق الڈی آبرم فى فبراير 1۹۳۵ ( الاهرام ۱۹۲٥/۱۰/۲۸‏ 2 الاهرام (/راا/ره7؟!] - 


س 111 سد 


وكتب مندوب روز اليوسف بالاسكندرية ( ۲٢‏ فبراير ۱۹۳۵١‏ ) معلقا على توالی 
الاضرابات طوال شهر فبراير 1۱۹۳۵۰ فقال : 
« نستطیع ان نسمى هذا الشهر شھر العمال فی الاسكندرية 
لان حركة الاضراب بدات فى اوالله وقد آوشك أن ينقفى ولم تنته 
بعد ... وق استطاعتنا أن نؤکد اليوم أن المدوء اخف يعود الى 
أوساط العمال وان حركة الأعمال فى الكابى والیناء قد عادت الى 
سابق عهدها من النشاط بفضل الجھود التى بذلها ولاة الامور فى 
محافظة الاسكنذرية وما أبداه مندوبو العمال أنفسهم من الرغبة فى 
التوفيق والتفاهم بالحسنی » . 
ولکن توقعات مندوب روز اليوسف لم تكن فى محلها . فقى نفس أليوم الذى كتب 
فيه عن استتياب الأسور ( ٦٦‏ فبراير 1455 ) أعلن عمال مصنع کوتاریللی للسجاير 
الاضراب مطالبين بزيادة الأجور > ونطورت احداث هذا الاضراب الى قدر من العنف 
والمشاجرات بین العمال وتحطمت الواح الزجاج بالصنع . وتدخل البوليس ورابط 
حول التصنع نع العمال من اقتحامه » كما القى القبض على 18 عاملا بتهمة التحر يض 
واحیلوا الى النيابة ( روز اليوسف ۲۸ قبراير ۱۹۳۵) . ولم نعرف نتيجة هذا 
الاضراب او المساعى التى بذلها جاك أزولاى مندوب مكتب العمل لتسوية النزاع ٤‏ 
وكان حینذالك بالاسكندرية يسعى لتسوية نزاع آخر بين نقابة عمال المخابز واصحاب 
الخابز ‏ 
ومن الواضح فى کل هذه الاضرابات ورغم ارتبساط بعض النقابات التى نظمتها 
بالاتحاد العام رئاسة عباس حليم وبالاتحاد المركزى التابع له بالاسكندرية لم تحظ 
باهتمام هذا الاتحاد أو باهتمام المحامين والمستشارين الوفديين السكندريين الذین 
كانوا غارقين فى المناقشات المبكرة للصراع منذ منتصف فبرایر . وبهذا انفرد رجال 
المحافظة والامن وجاك ازولاى مندوب مكتب العمل بالتدخل فى هذه المنازعات . وى 
نفس الو قت ترك المجال خالیا امام تلك الهيئة الفامضة التى نشطت فى الاسسكتدرية 
وهى « هيئة تضامن نقابات وهيئات العمال » . فقد عقدت مؤتمرها ال.سنوی فى 
۳٣‏ مارس ۱۹۳۰ « بحضور اعضاء مجالس النقابات المنضمة اليه بلغ عددهم خمسمائة 
عضو » ( الاھرام ۱۹۲٥/۳/۱۹‏ - روز اليوؤسف 1986/8/55 ) وأصدرت القرارات 
الآنية وكأنها الممثلة الوحيدة لعمال الاسكندرية : 
١‏ مطالبة الحكومة بسرعة اصدار تشریع العمال والاعتراف ٠‏ 
بنقاباتهم ٭ 
٢‏ - العمل على رفع اختصاص الاشراف على حركات العمال من 
ادارة الامن العام وضمها الى وزارة الالية اسوة ببقية الدول 
( من الغريب صدور هذا القرار من هيئة عرف عنها انها 
تعمل لاب جھات الامن رس الخال 
٣‏ - انشاء فرع اکتب العمل والعمال بمدينة الاسكندرية حيث 
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أنها تضم أكبر عدد من العمال وهى العاصمة الثانية ٭ 
٤‏ - الاحتجاج على ارتفاع أسعار الحاجيات العیشیة . 
ه ۔۔ مطالبة ولاة الآمور بفرض ضریبة على ماكينات السجاير التی 
شلت حركة اليد العاملة فى القطر المصرى ٠‏ 
5 - اعتماد اعضاء مجلس ادارة التضامن لسنة ١۱۹۳ء‏ 
وشهدث القاهرة بالمثل سلسلة من أشكال العمل الجماعی للحسركة اليومية 
وخاصة منذ أوائل مارس ۱۹۳١‏ »© ولم بعوقھا عن التحرك والتعبير ذلك الصراع 
المستعر بين القادة الحزبين فى الحركة النقابية حينذاك . 
ففى آوائل مارس 1۹۳۵ وبعف مفاوضات طويلة بين شركة ترام مصر الجديدة 
وبين نقابة عمالها(ا) قرر العمال الامتناع عن تسلم اجورهم ااستحقة لهم عن شهر 
فبراير على ساس ان اتفاقية ۱۹۱۹ تنص على ان لا تقل ابام العمل المدفوعة الاجر 
عن ۲۷ یوما فى الشهر . واستمر امتناعهم عن تلم الاجور نحو 60 یوما . 
ومن الغريب إن هذه الشكلة المعقدة لم تلق اهتماما يذكر من المجلس الاعلى 
للعمال رغم أن حسن نافع » عضو الجلس » كان مستشارا لهذه النقابة منذ سنوات» 
كما ان المشكلة لم تلق من الاتحاد العام التایع لعباس حليم غير ذلك البيان الذى 
اصدرہ عباس حليم فى أول ابریل ۱۹۳۵ يدعو فيه العمال الى تسلم أجورهم ؛ واه 
سيفاوض الشركة فى المطالب الاخرى » وفيما بلى نص هذا البيان : 
« ابها الزملاء : لقد برهنتم بموقفكم الاخير على شجامة وحزم 
تستحقون عليها كل تقدير . والآن وقد مضى على اضرابكم عن 
تناول مرتباتكم خمسة واربعون یوما فانى انصح اليكم ان تمودوا 
الى تناول مرتباتكم . واما من خصوص مطالبكم فساتفاوض مع 
اولی الامر ومدیری الشركة بخصوصها . هذه كلمتى اليكم واملی 
ان تعملو! على تحقيقها » . 
وفى اوائل ابريل ۱۹۲۵۰ حددت نقابة عمال ترام القاهرة مطالبتها بنصسحیح 
الخالفات التی! قترفتھا الشركة لاتفاقيات العمل القديمة وأهمها ما يتصل بصرف 
الملابس وايام الراحة المدفوعة الاجر ولجنة التحقيقات فى 'الشكاوى . وكان سكرتير 
النقابة محمود ابراهيم مضان ( الذى انتخب مندوبا عماليا فى المجلس الاعلى فى يوليو 
٠‏ ) قد أصدر التماسا الى الصحف بناشدھا العطف والتأبيد لعمال الترام . كما 
انتدبت النقابة الاستاذ مرشد أمين المحامى للسعى لدى ولاة الامور فى شأن هله 
المطالب ( روز اليوسف 1۷ مارس 1588 / المقطم ؟؟ أبريل ۱۹۴١‏ ) رقد تقدم بها 
)١(‏ تناولت هذه الغاوضات بوماطة مكتب العمل عددا من الطالب منها تحديد ساعات العمل بثمان 


ماعات وتحسين العلاج وصرف الادویة وصرف الملاوات » وكانت الشركة قد خالفت انفافية ۱۹۱۹ قزادت 
سعات العمل الى نسع سامات ونصف » كما لاحظ الممال انخقاض مستوى الملاج الدى تقدمه الشركة . 
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فملا الى رئيسى الوزراء ووزير الاشغال ووکیل وزارة الداخلية ٤‏ ومدير مكتب‌العمل 
ومدير الامن العام ومدير مصلحة التنظيم ٠‏ 

وتجددت شكاوى العمال فى الاسكندرية بشكل اشد خلال شهر ابریل » متسل 
شكوى عمال الورش الاميربة هناك الذين (وقفت علاواتهم منذ عام ۱۹۳۰ ( كان 
محجوب ثابت من المهتمين بهذه المشكلة فى القاهرة والاسكندرية وقد اجتمع فى يونيو 
٥‏ بمحمود شاكر بك مدير السكك الحديدية لهذا الغرض ) . ومثل شسکوی 
العمال المفصولين من شركة كوتاريللى والعمال المفصولين من شركة البطاطين » 
واضراب عمال ورش النجارة واضراب ومظاهرات عمال البناء ( الخرسانة المسلحة ) 
فى حى محرم بك والعطارين واللبان ٤‏ ومطالب عمال المخابز الوطنية الخاصة بتعريفة 
صنع جوال الدقيق وتحديد ساعات العمل ( روز اليوسف 56-56-14 ابربل 
ان ا 

وف القاهرة قرر .عمال ثورنيكروفت الذين نظموا اضرابا عنيفا فی مابو ویونیسو 
۳ » قرروا تنظيم حركة احتجاج رمزية فى ۱۷ يونيو ۱1۹۳۵١‏ ضد الشركة ومكتب 
العمل ولجنة النقل المشترك لتاخر البت فى مطالبهم الخاصة بساعات العمل ونظام 
الراحات وزيادة الاجور . وتقرر أن يكون الاحتجاج فى صورة « اضراب سلمی » دة 
ساعتين من الساعة الخامسة الىالساعة السابعة صباحا . وحاولت الشركة تحطيم 
الاضراب باستخدام بعض السائقين الحديثى الخدمة « وآخرين تمکلت من 
استمالتهم » .. ولكن العمال المضربين تصدوا لهم ومنعوهم من الخروج بالسيارات. 
توقلو جریدة اللقطم ( ۱۸ يونيو 1578 ) فى وصف الحادث : 


« استلقى محمد أمين ٤‏ رئيس نقابة سیارات الامنيبوس على 
الارض امام السيارات لمنعها من الخروج وانتهى الامر بتعدى 
العمال بعضهم على بعض فأصيب بعضهم باصابات شتى بسيطة » 
واستنجد المستر جاراسان المفتش فى الشركة بالبوليس فقبض 
على بعض العمال وهم محمد ؟مین رئيس النقابة وعواد منصور 
وكيلها ومنصور بسخرون واحمد شديد من أعضاء مجلس الادارة 
واخذوا الى قسم بولاق وحرر محضر بالحادثة واخطرت الثيابة 
فانتقل الاستاذ عبد الهادى غزالى وكيل النيابة وتولى التحقيق» 
وحدث صدام آخر بين العمال عندما حاول المضربون وقف احدی السيارات 
التى شغلتها الشركة امام مستشقى الدمرداش وحطموا بعض اجزائها » والقىالقبض 
على عدد آخر منهم . وقد أحيلوا للمحاكمة مام محكمة جنح الموسكى فى افسطس 
٠‏ القطم ٦‏ اغسطس ه148 ) . وبعتبر هذا الحادث من الحوادث القليلة التى 
اهتم بها الاتحاد العام رئاسة عباس حليم فأوفد الاستاذ حسنی الشنتياوى لحضور 
تحقيق النيابة مع العمال المقبسوض عليهم وذلك للمسلاقات القديمة بین عمال 
ثورئيكروفت والاتحاد . اما الاتحاد العام التابع للمجلس الاعلى فلم بعر الحادث 
ای امتمام , 
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ف الزاهرة اہفسا تجدد منازعات عمال صناعة اانسادیل فى الجمالية وباب 
5 کے 7 ثهانة بوكو ٥٣‏ وتطور الى « اتلاف أدوات الصباغة وتمزيق المناديل 
سس والتعدى » . وقد احيل منهم ٠١‏ عاملا للمحاكمة أمام محكمة جنح الموسكى 
والتح 8 8 
الاخزام ۷ يوليو 36 المقطم ٦‏ (غسطس 1998 ) . 
عو و بر 

55 زيا من هذا الاستعراض لظاهر الحركة اليومية للطبقة العاملة انها لم تكن 
تفل الفيادات الحزبية المتصارعة على القيادة النقابية » أو لعل الصراع بين هذه 
النادات منذ مارس ٠۹۴١‏ قد شغل عليها كل وقتها واهتمامها فلم تجد عندها 
سما لرعاية الحركة اليومية لجماهير العمال او لقيادتها . 

كينا تلاحظ ‏ رغم ذلك أن الاتحاد العام رئاسة عباس حليم كان يعنى بعض 
ا ققدم الإستشارة القانونية العمال المتهمين فى بعض الثقضایا العادية مشل 
حوادث السيارات ( التصادم والقتل والخطا ) التى بتھم فيها السائقون ٤‏ وحوادث 
اأضاربة والسب العلنى والسرقة وانذارات التشرد . وكان الاتحاد يكلف بعض 
المحامين بالحضور امام المحاكم للدفاع عن هؤلاء المتهمين . وكان حسنی الشٹتناوی 
قوم بذلك بجهده الذاتى فى اغلب الأحوال ( انظر جريدة المساء ۲۸ مايو 1910 
قائمة القضايا التى حضرها الشنتناوى ‏ وتقرير قلم قضايا الاتحاد ) . 
آمال الوحدة بعد الصدام : 
_ بلغت حركة الطبقة العاملة وماساتھا الكبرى قاع انهيارها فى الربع الاخیر من عام 
۹۳۵ وكانت مظاهر هذا الانهيار ہما تحمله من الوان الائقسام وعزلة القيادات عن 
قواءدها وعجزها عن المساهمة فى الحركة اليومية ٤‏ وسيطرة اجهسزة الأمن . عى 


الأعلام الممزقة التى تر فرف على اشلاء الحركة النقابية وعلى حياة اللابین من العمال 
المصر بين ٠‏ 7 1 5 7 

فى القاهرة والاسكندرية ٤‏ وفى كل مدینة أقليمية ٤‏ كانت الفئات المتناحرة 8 

5 دا 

انصار عباس حليم ومن كتيبة المحامين والمستشارين الوفديين ٤‏ بتبادلون السباب 
والانهامات والاعتداءات ٤‏ والرفاق الذين تح.معوا یوما فى العشرينات او فى اوائل 
اله داخل نقاباتهم » اصبحوا منقسمین إلى فرق متقاتلة تحمل كل فرقة منها 
لافتة لنقابة لا بسدد أعضاؤها اشتراكاتهم ولا بشارکون فى ادارتها ولا بجدون عندها 
العون أو الحمابة » والصحافة ألو فدیة وصحافة عباس حليم تحمل كل يوم سيلا من 
الهاترات التى تصل أحيانا كثيرة الى قاع الأسفاف والتثابد () . 
)١( 0‏ نشل هنا بعض ما نشرعه جريدة المساء ۶ ۲۹ مانو ٦۹۳١‏ # من مهاترات شد الجلس الى 
ورجاله : 
« احدروا عزیڑ رهم ماحب الوقف الممروف من نقابتى عمال الدخان وعمال الترام ) زهير صبرى 
بطل حادث السيدة الاجنبیة فى احدی قضايا العرام 5 

حسن نافع بطل ثقابة ترام مصر الجديدة 

رائع محمد انع بطل حادث السيدة نقيسة 

وهم امضاء فى المجلس الادنى قاظلهم الله انى یؤوفکون » 

ومنها أبفا ٠‏ 

« روابة الجلى اباه بسينما رمسيس تمثيل عزيز هرهم وزهير صبرى وراقع محمد راقع وحسیں 
فتوح واحمد آغا وحسن نافع اخراچ شركة ماتوسيان فيلم > 
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فى ظل هذا الانهيار فقدت الطبقة العاملة الصرية أمانيها المتواضعة فى صدور 
تشريعات العمل انتى ناضلت من أجلها سنوت طويلة »> وفقدت قدرتھا على مواجهة 
آثار الازمة الاقتصادية ومحاولات الانقضاض على شروط عملها . وفقدت الطبقة 
العاملة فوق هذا وذاك ٤‏ بل وأهم من هذه وذاك ٤‏ تنظيماتها النقابية الموحدة . 

لقد كانت الطبقة العاملة فى الماضى تفقد أحيانا اتحادا عاما واحدا ٤‏ كما حدث عام 
٤‏ وعام ۱۹۲۰ وعام ۱۹۳۱ء ولكنها هذه المرة فقدت حتى نقاباتها الموحدة يوم 
استعر داخلها الصراع الحزبى فأودى بوحدتها وتركها منقسية على نفسها وخاسرة 
اقواعدھا وفاعليتها . 

ولعل اقسى ما يمكن أن نتذكره من آثار الصراع ووجه الماساة القبيح أن الطبقة 
العاملة ومنظماتها النقابية عجرت عن المتناركة فى احدث وغمبر ودیسمبر ۱۹۳۲۵ 
التى خاضها الطلبة احتجاجا على تصريحات صمويل هور » وزير الخارجية البريطانية 
الذى انكر فيها حق الشعب المصرى !و قابليته للحكم الدستورى »> فبينما كان الطلبة 
پنلمون مظاهراتهم وبسقط شهداؤهم ( اسماعيل محمد الخالع ب عبد الحكيم 
الجراحى ب على طه عفيفى ‏ محمد عبد المجيد مرسى ب عبد الحليم عبد المقصود ) 
كان الصمت الكثيف بخيم على دور النقابات والاتحادات المركزية فى المدن الاقليمية 
ومقر الاتحادين العامين المتناحرين فى القاهرة . 

ونحن لا ننكر أنه كانت هناك عناصر متفرقة » افزعتھم الصورة المتردية لحركة 
الطبقة العاملة » مثل تلك النقابات القليلة التى حاولت أن تبتعد عن ساحة الصراع 
أو تستنكره » ولابد أنه كانت هناك عناصر نقابية أخرى هالتها المأساة وفكرت فى 
أسبابها وربما حاولت ابجاد طربق للخروج منها » ولكن نصيبها من القدرة على 
التعبیر أو وسائلها کان محدودا للغابة وربما علا ضجيج الصرااع فوق اصواتهم 

وباختصار .. لقد كانت الصورة العامة لحركة الطبقة العاملة فى نهاية عام ۱۹۳۵ 
صورة تبعث على الاسى وخيبة الرجاء ٤‏ ولا بكاد يظهر على صفحاتها القاتمة أى أمل 
فى الخلاص من مأساتها أو استئناف مسيرتها من جديد . 

بد % د 

ولكن الشهور الختامية لعام م151 4 بقدر ما حملت من صور المأساة » حملت معها 
أيضا مجموعة من العوامل والتغيرات على المسرح العمالى والسیاسی كان من شسانھا 
بعث النشاط فى أوصال الحركة الممالية وتجدید بعض آمالها فى أن تستعيد وحدتها 
وان تفتح الطريق من جدبد نحو هذه الوحدة . وكان آول هذه العوامل نلك الضجة 
النى آثیرت حول مشروع قانون عقد العمل الفردى . ففى اكتوبر ۱۹۳١‏ أصدر مكتب 
العمل اول تقرير له منذ انشائه فى نوفمبر .117 > وف هذا التقریر تناول ج ريفز 
موضوع « عقد العمل الفردى » بالتفصيل متعمدا التركيز على مسألة مكافأة نهابة 
الخدمة التى كان يدرك أهميتها بالنسبة للرأى العام العمالى . وذكر جریشز ان لجنة 


ک د 


تشريع العمل بالمكتب والمجلس الاستشارى الاعلی للعمل ( الذى آعید تشكيله فى ماو 
٠‏ ) كانوا يشتغلون طيلة الثمانية عثر شھرا الآخيرة ( آى منف مابو 11754 ) فى 
اعداد قانون تنظيم العقود الفردية بين صاحب العمل والعمال » . ثم انتقل الى 
الحديث عن مكافأة نھایة الخدمة مدعیا نه راجع النظام التبع فى معظم الدول المتمدینة 
فوجد أن هذه المكافأة « غير معترف بها قانونا اللهم الا فى النذر اليسير منها » وحتی 
فى هذه الاقطار فانه لم بعرف الآن ما ترتب على هذ التشریع من نتائج » وهاجم جريفز 
بخبث الاتفاقیات التى عقدھا العمال المصريون فى العشرينات والتى أعطتهم الحق فى 
مكافأة نھایة الخدمة وقال ان هذه الاتفاقيات أبرمت فى ظل التهديد باتلاف الآلات وق 
ظروف سياسية خطيرة وانھا هى التى « ولدت فی ذهن العمال ولا سيما الذين يعملون 
فى مصانع الأجانب اعتقادا راسخا بان لهم الحق فى الحصول على مبلغ من المال عند 
ترك الخدمة یقوم مقام الماش » ز انظر ملخصا طوبلا نشرته المقطم فى ١؟‏ أكتوبر 
۰ءء 


وكان واضحا من تقرير جريفز أن الاتجاه فى التشريع الذى آعدہ مكتب العمل لتنظيم 
عقد العمل الفردى واحائه الى الجلس .لاستشارى الأعلى للعمل هو الغاء حق العمال 
فى مكافاة نهاية الخدمة . 

ولکن نشر هذا التقریر فى اكتوبر ۱۹۳۵١‏ لم يلق غير اهتمام محدود من القادة 
النقابيين الا كين قاع ماقم العريية » بحي اننا ل جد رد فعل او تعليقا ذا اهمية 
بشانه عند صدوره . 


وى ۱۷ ديسمبر ۱۹۳۰ تفجر موضوع مكافاة نهابة الخدمة من جديد داخلالمجلس 
الاستشارى الأعلى للعمل عندما تكتل مندوبو الحكومة واصحاب الأعمال ومرروا المادة 
(؟؟ )فى مشروع قانون عقد العمل الفردى اكمروض على المجلس وهى المادة التى تحرم 
العمال من هذه المكافاة . وخرج الدكتور محجوب ثابت ومسمیو دی بتشوتو بك ومعهما 
احمد محفوظ صالح وموری كمال مندوبا العمال » من المجلس ليفضحوا هذه الؤامرة 
ولبعلنوا تفاصيلها على اارای العام » كما قدموا مذكرة مشسترکة الى رئيس الوزراء 
فى هذا الصدد نشرتها الصحف فى ٤‏ يناير ٦۱۹۳ء‏ 


وببدو ان ھؤلاء الفرسان الأربعة نجحوا بما لهم من اتصالات واسعة بالعمال 
وبالمسکر بن النقابيين المتصارعين » فى خلق تيار نشیط ضد مشروع عقد العمل 
الفردى ٤‏ فالدكتور محجوب ابت كما هو معروف لنا شخصية عامة ومحبوبة وكان 
دخوله عضوا فی المجلس الاستشارى الاعلى للعمل بعد انتصارا للفكر الاصلاحى 
والاجتماعى . وبتشوتو بك من رجال الأعمال المتنورين ووثيق الصلة بالوفد اللصرى » 
ومورى كمال من "برز النقابيين فى قطاع التجارة والمحلات التجاربة ؛ واحمد محفوظ 
من عمال الاسكندرية » ولا شك ان موقفهم داخل المجلس کان مشرفا لهم واكسسبهم 
سمعة طيبة فى الحركة النقابیة حتى انهم اطلقوا على انفسهم اسم « الجبهة العمالية » 
داخل الجلس الاستشاری . 


11۷س 


لهذ! کان طبيعيا أن تحدث ثورتهم ضد مشروع عقد العمل الفردى صدى عماليا 
واسعا فى انحاء البلاد » وأصبحت اعلانا ببعث النشاط فى جميع الدرائر الثقابية وبدء 
تحرك عريض وجديد على المسرح العمالی ٭ 

وہینما اخذ الضجیج بزداد حول قانون عقد العمل الغردى ٤‏ ظهرت فى الافق 
السسياسى بالبلاد أحداث جديدة أضافت الى عوامل التأثير والنشساط فى الحركة 
العمالية . 

قفى نوغمبر ۱۹۳۵١‏ وبعد أن طال الآمد بحكومة محمد توفيق نسيم باشا دون أن 
تتمکن من اعادة دستور 1۱۹۲۳ أو آعادة الحياة الدستورية التى طال انتظارها » وعلى 
اثر التصربحات الصلفة التى اصدرھا وزير الخارجية البريطانية صمويل هور وما 
احدثنه من اضطرابات طلابية فى مصر ؛ اتجهت الأحزاب الرئيسية ( الوفد ‏ الأحرار 
الدستوريون س حزبالشعب ‏ حزب الاتحاد الحزب الوطنی ) الى توحيد الصفوف 
من أجل اعادة الدستور والتفاوض مع بريطانيا من أجل الجلاء والاستقلال . وتمكنت 
هذه الاحزاب بعد مفاوضات واتصالات معقدة فيما بينها أن تشكل جبهة وطئيسة 
تکون مهمتها السعى لاعادة الحياة الدستورية الى البلاد والدخول فى مفاوضات مع 
بر بطانیا من اجل الجلاء والاستقلال . ورفعت الجبهة « كتابا » الى اللك فژاد بمطالبها 
كما وجهت خطابا الى المندوب السامی البریطانی تطلب أبرام معاهدة جديدة علىاساس 
مفاوضات هندرسون النحاس فى سنة .197 > واستجاب الملك فواد لطلب الجبهة 
فأصدر أمرا ملكيانى ۱۲ دیسمبر ۱۹۳۵١‏ بعودة دستور ۱۹۲۳ ۰ كما أجابت ہر بطائیسا 
باستعدادها التام للدخول فى محادثات لعقد اتفاق بين البلدين . 


وكان المتوقع بعد هذا النجاح ان تشكل وزارة اثتلافیة من جميع الاحزاب ولكن 
ذلك لم یتحقق ٤‏ واستقال محمد توفيق نسيم باشا فى ۲۲ يناير ۱۹۳١‏ والف على 
ماهر باشا الوزارة الجديدة فى .؟ بنابر ۱۹۳١‏ لتجرى انتخابات حرة لا تتدخل 
فيها الحكومة . 

وکان من الطبيعى أن تحدث هذه التغيرات السياسية وما (شاعته من جو الوحدة 
والاتفاق بين الأحزاب ٤‏ كان من الطبيعى أن تحدث اصداءا مماثلة على المسرح العمالى 
وأن تخلق الرغبة فى تصفية الخلافات القائمة بين القیادات العمالية والحزبية من جحل 
شكل من اشکال الوحدة بين كافة الاطراف . 

ان تدخل هذين العاملين الجدیدین فى الموقف ( الاثارة حول مشروع عقد العمل 
الفردى » تشکیل الجبهة الوطنية ) أدى بصورة مباشرة الى تحريك الاتحادات » 
والنقابات » وبعث النشاط فى أوصالها المفككة والمتفرقة . واصبح واضحا أن كلا 
العامئين بحدثان تأثيرا موحدا س وئيس مفر قا فى الحركة العمالية . فتشكيل الجبهة 
الوطنية شجع الاتجاهات الوحدوية بين النقابات واضفی عليها طابعا وطنيا ٤‏ ومشروع 
قانون عقد العمل الفردى ٤‏ باعتباره يمثل خطر! على حقوق العمال ومكافاتهم فى 
نهاية الخدمة » کان يجمع الفئات المتنافرة والنقابات المتناحرة حول هدف مواجهته 
ووقف صدوره . 


سے ۱۱۸ نے 


ويعتبر البیان الذى اصدرہ النقابی سید قنديل فى هذه الفترة ( نشرته المقطم 
فى ۱۹ دیسمبر 1986 ) من الاصداء المبكرة لنشوء الجبهة الوطنية وانعكاسها على 
الصميد العمالی » ففی هذا البيان بقول سيد قتديل : 
« الآن وقد أصبحت مصر مجتمعة الكلمة فى جبهتها الوطنية ٤‏ 
نرى واجبا دعوة زعماء العمال الى جمع كلمتهم حر صا على مصلحة 
العمال الذين اصبحوا فى فرقة غير مستحستة فى هذه الظروف 
الدقيقة التى تجتازها البلاد » ۔ 
وقال اہضا: 
« لما كانت مصلحة العمال تقتضى الاسراع فى عودتهم الى جمع 
كلمتهم وتوحيد صفوفهم فيصح ان تؤلف لهذا الفرض لجنة اتصال 
يكون من شانھا تقريب نظرية الانحسادین المختلفين باسرع وقت 
ممكن ) . 
ودعا البيان رؤساء النقابات وأعضاءها « ن بساعدوا على تحقيق ذلك صونا 
للمصلحة العامة التى بنشسدها الجميع وليذكروا جمیعا أن الاتحاد قوة » وقال ان 
الجبهة الوطنية « ضربث اكبر الأمشال على ذلك فبالاتحاد القوى وتضافر الجساعة 
كسيب ليس بعده كسب » . 
وبمکن أن نضيف الى هذا الاتجاه الوحدوى » تلك الانباء التى ترددت فى هذه 
الفترة عن تشكيل جديد باسم « اتحاد العامل اللصرى » أو « جبهة اتحاد العامل » » 
وهو تشكيل غامض ظهر فى ینابر 1۹۳١‏ وعقد « مؤتمرا » فى ۱۷ بناہر ۱۹۳١‏ حضره 
خليط من القادة النقابيين ذوى الانتماءات المختلفة . وكان سكرتير ااؤتمر والمتحدث 
باسمه محمد شهد العسل ( نقابى مفصول من الاتحاد العام رئاسة عباس حلم 
فى ٦٢‏ مابو 1998 ) . وقد ناقش !اؤتمر وسائل جمع الشمل النقابى وموقف العمال 
من الانتخابات البرلمانية القادمة . ووجه التمر نداء الى العمال جميعا .. ١‏ ليكرنوا 
رابا واحدا ويدا واحدة » وفى ۱۲ فبراير 1۹۳١‏ نشرت روز اليوسف بيانا بتوقيع 
محمد شهد العسل تحت عنوان « كلمة وفاق » جاء فيها : 
« أن رجال جبهة اتحاد العامل اخذوا على انفسهم القيام بجمع 
شتات العمال وضم النقابات التفرقة .. لتكون قوة فى ذاتها » بل 
وكتلة واحدة لها رهبتها ولها خطرها » . 
وتساعل البيان قائلا : 
« الیس هذا تحقيقا لفكرة الوفاق .. اتعود للحركة قوتها 
وتسترد نشاطھا .. وان يتخذ العمال من تجارب الاضى ما بحميهم 
من الأذى وبصونھم من التفرقة » . 
واذا كان هذا البيان ‏ وغيره ‏ قد عبر بصدق عن مدى انعکاس ١‏ الجبهة 


سے 11۹ س 


الوطنية 4 على المسرح العمالی ٤‏ فانه کان بالتاکید بیانا طموحا وعاطفيا وخاصة اذا 
نظرنا اليه على خلفیة الواقع الممزق للحركة النقابية فى هذه الفترة » ولهذا لم یکن 
غريبا أن هذا البيان ‏ وغيره ل لم بلق غير استجابة محدودة وسط القيادات النقابیة 
المتناحرة ٤‏ ولم یکن غریبا ان بتبدد كشهاب مشتعل فى سماء الحركة العاملة المعتمة . 


ولكن الاثارة التى حدنت حول المادة ۲۲ من مشروع قانون عقد العمل الفردى 
كانت اوسع تأثيرا وتحريكا للعمل النقابى بحيث شسمل أثرها جمیسع مراكز القوى 
النقابية وفى مقدمتها الاتحاد العام رئاسة عباس حليم ٤‏ والاتحاد العام التابع للمجلس 
الاعلی ٤‏ ومؤتمر تضامن هيئات ونقابات العمال بالاسکندربة . 


واذا تابعنا حركة هذه التنظيمات حول » أو ضد ؛ مشروع قانون عقد العمل 
الفردى نجد ان الاتحاد العام رئاسة عباس حليم كان أسبقها الى النشاط والتحرك فى 
هذاالصدد . 

ففى ٣‏ ديسمبر 1976 © اجتمعت الهيئة التنفيذية للاتحاد العام رئاسة عباس 
حليم وبحثت هذا الشروع » وأصدرت احتجاجا عليه اتهمت فيه واضميه بأنهم 
« يبغون القضاء على حقوق العمال المكنسبة بجهادهم التقابی الطويل والتى اصبحت 
قانونا عرفيا معمولا به أمام الحساکم ومعترفا به من كثير من الشركات والبنوك 
والمصالح » . وانتقدت الهيئة التنفيذية للاتحاد استثناء المشروع لخدم المنازل من 
مجالات تنفيذه وهدمه « لاكبر حق من حقوق العمال » وهو الحق فى مكافاة تهابة 
الخدمة ٤‏ كما انتقدت تشكيل المجاس الاستشارى الاعلى للعمل « اذ ان جدريع اعضائه 
من الرأسماليين واصحاب الأعمال والمصالح وايس للعمال فى هذا المجلس ممثلون 
بدافعون عن حقو قهم امام أطماع اصحاب الاعسسال سوى نفر قليل يذهب صوتهم 
هبام ۱ء 


واصدرت الهيئة التنفيذية مجموعة من القرارات كان اهمها بطبيعة الحال المطالبة 
باعادة تشکیل المجلس الاستشارى الأعلى للعمل بحيث بكون عدد ممثلى اتحاد العمال 
مساویا لممثلی اتحاد الصناعات واصدار قانون الاعتراف بالنقابات ٤‏ وئشر جميسع 
مشروعات القوانین الخاصة بالعمل والعمال على صفحات الجرائد لكى تتمكن هيشة 
الاتحاد والنقابات من دراستها وابداء ملاحظاتها عليها ؛ مع عقد مؤتمر عمالى للنظر فى 
هذه المشروعات . كما تضمنت القرارات المطالبة بتحديد سناعات العمل بثمانی ساعات 
واقرار حق العامل فى مكاقأة نهاية الخدمة ووضع نظام للتأمين الاجتماعی . 

ومن الطريف أن الهيئة التنفيذية قررت ابلاغ هذه القرارات الى مكتب العمل 
الدولى واتحاد النقابات الدولی بباريس والى « جميع هينات العمال بالخارج » () . 

وامتد نشاط الاتحاد العام رئاسة عباس حليم بهذه الحملة الى مدينة الاسكندرية 
ولكن بصورة مختلفة تماما وملفتة للنظر . 


1۹۲۵ اعتمدنا فى تجميع هذه القرارات على محضر الاجتماع الذى نشرته القطم فی 16 دیسمبر‎ )١( 
. والدی نشر بتوقیع محمد حسمن عماره » سكرتير عام الاتحاد‎ 


.15 عدم 


ففى ۲۸ دیسمبر ۱۹۳۵١‏ وجه الاستاذ حنفی محمود جمعه المحامى ومستشار 
الانحاد المركزى التابع لعباس حليم »> دعوة عامة لعقد اجتماع مشترك مع الاتحصاد 
المركزى التابع للمجلس الأعلى » ومع مژتمر تضامن هيات ونقابات العمال ٤‏ وذلك 
لبحث مشكلة تشريع العمل » على ان يتم الاجتماع بدار « التضامن » فى شارع نوبار 
رقم ۱۸ . كما دعا الى هذا الاجتماع « النقابات التی لا تتبع احدى الهيئات سالفة 
الذكر » بشرط أن نتصل أولا بسکرتیر الاتحاد المركزى رئاسة عباس حليم فى شارع 
فرنسا رقم ١‏ للحصول على تذاكر الدعوة . 

وتعتبر هذه الدعوة اول محاولة عملية لجمع شمل الماظمات النقابية المتنساحرة 
حول قضية تهم أوسع الجماهير العمالية ٤‏ ولعلها كانت نتيجة لضغط هذه الجماهير 
ذاتها واستجابة لقلقها على مكاسبها التى اصبحت مهددة بمشروع عقد العمل الفردى. 
وعلى الرغم من ان هذه المبادرة جاءت من الاتحاد الركزى التابع لعباس حليم ٤‏ فانها 
وجدت استجابة واسعة وسط النقابيين السكندرانيين ٤‏ فقد اشترك فى الاجتمساع 
الذى عقد يوم ٣٣‏ ديسمبر ۱۹۳۵ » ۲۷۳ نقابيسا من المنظمات الثلاث الرئيسسية 
والمنظمات المستقلة . وادار الاجتماع « مکتب » یمٹل هذه المنظمات على النحو التالى : 
الاتحاد المركزى التابع اعباس حليم 

حنفی محمود جمعه ‏ محمد حسن الباجسوری ب محمود مصطفی ب شر يف 
مصطفی ٠‏ 
الاتحاد اار کزی التابع للمجلس الأعلى 

محمد الصوینی _ عبد اللطیف منسی . 
تضامن نقابات وھیات العمال 

محمد بندق _ محمد حافظ . 

وحضر من أعضاء المجلس الاستشاری الأعلى للعمل المسيو ہوسف بنشوتو بك 
وأحمد محفوظ . وقام بأعمال السكرتاربة محمد محمود ابو م<مود ؛ ومحمود محمد 
بصله وأحمد عثمان . 

ويبدو ان الأستاذ حنفى محمود جمعه انتهز فرصة انعقاد هذا الاجتماع الموسع 
لطرح الافكار الأساسية لدى اتحاد عباس حليم حول تأثير الحزبية على العمل النقابى 
وضرورة اهتمام العمال « بشلونهم العمالية البحتة » وان بظلوا بعيدين عن « ااتحزب 
السياسى اذ ان السياسة لها مكانها الخاص ولانها هى وحدها التى اصابت العمال 
بتصدع فى صغوفهم وتنابذ فى اجتماعاتهم » وانها لهذا لم تمكنهم من ان ينظروا فى 
الشئون العمالية التى تهم مجموعهم » . 


سے ٣ا‏ س 


وحدد الاستاذ حنفى هدف الاجتماع بأنه « مناقشة مشروع عقد العمل المعروض 
على المجلس الاستضاری الآفلى العمل زالممال يقضد اماع صوتهم بالتسية التصوض 
الجحفة بهم والتى لم بتمكن ممثاوهم فی المجلس من تعدبلها نظرا لقلة عددهم (YC‏ 

وتولى احمد محفوظ » مندوب العمال بالمجلس الاستشاری الاعلی للعمل ٤‏ عرض 
مواد الشروع « فلاقت نصوصه اعتراضات شديدة وكانت محل مناقشات حادة 
واحتجاجات متعددة » . وأسفر الاجتماع فى نهابة الآمر عن مجموعة من القرارات التى 
تناولت مشروع قانون عقد العمل الفردى وغيره من القضايا العمالية الراهنة » مثل 
الاحتجاج على تشكيل المجلس الاستشاری الأعلى للعمل والطالبة باصدار قانون 
الاعتراف رسميا بالنقابات وتحديد ساعات العمل بثمانی ساعات ونشر مشساریع 
القوانين فى الصحافة حتی تتمکن هيئات النقابات من دراستھا وابداء ملاحظاتھا عليها. 

وواضح أن هذه القرارات لم نكن تختلف فى مضمونها وحتى فى صياغتها عن 
القرارات التى اصدرتها الهيئة التنفيذية للاتحاد العام رئاسة عباس حايم فى ٣‏ ديسمبر 
۵۰ء الامر الذى يشير الى سيطرة رجاله على اجتماع الاسكندرية ونجاحهم فى 
نقل موقف اتحادهم وفرضه على بقية المشتر كين فى الاجتماع . 

ومهما یکن الامر »؛ فان القيمة الحقيقية لهذا الاجتماع لم تكن مستصسدۂ من 
القرارات التى اصدرها بقدر ما هى مستمدة من أنه كان اول اجتماع مشترك لقيادات 
عمالية وحزبية طال تناحرها وقتالها على حساب المصالح اليومية والاساسية للطبقة 
العاملة . 

ولكن يبدو أن النجساح الذى حققته حركة عباس حليم فى تجميع نقابات 
الاسكندرية حول قضية عقد العمل الفردى ٤‏ لم یکن ممكنا تحقيقه بنفس الققدر فى 
القاهرة . فقد حاول اتحاد عباس حليم عقد « مؤتمر عام » بالقاهرة مساء الأحد 
ه بناہر 1۹۳١‏ ( ای بعد اجتماع الاسكندرية بأسبوع ) ولكن البوليس منع انعقادہ كما 
منع العمال من دخول السرادق العد لذلك . :وقررت اللجنة السئولة عن تنظيم ااؤتمر 
ارجاء انعقادہ الى يوم الأحد ۱۹ ينابر ۱۹۳١‏ وشكر العمال الذين تكبدوا مشساق 
الحضور وواجهوا واقعة تفريقهم من جانب البوليس برباطة جأش وقوة شكيمة . 

ولسنا نعرف الاسباب الحقيقية التى حملت الحكومة على اتخاذ هذا الو قف من 
اتحاد عباس حليم وان كنا نظن أن يكون نسیم باشا ٤‏ رئيس الوزراء ٤‏ قد فعل ذلك 
تملقا القصر أو ارضاء لأصدقائه الوفدبين . ويؤكد ظننا ذلك ان السلطات التى منعت 
مؤتمر اتحاد عباس حليم سمحت للاتحاد العام التابع للمجلس الأعلى بعقد مؤتمر عام 
كبير فى 1١١‏ ينابر 1۹۳١‏ حول نفس الوضوع . وقد عقد هذا ااؤتمر بدار الاتحاد فى 
ميدان الأوبرا وتراسه حمدى سيف النصر بك وحضره اعضاء الجلس الاعلی ومستشار 
الانحادات المركزبة واعضاء مكتب الاتحاد ورؤساء واعضاء النقابات العامة . كما 
حضرہ من « فرسان » المجلس الاستشارى الاعلی للعمل الدكتور محجوب ثابت 
والمسيو بنشوتو . 


. 1۹۳١ ينابر‎ ٣ محضير الاجتماع كما نشرته روز اليوسف فى‎ )١( 


ا 1٢١١‏ لدم 


وناقش ااؤتمر ٤‏ بطبيعة الحال » مشروع قانون عقد العمل الفردی وعددا من 
القضايا العامة ألتى تشغل الجماهير العمالية ٤‏ وأصدر ااؤتمر خمة قرارات بحتج 
فيها على مشروع عقد الممل الفردى وقاتون ساعات العمل . وكلف لجنة خاصة من 
المجلس الاعلی باعداد تقرير عن تشريع العمل لعرضه على « البرلمان القادم » » ولم 
بنس الؤّتمرون والبلاد مقبلة على انتخابات عامة أن يقرروا ارسال وقد الى مصطفى 
النحاس باشا ٤‏ رئيس الوفد لابلافه « برغبات العمال لتکون موضع رعابته فىالحياة 
الدستورية القادمة > ورغبة العمال فى ان یکون بين مرشحى الوفد للبرلمان القادم 
اعضاء المجلس الاعلی » )١(‏ ۔ 

وعاود عباس حليم محاولته لعقد ‏ الؤتمر العام » فى اليوم التالى اؤتمر الاتحاد 
العام التابع للمجلس الاعلی » أى فى يوم 1۲ بنایر 1۹۳٦‏ »© وذلك بدار التمثيل العربی ٤‏ 
ولكن البوليس تعر له ولرجاله من جديد ومنع العقاد الؤتمر بالرغم من أنه ادعى 
أن ادارة الأمن العام وافقت على انعقادہ . وكان نحو أربعة آلاف عامل » حسب تقدير 
الصحافة » قد وفدوا الى دار التمثيل العربى ولكنهم وجدوها محاصرة بالبوليس > 
فلما رشسوا من عقد ااؤتمر مشوا فى مظاهرة صاخبة الى رئاسة مجلس الوزراء لتقدیم 
عريضة احتجاج الى رئيس الوزراء ٤‏ وبطبيعة 'الحال تصدی البوليس انعھم وجری 
بينهم صدام عنيف » ولكنهم تمكنوا من الوصول الى مكتب رئيس الوزراء وتقدیم 
عريضتهم . وافرح البولیس فى نفس الوقت عن عدد ممن اعتقلهم فى المظاهرة . 


واجتمعت « لجنة تنظيم الؤتمر » برئاسسة عباس حليم والمحامى حسنی 
الشنتناوى واصدروا مجموعة من القرارات بحتجون فيها الى القصر اللكى ضند 
مشروع قانون عقد العمل الفردى . كما قرروا ارسال احتجاجات ممائلة الى رئيس 
الوزراء والوزراء وسفراء الدول ومكتب العمل الدولی والاتحاد الدولی لنقابات 
العمال )١(.‏ ورئيسى محكمتى الاستئناف والأهلى ؛ كما طالبوا باعادة تشكيل المجلس 
الاستشاری الأعلى للعمل والاحتجاج على مشاريع القوانين المعروضة عليه . 

ولم بيأس عباس حليم ورجاله من مقاومة البوليس اؤتمراتهم » فواصلوا السعى 
لعقدها . وكان واضحا أن حكومة توفيق نسيم باشا قد اتخذت موقفا متحيزا ازاء 
انعقاد ااؤتمرات النقابية ٤‏ فبینما سمحت للاتحاد العام التابع للمجلس الأعلى بعقد 
مؤتمراته » فانها دابت على مناهضة اتحاد عباس حليم ورجاله ولم تمکٹھم من عقد 
مؤتمراتهم . 


(1) تحدث فى هذا المؤتمر مسيو بتشوتو ومحجو به ثابت ورافع محمد وحسن نافع © ونشرت 
القرارات فى روزاليوسف ق ۱۲ ناير ٠ ۱۹۳١‏ 

(؟) ذكرت 8 روزاليوسف » فى ۲۰ قبراير ۳٦‏ ۱۹ أن المستر سكفتل رد على برقية الاحتجاج بہرقیة 
موجهة الى الحكومة يقول فيها نه يأسف لتصرفات الحكومة مع العمال فى ممس . ووعد بالسفر الى 
جنيف للانصال بالمستر هارولد بتلر للاتفاق على و سيلة للتدخل لتمدبل: مشاريع القوائین المنظورة امام 
المجلس الاستشارى الاعلى للعمل . كما رد الستر بتلر بةنه ما دامت مصر ليست عضوا فى هيئة الممل 
الدولية فانه لا يجد وسيلة للتدخل بصفة رسمية ٤‏ ولكنه سيبلال كل ها بملك من وساطة ودية 
لاصلاح هذه الشروعات ٠.‏ 


۳ لدم 


فلھا شكلت وزارة على ماهر ق ۲۰ يناير ۱۹۳١‏ تغیر الموقف بشسکل علموس 
بالنسبة لاتحاد عباس حليم وسمح له بعقد ااؤتمر الذى طالما منعته وزارة نسیم باشا » 
وقد عقد ااؤتمر بالفعل يوم 11 فبراير 1۹۳٦‏ بدار نقابة موظفى الحلات التجارية 
وخطب فيه عباس حليم وحسنى الشتتناوى كما أصدر مجموعة من القرارات حول 
تشريعات العمل لا تختلف كثيرا عن قرارات مؤتمر الاسكندرية . 
ويبدو ان اتساع نطاق الاثارة ضد مشروع قانون عقد العمل الفردى قد حقق 
بعض النتائج ٤‏ فقد اضطر ر . م . جريفز » مدير مكتب العمل الى اصدار بيان حول 
المشكلة حاول فيه أن بدافع عن المشروع ویبرر أحكامه وهو مصر على أن اقرار حق 
مكافاة نھایة الخدمة سيكون مجحفا بصغار أصحاب الأعمال وان على العمال الانتظار 
حتی يمكن اقتصادیا وضع مشروع للتأمين الاجتماعی ( الاهرام ٠١‏ بنایر )۱۹۴۳١‏ . 
العمال والانتخابات العامة : 
اذا كانت مشكلة قانون عند العمل الفردى قد جمعت الحركة النقابية الموزعة » 
بعض الثىء ؛ لمواجهتها » فان صدور الأمر الملكى باعادة دستور ۱۹۲۳ واجسراء 
انتخابات جديدة » طرح امام القیادات النقابية اللتناحرة مسألة جديدة يمكتهم التجمع 
حولها » وهى مسالة وجود نواب للعمال فى البرلمان او التمثيل النيابى للطبقة العاملة . 
واافكرة فى حد ذاتھا ليست غريبة على الطبقة العاملة وقياداتها اانقابیة فقد 
سبق ان ترددت بشكل محدود قبيل الانتخابات العامة سنة ۱۹۲۸ . ولكن طرح 
الفكرة فى نهابة ۱۹۳۵١‏ وأوائل ۱۹۳١‏ كان مختلفا تماما لاختلاف الظروف من ناحية » 
ولاختلاف المواقف التى اتخذها الوفد وجماعة عباس حليم من هذه الفكرة . 
وااؤکد تاريخيا ان عباس حليم واتحاده العام قد سبق الجميع الى طرح قضية 
التمثيل النيابى للعمال ٤‏ ففى التمر الذى عقده الاتحاد العام مساء ۲۲ ديسمبر 
۵٥‏ تقرر بالاجماع « ترشيح العمال فى البركان القادم » وابلغ عباس حليم هذا 
القرار الى اعضاء « الجبهة الوطنية » فى رسالة يقول فيها: 
« كان هذا القرار ضروريا فى تطور بلادنا الحالی لان الاستقلال كما 
بتحقق نظریا باعتراف الدولة المحتلة فانه لا یتحقق عمليا الا 
بالاصلاح الشامل فى جميع مرافقنا وق مقدمتها شئون مصر 
الاجتماعية والاقتصادية . ولا يكون هذا الاصسلاح الا باشتراك 
العمال مع ارباب الاعمال وممثلى الحكومة فى هيئة البلاد التشریعیة 
للوصول الى حلول موفقة تحفظ لهذا البلد وحدته وتضامن 
. عناصره لنعمل جميعا فى سبيل الغاية والمصلحة المشتركة » . 
شس الجكبة من سد بترشي العمال فى البر مان المقبل 


« قررنا فى المؤتمر المذكور الحافظة على الجبهة الوطنية . وف مقدمة 


ہے 154 يد 


الوسائل التى تحقق هذه الغابة تجنب تذمر العمال وتشجيعهم على 
الاشتراك فى الانتخابات اشتراکا صحيحا بحقق أمنية من امنیاتھم 
الحقيقية وهى الدفاع عن بلادهم ومصالحهم ووجودهم فى البرمان 
القادم . 
وحددت الرسالة ()وقف العملی الذى سيتخذه الاتحاد العام فى الانتخابات 
فقالت : 
« اكى نكون عمليين ألى أقصى حد تسمح به مسثولياتنا ازاء العمال 
لتسهيل مهمة الترشيحات البرلانية على الجبهة الوطنية » لذلك 
فاننا نكتفى فى هذه الدورة بخمسة كراسى بمجاس النواب ... » . 
والى جانب هذه الرسالة الهامة » اصدر المؤتمر القرارات المحددة الآنية فيما 
بتصل بقضية التمثيل النيابى للعمال : 
م تكوين جبهة برلانية عمالية تسمی «الهيئة البرلانية العمالية» 
تكون بعيدة عن جميع الأحزاب للدفاع عن حقوف الطبقة 
الماملة وذلك بطريق التمثيل النيابى على ان ترشح الهيئة کل 
من تأنس فيه الكفاءة فى العمل لصلحة الطبقة العاملة . 
نے كج تو ند الهيئة البرلمانية العمالية 0 الح حبهة الوطنية 8 
كان موقف عباس حليم اذن واضحا للغابة بالنسبة لقضية التمثيل النیسابی 
للعمال . فهو یسعی الى ترشيح العمال لمجلس النواب فى حدود خمسة مقاعد ٤‏ 
وذلك بعيدا عن جمیع الاحزاب ٤‏ وبرجو أن يتم له ذلك بالاتفاق مع أعضاء « الجبهة 
الوطنية » وليس تحديا لهم » ويرى ان تحقيق هذا الهدف من شانه أن يضمن مشاركة 
العمال فى مناقشة التشريعات التى تمس حياتهم وشروط عملهم . 
واختلف موقف الوفد من هذه القضية اختلافا كبيرا » كما تسم أبضا بالفموض . 
فنحن اذا رجعنا الى البحث الذى القاہ عزيز ميرهم أمام « اللؤتمر ااوطنی للوفد 
فى ٩‏ و١٠‏ شاير 1986 » نلاحظ انه لم برد فيه ٤‏ ولا فى قرارات الؤتمر » ما بشير 
الى قبول الو فد لفكرة تمثيل العمال فى البرلان أو ترشيحهم فى الانتخابات النيابية . 
واسستبعد عزيز ميرهم كذلك أن یکون العمال حزبا سياسيا فى ظرءوف مصر ؛ وقال 
أن ذلك يكون آمرا غير طبيعى « والامة مشغولة بكلياتها وجزئياتها فى جهادها للحرية 
والاستقلال » . 
ونحن اذا تابعنا نشاط رجال الوفد وتصريحاتهم فى الاتحاد العام التابع للمجلس 
الاعلی وف النقابات ٤‏ نجد أن فكرة التمثيل النيابى للعمال لم تكن رالجة أو مقبولة 
عندهم . 
ففى ااؤتمر الذى عقدته ثقابة عمال الثورينكروفت يوم الجمعة ۲ يناير ۱۹۴١‏ 


سے 1٣6‏ ہہ 


وحضره رافع محمد رافع » السكرتير المساعد للمجلس الأعلى » أعلن ااؤتمرون الهم 
« يضعون ثقتهم فى صاحب الدولة العامل الآول مصطفى النحاس زعيم البلاد ويعلنون 
أن جميع مرشحى الوقد هم مرشحو العمال فى المجلس النيابى القبل ٤‏ . 

وق ااؤتمر الذى عقسدہ الاتحاد العام التابع للمجلس الأعلى فى ١١‏ بنابر 1553 
تقرر « تبلیغ » ( مصطفى التحاس باشا ) رغبة العمال فى أن یکون بين مرشحي الوفد 
للبرلان القادم حضرات الاساتفة » من غير النواب الاسبقين ٤‏ الذين عملوا معهم فى 
حركتهم من اعضاء الجلس الأعلى لیکونوا بين الهيئة الوفدبة المتلة لهم فى البرلمان 
القادم . وكان سكرتير هذا ااؤتمر أيضا الاستاذ رافع محمد رافع . 

معنى ذلك ان الو فد » أو على الاقل رجاله النشيطين فى الحركة النقابية ؛ لم يكن 
بقبل فكرة التمثيل النيابى المستقل للعمال » لان مرشحى الوفد سیکولون هم مرشحو 
العمال » كما كان الوفد يرى ان نجاح رجاله من كتيبة المحامين والستشارین فی 
الانتخابات العامة كافيا لتمثيل العمال فى البر كان ٭ 


وهذا الموقف بطبيعة الحال يناقض تماما الموقف الواضح الذى اتخذه عبساس 
حليم . واذا کان لنا أن نحكم على الموقفين فاننا نعتقد أن موقف عباس حليم کان 
بالتاكيد ١كثر‏ تقدما من الوفد . 


د يد 


-۔م 12 


الفصل الخامس 


التمرد على ارو رقاو 


وقفة قصيرة نراجع عندها خطوات الطبقة العاملة على ذلك الطريق الطوبل وسط 
التناحر الحزبى والصراع الفوقى للسيطرة على مقدراتها وعلى تنظيماتها » ووقفتنا 
هذه المرة ستكون عند ابریل ۱۹۳١‏ والبلاد مقبلة على تغيرات دستورية هامة . فقد 
تالفت الجبهة الوطنية من الأحزاب وطاليت الملك باعادة الحياة الدستورية . 
واستجاب لها الملك فى ۱۲ دیسمبر ہ۱۹۳۵ باصدار أمره بعودة دستور ۱۹۲۳ ) وقدمته 
وزارة محمد توفيق نسيم استقالتهافى ۲۲ بابر ۱۹۳١‏ لتخلفها وزارة على ماهر 
ہاشا فى ۲۰ نابر ۱۹۳١‏ لتجرى الانتخابات العامة . وق ٦٢‏ مارس ۱۹۳١‏ بصسدر 
مرسوم بدعوة الناخبین الى انتخاب مجلس النواب فى ؟ مابو 1۹۳١‏ . وہموت اللك 
فؤاد فى ۲۸ أبريل ۱۹۳١‏ قبل أن برى الآثار المترتبة على عودة الحياة الدستورية 
وبنادی بولى عهده فاروق ملكا على البلاد فى نفس اليوم . 

ذلك كان نصيب الأحزاب من بعد طول الانتظار » وذلك کان سر انتماشها جميما 
وهى مقبلة على اقتسام السلطة وعلى التفاوض مع بريطانيا لعقد المعاهدة . 

اما الطبقة العاملة فقد خرجت صفر اليدين من كل ما تطلعت اليه من أمانيها 
المتواضعة أو مطاليها المشروعة . 

تطلعت الى وحدة حر كتها وتنظلیماتھا النقابية » وبدا وكأن الفرصة واتتها لتحقيق 
وحدتها عندما ااشتدت الاثارة حول قانون عقد :العمل الفردى وعندما الفت « الجبهة 
الوطنية » وسرت فى البلاد روح الوفاق الحزبی ٤‏ ولكن شيئًا من ذلك لم بتحقق لها 
وظلت الطبقة العاملة صريعة الانقسام فی اتحاداتها ونقاباتها وقياداتها . 

وتعلقت جماهيرها بالأمل فى صدور تشربعات العمل ٤‏ وازدهر هذا الأمل عندما 
أعلن مكتب العمل برنامجه التشربعى فى ٣‏ نوفمبر ۱۹۳۱ وعنسدما تتسكل المجلس 
الاستشاری الاعلی العمل وصدرت بالفعل قوانين حمابة الأحداث والنساء ٤‏ ولكن هذا 
الامل لم يلبث أن تبخر عندما فوجئُت بالمجلس الاستشارى بحيك خيوط مؤامراته 
حول مكاسبها القديمة وحول حقوقها الكتسبة فى مكاقأة نهابة الخدمة . 

ولكن على الرغم من هذه الصورة القاتمة لأحوال الطبقة العاملة وخيبة رجاٹھسا 
حتى ابريل 1۹۳١‏ »2 فانها لم تفقد أملها نهائيا فى المستقبل »© فالطيقة العاملة كانت 
رغم مأساتها وانقساماتھا تشارك قطاعات عريضة من الشعب المصرى تفاؤلها بعودة 
الحياة الدستورية واستبشارها باللك الشاب الذى قدمته الصحافة الى الشعب فى 
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أروع صورة للانسان . وكان القطاع الاكبر من الحركة النقابية وقياداتها تعلق أكبر 
الآمال على الانتخابات القبلة وعلى عودة الوفد الى الوزارة رابغ 


ولم يتوان رجال الوفد النشطون وسط الحركة النقابیة عن ان يغدوا هذه 
الآمال بما أخذوا يرسمونه من صور براقة وما يقطعونه على أنفسهم وعلى حزبهم من 
وعود للجماهير العمالية . وكان الاستاذ رافع محمد راقع » السكرتير المساعد للمجلس 
الأعلى أكثر مندوبى الوفد حماسة وبلاغة فى رسم الصور البراقة للعمال اذا عاد الوفد 
الى الحكم » فقد وعد فى خطابه الذى ألقاه امام مؤتمر الاتحاد العام « ١١‏ يناير 1۹۳١‏ » 
بأن الو فد سينفف بنود « السياسة العمالية » التى أقرها مؤتمره الوطنى فى ١‏ و ٠١‏ 
ينابر ۱۹۳۰ وقال : 
« لعل الأيام المقباة تکون اصلح الاوقات لتحقيق هذه الآمال فى 
ظل الحياة النيابية . والوفد اذا أعطى عهدا أوفى »> وقد أعطاه 
للعمال صريحا صادقا » والكتلة العاملة تعهد بآمالها الى زعيم العمال 
حمدى بك عضو الوفد المصرى الذى سيكون باذن الله له اليد 
الطولى فى نصرته وتحقيق امنيته فى تشريع التشریعات العمالية وهو 
الاعتراف بالنقابات » . 
وتكررت تصريحات مندوبى الوفد فى المجلس الأعلى مبشرة بقرب عودة الوفد 
الى الحكم بوان ذلك سيكون نعمة للعمال لتحقيق مطالبهم المتراكمة . وحتى بدون 
هذه التصریحات كان من المنطقى فى أذهان الالاف من النقابيين والعمال ان عودةالوفد 
الى الوزارة تعنى على الفور تحقيق الطالب العمالية التى طالما صاغها رجال الوفد 
بانفسهم فى قرارات الؤتمرات النقابية وفى بياناتهم الحماسية طوال وجودهم خارج 
الحكم . 
وجرت الانتخابات العامة فى ٢‏ مابو ۱۹۳١‏ واسفرت »© كما كان متوقعا » عن 
أغلبية لحزب ألو فد » فعهد الى مصطفى النحاس باشا بتأليف الوزارة الجديدة فألفها 
فى ٠١‏ ماو ١۱۹۳ء‏ 


وتضمن تشكيل الوزارة نفرا من رجال الحزب ممن كان لهم نشاط ملموس على 
المسرح العمالى فى فترة أو أخرى من حياة الحزب . فقد اختير أحمد حمدى سيف 
النصر بك ٤‏ وزيرا للزراعة ٤‏ وكان الى وقت اختياره رئيسا للمجلس الاعلی للاتحاد 
العام لنقابات عمال القطر المصرى الوالی للوفد . واخشير مكرم عبيد وزيرا للمالية 
وكان براس القلم القضائى فى الاتحاد العام . وانتخب الدكتور احمد ماهر رئيسا 
مجلس النواب وكان ضمن « مندوبى » الحزب الثمانية فى الجلس الاعلی للعمال وهو 
الذى تولى الرد على عباس حايم فى بداية الصراع بين الطر فين » وأختير محمد صبرى 
ابو علم وكيلا برلمانيا لوزارة الحقانية وهو من المحامين البارزين فى الحزب وعضو اجنة 
رضا باشا التى وضعت أول مشروع لقانون العمل سنة ۱۹۲۹ء ودخل مجلس النواب 
أغلب « مندوبى » الوفد فی المجلس الاعلی مثل زهير صبرى الذى انتخب عن دائرة 
بولاق وحسن نافع عن دائرة ميت يعيش . ودخل عزيز ميرهم مجلس الشیوخ . 
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ونحن لا یساورنا شك فى ان عودة الوفد الى الحكم قد قوبلت بترحيب صادق 

وعميق من جماهير الطیقة العاملة ومن قطاع كبير من القادة النقابيين ٤‏ بل اننا لنظن 
أن جماعة عباس حليم ذاتها » التى طال خلافها مع الوفد » كانت ترى فى عودة الوفد 
خيرا او بعض الخير للعمال » ولعل هذه الجماعة كانت ترى انها ستكون قادرة على 
احراج الوفد والضغط عليه من أجل تنفيذ وعوده الكثيرة للعمال » بعد أن وصل الى 
الحكم . وقد عبر عباس حليم عن هذا الوقف بعد شهور من تأليف وزارة الوفد ٤‏ 
حين قال فى تصربح له لمندوب الأهرام فى ٠١‏ يوليو 1۹۳١‏ ء 

« اننى اشتركت مع الوفد الصرى فى وضع خطة لاصلاح الطبقات 

العاملة فى ااؤتمر الوطنى امعروف « (٠.615‏ اير 990( 6 . 

واوجود الوفد فى الحكم الآن أرى واجبا على انتظار تنفيذ هسنا 

البرنامج حيث أن الحكم هو أفضل أداة واوفق فرصة لتنفييذ 

برنامجنا والاصلاحات التی اتفقنا عليها وهو ما لا أبغى شيئًا افضل 

منه العمال . واعتقد بل وائق ثقة تامة أن حكومة الوفد جادة فى 

تنفيذه » . 


ومهما يكن موقف عباس حليم ورجاله » فان رجال الوفد النشطين فى الحركة 
النقابية لم يضيعوا وقتهم . فقد راحوا منذ اللحظة الأولى لعودة حزبهم الى الحسكم 
ہملاون الجو بالتغاؤل والابتهاج > وي كدون لجماهير العمال حرص الوفد على تحقیق 
وعوده والوفاء بكلمته نحو العمال وأمانيهم . وازدحمت شوارع القاهرة لعدة ایام 
بمظاهرات الابتهاج التى نظمها رجال الوفد والنقاببون » من جماهير عمال الحكومة 
واارافق والصناعة + لتزور مقر مجلس الوزراء ودور الصحافة الصديقة للوفد > 
وكان الوزراء بخرجون من مكاتبهم لاستقبالها أو يطلون عايها لتحيتها أو القاء الكلمات 
الحارة فيها » ففى مظاهرة عمال الحكومة يوم ۱۳ مابو ۱۹۳١‏ ء٤‏ خطب مكرم عبيد » 
وزير الالية » واعلن ان الوزارة الدستورية سترامی مطالبهم عند وضع الميزانية 
الجديدة . واكد ان الوزارة ستشير فی خطاب العرش الى شئون العمال وستعمل على 
رفع مستوی معيشتهم وحل مشاکلهم . 

وعقد الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى التابع للمجلس الاعلی مؤتمرا 
عاما بداره فى 16 مايو ۱۹۳١‏ دعا اليه رؤساء النقابات وأعضاء مجالسها وحضره من 
الكنيبة الو فدية حسن نافع وزهير صبرى وحسين فتوح ورافع محمد راقع وأحمد 
محمد أغا ومحمود حجاج وهاشم بحيى وعبد الحليم رافع وأحمد الحضرى ؛ كما 
حضره بوسف مورى » العضو العمالی بالمجلس الاستشارى الاعلی للعمل ٠‏ والقيت 
فى هذا اللؤتمر ؛ كما هى العادة » سلسلة من الخطب اشترك فيها العمال والمستشارون 
كانت تفيض كلها بالترحيب « بالمهد الدستورى الجديد » » واکد زهير صبرى تصمیم 
الو فد على تنفيف « برنامج » الؤتمر الوطنى » واعلن حسن نافع أن الوزارة الدستورية 
الجديدة ستعید تشكيل امجلس الاستشاری الأعلى للعمل . أما رافع محمد رافع » 
فقد وحب « بالمهد الدستورى ومكانة العمال فيه وآمالهم فيه بنجساح قضيتهم فى 
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مثل الحكم البرلانی وفى مثل عطف زعیم الامة ووزاراته الدستورية التى بفخر بها 
العمال » ۔ 
وف نهاية ااؤتمر أعلنت مجموعة من القرارات على لسان العمال : 
أولا ‏ اعلان ابتهاج ااكتلة العمالية بعودة الحياة البرلانیة الصحیحة للبلاد وتولى 
وزارة الأمة الدستورية لتقاليد الحكم . 
انیسا ‏ - اعلان ولاء العمال ونقتهم وتقديرهم ازعيم الامة ورئیس الوزراء العسامل 
الاول الرئيس مصطفى النحاس 
الشا ‏ تهنئة حضرات أصحاب العالی احمد حمدى سيف النصر وزير الزراعة 
وزعيم العمال ورئيس الاتحاد ؛ والمجاهد الكبير رئيس قلم قضایا العمال 
الاستاذ مكرم عبيد وزير المالية > والاستاذ عبد السسلام فھمی وزير 
التجارة والصناعة بمناصبهم وتهتئة الآمة والعمال بهم . 


رابعا - تهنئة حضرات أعضاء البرلمان بمجلسيه وحضرات أعضاء الهيئة الوفدية 
الممثلون للكلمة العمالية بالعهد الدستورى . 
خامسا - شكر الرئيس الجليل على تصر بحاته الحكيمة عما تزمعه الوزارة من 
مشروعات اصلاحیة آخر العمال المصريين ٤‏ وشكر صاحب العالى زعيم 
العمال وزير الزراعة احمد حمدى سيف اانصر بك على تصر بحاته ووعده 
بخدمة العمال وانصافهم . 
سادسا - تأليف وفد من رؤساء النقابات مع منسدوبی المجلس الأعلى لزبارة دار 
الرئاسة ودور الوزارات صباح الأحد ااوافق ۱۷ مابو 1985 على أن 
جتمع الوفد بدار الاتحاد الساعة الحادية عشرة صباحا لتهنئة صاحب 
الدولة الزعيم الجليل وحضرات (صحاب العالی الوزراء واعلان اغتباط 
العمال واستبشارھم بالعهد الدستوری . 
سابعا ب تشكيل لجنة لدراسة طلبات النقابات الخاصة وطلبات العمال عامة لوضع 
مذكرة ہما :يطلبه العمال لرفعها للوزارة والبرلان للاسترشاد بها عند نظر 
'التشريمات العمالية وللعمل على تنفيذ هذه المطالب ( محضر الاجتماع ۔- 
روز اليوسف 6/ه/ر5؟15 ) ۰ 
وقد نشرت هذه القرارات بتوقيع رافع محمد رافع » السكرتير المساعد للمجلس 
الاعلی ٤‏ وفاضل احمد خليل ١‏ سكرتير عام الاتحاد العام . 
وواضح من انباء هذا ااؤتمر وقراراته أنه كان بالتاکید مجرد مظذاهرة ابتهساج 
وتأبيد نظمتها كتيبة المحامين واللستشارین الوفديين »> وصفوا خلالها النحاس باشا 
« بالعامل الاول » ونواب الوفد فی البركان بأنهم « الممشلون للكتلة العمالية بالمهد 
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الدستورى » كما شکروا حمدى سیف النصر على تصرتحاته ووعده بخدمة العمال 
وانصافهم » ولعل أهم قرارات ااؤتمر من وجهة نظر الطبقة العاملة هو القرار السابع 
الذى ينص على تشكيل لجنة لدراسة طلبات العمال والنقابات لرفعها الى الوزارة 
والبرلان ٤‏ وفى تقديرنا ان هذه الطلبات لم يكن من العسير تجميعها وان رجال الو فد 
كانوا على بينة منها من خلال نشاطهم وسط الحركة النقابية . 


واكد الوفد تصميمه على الوفاء بوعوده العمالية أيضا من خلال خطاب العرش 
الذى القاہ النحاس باشا أمام البرلمان والذى جاء فيه > 


« ان الحكومة ستبادر بوضع تشريع للعمال يكفل اصلاح حالهم 
والاعتراف بنقاباتهم . ٤‏ 
واختارت الوزارة الوفدية قضية مشروع قانون عقد العمل الفردی التى كانت 
الشفل الشاغل للطبقة العاملة » لتعلن فيها عن موقفها تهدئة للخواطر . ففی .؟ 
مابو ۱۹۳١‏ حملت الصحف « بلاغا رسميا » أذاعته وزارة التجارة والصناعة الى 
اصبح مکتب العمل بتبعها + يقول : 
« ارتفعت شكوى العمال والمستخدمين الذين بعماون فى الصناعة 
والتجارة من مشروع قانون عقد العمل الذى أعده مجلس العمل 
الاستشارى الاعلی » سیلحق بهم ضررا كبيرا نظرا لعسدم تقریرہ 
حق العامل أو المستخدم فى الحصول عند فصله على مكافأة عن مدة 
خدمته . فتهدئة الخواطر تبادر وزارة النجارة والصناعة احاطة 
جمهور العمال والمستخدمين ان مجاس العمل الأعلى لم بقصد بهذا 
المشروع سوى تنظيم العلاقات ااقانونية الداشئة عن عقد العمل 
وكيفية انتهاء مفعوله ولم يتعرض اوضع احسسکام تشريعية تتماق 
بااعاشات أو المكافآت عن مدة الخدمة فوذہ بنبغى أن بتناولها تشريع 
خاص ينظم التأمين الاجتماعی الذى هو موضع اهتمام الحكومة فى 
الوقت الحاضر » . 


ولسنا نعرف على وجه الدقة رد الفعل الذى أحدثه هذا البلاغ وسط جماهير 
العمال وهل نجح حقا فى تهدئة خواطرهم . ولكننا نعتقد ان لاوقف الذى اتخذته 
وزارة الوقد وصاغته فى هذا البلاغ لم .كن بختلف عن الموقف الذى اتخذه المجلس 
الاستشاری الاعلى اعمل نفسه ومن ورائه مكتب الممل ومديره جرشر . بل ان 
بصمات جريفر لتبدوا واضحة فى صياغة هذا البلاغ خصوصا اذا قارناه بما قاله هو 
بنفسه فى بيانه القديم حول هذا الموضوع ( نشرته له الاهرام فى ٠١‏ بنابر 1985 ) 
واكد فيه أن مكا ابة الخدمة ليس مكانها قانون عقد العمل الفردى وانما ينبغى 
أن ينص عليها فى قانون للتأمينات الاجتماعية . 

ووجد قادة الاتحاد العام التابع للمجلس الأعلى فرصتھم بعد تأليف وزارة کر 
للدعوة الى انعاش الاتحاد ونقاباته التى انهكها الصراع وانصرقت عنها قواعدها . 


سے 1۳ د 


طبیمیا وقد تجددت الآمال العلقة بحكومة الوفد أن تتوافد الجماهير العمالية المنصرفة 
وأن تجدد ارتباطها ينقايتها . 
وأصدر الاتحاد العام للعمال ( رئاسة المجلس الأعلى ) من جانبه سلس۔لة 
من « النداءات » الى القيادات وجماهير العمال لاحياء نقاباتهم » . 
وخرج ١‏ النداء الأول )) فى ۲۲ مابو ۱۹۳٦١‏ بتوقيع فاضل أحمد خليل سكرتير 
عام الاتحاد » ای بعد تأليف وزارة الوفد باننى عشر یوما يقول : 
« حفرات الزملاء العمال ء.. 
علمتم ما قد صرح به حضرة صاحب الدولة مصطفی النحاس 
وحضرات أصحاب انعالى أعضاء الوزارة الدستورية متضامنین 
على رفع مستوی العمال واصلاح شلونها » فلا عذر اذا تأخرتم عن 
توحيد صفو فكم و قيامكم بواجبكم نحو انماء تقابتكم وانتم تعلمون انکم 
تحت اشراف المجلس الأعلى رآسة حضرة صاحب المعالى احمد 
حمدى سيف النصر باشا الذى عمل وسيعمل لئیل مطالبكم فى ظل 
الحياة النيابية . فھلموا أيها الزملاء وبادروا الى احیسساء نقابتكم 
وتفذیتھا بمجهودګم واعملوا متضامنین حتى تنالوا مطالبكم » ٭ 
وصدر (( الثداء الماتی )) فى ۲۹ مابو ۱۹۴١‏ بتوقيع محمد السيد محمد داود 
بالاتحاد العام قال فيه : 
« اذا كان من اهم واجبات الحكومة نحو العمال آن تعترف 
بالنقابات ٤‏ فان أهم واجبات العمال أن بنضموا جميما تحت لواء 
نقاباتهم ... وان یسددوا اشتراکاتھم بهذه النقابات ٤‏ وینظموا 
طرق التعاون بينهم متضافرين الجهود فى سہیل ذلك حتى تنضوى 
اغلبيتهم الساحقة بالقطر تحت لواء النقابات ان لم یکونوا جميعهم . 
وقال النداء ايضا: 
« اننا نامل ان شاء الله فى العمال جمیعا أن براعوا هذا الواجب 
الأسمى وأن بطرد اقبالهم على النقابات كما هو ملحوظ فى دار الاتحاد 
العام بل وان بكونوا اسرع من ذلك فى هذا الجو الصاف الذى تركزت 
فيه الحردة تحميها الوزارة الدستورية والحياة النيابية حتى 
تکسب العمال قضيتهم فى هذا العید السعید » . 
ووجدت هذه النداءات قدرا معقولا من الاستحابة فى القاهرة والاسكندرية 
وبعض المدن الاقليمية حيث قرر قادة بعض النقابات أن بنفضوا الغبار عن نقاباتهم 
بعقد مؤتمرات الابتهاج والتأبيد أو باجراء انتخابات جدبدة لمجالس ادارتها أو الاعلان 


1۳١ ہے‎ 


لاعضائها بتسديد اشتراكاتها أو عقد اجتماعت لأعضائها فى دار الاتحاد لیلیا:(١)‏ . 

ولاشك أن هذا النشاط الكبير فى العاهرة وغيرها من اندن قد انعكس بصورة 
عكسية على الاتحاد العام التابع نعياس حليم الذى آخذ الكثيرون من اعضائه الانتقال 
الى بؤرة الضوء واششط ف الاتحاد العام التايع للوفد أملا فى أن يجدوا هناك تأبيدا 
ومساعدة اکبر على نيل مطالبهم المتراكمة . وتولى رجال :لبولیس ے نفاقا للوفد ب 
مطاردة البقية الباقية من رجال عباس حليم وغدق نقاباتهم والتحريض على قصلهم 
من اعمالهم . 


وانتهت أيام الاہتھاج : 


قاربت أيام الابتهاج على نهايتها بعد أن استمرت طوال شهر مابو ٦۱۹۳ء‏ وكان 
على الوفد » بعد أن انفض السامر والسمار » ان يبدا العمل ويتخسذد الاجراءات 
الكفيلة بتحقيق امل الطبقة العاملة فيه أو على الاقل تحقيق الوعود التى قطعها 
رجاله للطبقة العاملة وهى تعانى محنتها . 

وهنا لا يملك الؤرخ الا أن بنسامل : هل كان الود يقس فى الظروف السائدة 
نحقيق المطالب العروضة من جانب انطبقة اتعاملة أو تحقيق وعوده ؟ وعلينا ونحن 
نحاول الاجابة على هذا الدؤال الا ننطاق برؤبتنا ابعد مما تسمح به المواقف 
الاساسية التى تحكم فكر الوفد ورجاله . فمهما تحرك الوفد على طريق تحقيق 
مطالب الطبقة العاملة فانه سيتحرك فى اطار هذه المواقفه ولا بنبغى أن نتوقع منه 
اكثر من ذلك . 

ففى الخطاب الذى القاه رئيس حزب الوفد » مصطفی النحاس باشا ؛ فى عيد 
الجهاد الوطنى ( نوفمبر 19488 ) قال :وضوح ان الوفد يلبى نداء الممسال بشرط 
ا( أن يبتعددا! فى حر تيم دائها عن الآراء الضارة المتطرفة ویقیمرھا على اساس 
التعاون الوطيد بين العمل وراس الال وتشجيع الصناعات قبل كل شىء فتتحقق 
مصلحة الجميع وتتضافر الجهود كلها فى السعى لخير البلاد » . 


ومن ناحية أخرى » ينبغى أن نتذكر أن الوفد كان مشترکا حتی يوم وصوله 
الى ااحكم فى ٠١‏ مابو ۱۹۳١‏ فى عضوبة الجبهة ااوطنية التى كانت ستتولى التفاوض 
)١(‏ من النقابات التى اعلنت عن اجراء انتخابات جديدة : نقابة النقل الیکائیکی ونقابة عمال 
النورنيكروفت ٤‏ وقررت نقابة عمال شركة الفنادت الصرية قتح باب عضوبتها للمشتفلين فى صش اق 
الفنادق فى جميع الشركات ٭ وعقدت اجتماعات موسعة فى نهاية مایو 1۹۳١‏ بدار الاتحاد العام لنقابات عمال 
ترام القاهرة وعمال المدابغ والمطبعة الامبربة ومصلدة الكوة الشريفة والنقل اليكانيكى والممرضين وعمال 
شركة النور وصانمى الحلوى موظتى الحلات التجارية والبياض والزخرفة وكى اللابس والنسیج الميكانيكي ٠‏ 


سے 1۳۳ س 


لعقد معاهدة سياسية بين مصر وبربطانيا )١(‏ وهى تضم اسماعيل صدقى ممثل 
الرأسمالية اقصرية الذى بمادى الحركة العمالية » ومحمد محمود 4 الذى صفيت 
فى عهده التنظيمات النقابية . واسنا نتصور أن حكومة الوفد كانت قادرة فى هذا 
الاطار السياسى أن تبدى اهتماما أو ميلا زائدا نحو المطالب العمالية المتراكمة على 
حساب الصالح المالية للراسمالية الوطنية أو للمصالح الأجنبية فى المرافق 
والصتاعة ۔ 

ومن ناحیة فالثة » كان على الوفد ان بواجه مطالب الطبقة العاملة بمجموعة من 
الاجوزة التنفيذية والتشريعية والنقابية التى تحمل من عناصر الضعف اکثر مما تحمل 


من عناصر القوة والفاعلية » بل ان بعض هذه الاجهزة كان أكثر ميلا الى تعویق حركته 
من أن بساعده فى هذه الحركة . 


ففى الجانب التنفيذى » كان مکتب العمل لابزال واقعا تحت سيطرة جربفز 
بفكره البوليسى » رغم انتقال تبعيته الى وزارة التجارة والصناعة © وبعده شكليا عن 
متناول رجال الأمن وسيطرتهم . ولا ننسی أن جر بفز كان ملتزما بالبرنامج التشر بعى 
الذى وضعته لجنة الفيس باشا منذ سنوات » وكان بسيطر بمشاريعه التى اعدھا 
مكتب العمل على اتجاهاث ا مجلس الاستشارى الأعلى للعمل أو غالبية اعضاله . 


وی الجانب التشريعى »> كان على الوفد ان بعتمد على الاس الاستشاری 
الأعلى للعمل ؛ الذى كان براسه احمد زيور باشا والذى كان أعضاؤه واقعین تماما 
تحت سيطرة جریفز ٤‏ فضلا عن أن غالبيتهم كانت من ممثلى المصالح المالية ومن 
بحالفونهم داخل المجلس من الأعضاء الحكوميين . 

وف الجانب التشريعى ابضا كان على الوفد أن بتعامل داخل البر مان مع لجنة 


العمال والشئون الاجتماعية التى تجمع خليطا من رجاله ومن نواب آخرين لابنتظر 
منهم التحمس لاصدار تشريعات عمل مجز 


وفى الجانب النقابی ؛ كان على الوفد ان يعتمد على كتيبة المحامين والمستشاريين 
العاملين فى الاتحاد العام . ولكن هؤلاء كانوا قد فتحت لهم ابواب العضوبة او العمل 
فى الوزارة وفى مجلس النوابه أو تقلدوا بعض المناصب الرئيسية فى الحكومة ؛ واخذ 
نشاطهم بنحسر تدريجيا عن مقر الاتحاد العام . وبمرور الزمن أصبحوا بتحاشون 
الظهور هناك كما سنری من خلال متابعتنا لأحداث الحركة العمالية فى النصف الثانى 
من عام ١۱۹۲ء‏ 


نخرج من ذلك بنتيجة هامة ومؤسفة فى نفس الوقت . فالوفد الذى اصبح فى 
السلطة لم یکن مهما حسنت نواياه ونوابا رجاله » قادر! على مواجهة الو قف العمالى 


)١(‏ بدات المفاوفات فى القاهرة بوم ؟ مارس ۱1۹۳١‏ بقصر الزعفران ثم استمرت فى الاسكنادربة 
بقصر أنطونياوس مف اواخر يوليو 1485 وانتھت بتوقيع الماهدة فى قاعة « لوکارتو ۴ بوزارة الخارجية 
البريطانية فى ٢٢‏ اغسطس ۹۱۳١‏ . 


سے 1۳١‏ سے 


أو قادرا على تحقيق وعودہ التى قطعها للطبقة العاملة . فهو بتعثر فى فكر قادته + 
ونقيده الظروف السياسية . وهو لا بجد بير بين يديه من الأجهزة التشربعية أو التنفيذية 
مابيسر له مهمته اذا قرر الوفاء بوعوده . 
وزاد من صعوبة موقف الوفد ان مناخ الحرية الذى كان بشیعه دائما كلما جاء 
الى الحكم » قد اطلق الكثير من قوى الجماهير العمالية ومنحها قدرا ملموسا من 
الاطمئنان فى حركتها اليومية حول مطالبھا دون مخاوف كبيرة من القهر البوليسى 
أو العنف . وہذہ حقيقة هامة فى فهم سلسلة الاضرابات الواسعة وحركة احتلال 
المصانع التی ملأت النصف الثاني من عام ۱۹۳٦‏ ووضعت الوفد فى حرج جسیم . 
وقد یکون من الفید قبل أن نتابع هذه الاحداث والاضرابات أن نحدد المطالب 
العمالیة السائدة عند تأليف وزارة الوفد فى مابو ۱۹۳٦‏ © وهى المطالب التى تعلقت بها 
آمال الطبقة العاملة » ونسجت حولها وعود الوفد . لقد كانت هله المطالب تنقسم 
فى الواقع الى ثلاث مجموعات : 
أواها : مطالب تشريمية عامة تهم كافة القطاعات ااعمالية وهى تتركز حول قانون 
عقد العمل الفردى وساعات العمل والاعتراف بالوجود النقابى والتعويض 
عن اصابات العمل واعادة تشكيل المجلس الاستشارى الاعلى للعمل بمعادلة 
تمثيل العمال مع تمثيل اصحاب الاعمال . 
ثانيها : مطالب اقتصادية خاصة فى الاجور والكوادر واللوائح الخاصة بعمال 
الحكومة الذين تعرضت أجورهم ونظم تشغيلهم لتعديلات مجحفة فى ظل 
الوزارات السابقة على وزارة الوفد ٭ 
ٹالٹھا : مطالب فكوبة أو محلية لعمال الشركات ااختلفة وخاصة فى مرافق النقل 
واللاحة والغزل والنسيج وصناعة السكر وغيرها . وتتصل هذه المطالب 
فى الاغلب بالخلافات حول تطبيق اتفاقيات العمل القديمة وحول تو فير وفصل 
العمال وتخفيض الاجور . 
تلك كانت مطالب ااطبقة العاملة التى اندلعت حولها موجة الاضرابات فى شهر 
ونيو 1۹۳١‏ ل أو قبل ذلك بقلیل ب ولم یکن اندلاع هذه الاضرابات نتيجة لتخلى 
الو فد عن وعوده أو لأنه استنفد نوقتا طويلا فى النظر فى هذه المطالب > فهذا لم بحدث 
بكل تأكيد ٤‏ ولكن لان مناخ ااحریة الذى اشاعه من حوله أطلق قوى الحركة اليومية 
لجماهير العمال . ولا شك أن هذه الاضرابات ‏ كما سنئرى ‏ قد وضعت الوفد فى 
موقف حرج لا بحسد عليه » بل لعلها كانت أول معول فى حفر الهوة السحيقة التى 
أبتاعنه وقوضت حكمه قبل أن بكمل ؟لعامین . لقد كانت هذه الاضرابات بحق نوعا من 
النمرد على الاصدقاء » تمرد الطبقة العاملة الصریة على أصدقائها الو 


بدات موجة الاضرابات بسلسلة مبعثرة الحلقات من مظاهر الحركة اليومية 
لجماهير العمال حول مطالبهم المتراكمة » بل إن جانبا من مظاهر هذه الحركة الیومیة 
قد جمع ف الايام المبكرة من حكم الوفد بين واجپ الابتهاج والتهنئة بمقدم الوفد وبين 
تجميع المطالب وعرضها فى نفس الوقت . ففى أعفاب تأليف حكومة الوفد كانت 
النقابات العمالية تجتمع نيلا بدار الاتحاد العام وتعد كل منھا عريضة بمطالب إعضائها 
وتستعد لتقديمها الى المدئولين الجدد رفق آبات التهانى ومشاعر الابتهاج . 

فعلى سبيل الثال © اجتمعت الجممية العمومية لنقابة عمال الفنادق المصرية 
(0؟ مايو 1485 ) وقررت شکر دولة الزعيم الجليل واصحاب ا عالی زملائه الوزراء 
الكرام لعطفهم على العمال ثم أرفقت ذلك بثمان مطالب مختلفة لأعضانها تتصل بوضع 
نظام للخدمة التصلة وتحديد ساعات العمل وتوزيع العشرة فى المائة وغير ذلك من 
مطالب المهئة . 

واتبعت نقابة عمال االاحة الداخلية نفس الاسلوب عثدما عقدت جمعيتها 
العمومية برئاسة مستشارها عباس أفندى شاكر ( روز اليوسف .؟ مابو 15155 ) 
وقررت تشكيل وفد من خمسين عضو للتهنئة وتقديم عريضة بمطالبها الى المسئولين 
حول الخصومات التى طبقتها الشركة على الاجور وزيادة ساعات العمل وفصل العمال 
وضربهم ۰ 

ووجدت أمثلة آخری من هذا الاسلوب فى الاسكندريةا ٠‏ ففى 15 مایو ۱۹۳١‏ نشرت 
الاهرام ان عمال السكك الحديدية واقسامها الذين استبشروا « بالوزارة الدستورية 
الجديد » قدموا اليها شكوى ن ستة مطالب بالفاء كادر .191 واعادة العمل 
بالكادر القدیم وصرف العلاوات المتأخرة من عام 1154 وجعل يوم المطلة الاسبوعية 
بأجر وتعليم ابناء العمال والحاقهم بالعمل بورش السكك الحديذية . 

واتسعت ظاهرة تقديم عرائض الشكوى والمطالب فى اوائل يونيو ۱۹۳١‏ فشملت 
عسال الحاجر التابعين لمصلحة التنظيم والعمال ال قتين ر 
والتليفونات وعاملات وعمال التليفونات بالاسكتدرية . 

ولكن 'حركة العمال ونقاباتهم فى جميع هذه الحالات لم تهدد باستخدام سلاح 
الاضراب وام توجه انذارا بهذه المعنى الى الحكومة ٤‏ بل انها جمیعا كانت تفيض بالثقة 
ونتعلق بالامل فى تسوية سلمية دون حاجة الى سلاح الاضراب . ونلاحظ انهم كانوا 
فی الاغلب من عمال اللصالح الحكومية . 


ولكن هذا الأسلوب الهادىء لم بستمر طوبلا بل لعله لم يكن مقبولا لدى كافة 
القطاعات العمالية . 


شس التاغرافات 


ففى ٣١‏ یونیو ۱۹۳١‏ فاجاً عمال شركة الزيوت بالاسکندربة » الحكومة باحتسلال 
اأصنع حنی بمنعوا صاحب الشركة من توفير عدد منهم . وتمكن البوليس من اجلائهم 
واحالة مشكلتهم الى مكتب العمل بالقاهرة . 


ہے o‏ چے 


وتکرر نفس الأسلوب يوم ۲١‏ يونيو 1۹۳١‏ عندما احتل عمال شركة اقطان کفر 
الزيات بالاسکندریة الصنع بسبب النزاع القائم بينهم وبين الشركة . وهدد مدير 
الشركة باغلاق الصنع نھائیا بدلا من اغلاقه ثلائة شهور فقط على ما جرت به العادة 
كل سنة » ولکن تدخل لجنة التؤفيق أدى الى تسوية النزاع فى منتصف پولیسو 
() . 


واتخذ اسلوب احتلال الصائع مظهرا اکٹر خطورة فى نهابة شهر يونيو ۱۹۳١‏ عندما 
احتلت وردية الليل مصنع شركة الفزل الأعلية بالاسكندرية ( نحو ۷۰۰ عامل ) 
( الاهرام ۲۷ يونيو 1187 ) ودارت بينهم وبين قوات البولیس معركة استمرت طوال 
الليل حتى الساعة الرابعة صباحا واسفرت عن اصابة 40 عاملا وعدد من رجال 
البؤليس والقى القبض على ۷۹ عاملا واحتجزوا فى « ثكنة بلوکات الخفر » . وکانٴ 
عمال هذه الشركة » وعددهم نحو ألفى عامل قد قدموا تسعة مطالب بشان زيادة 
اجور العمال القدامى وتثبيت العمال الجدد وفصل الطبيب المنتدب لعلاج العمال 
لسوء -معاملته لهم . وعرضت هذه المطالب على لجنة مشتركة من مندوب مكتب 
العمل والشركة والعمال والبوليس ٤‏ تمكنت من تسوبة سہعة مطالب وعجزت عن 
الوصول الى اتفاق بشان زبادة الاجور وتثبيت العمال الجدد . 


وف الاسكندرية ایضا کانر جو العلاقات الصناعية داخل شركة الترام متوترا 
الغابة فى بداية يونيو ۱۹۳١‏ بسبب رفض الشركة تسوية المطالب التى قدمتها النقابة 
باسم الف ومائتی عامل » واهمها مطلب زيادة ٣١‏ فى الأجور . وق مساء ٦‏ ولیو 
٦‏ انعقدت الجمعية العامة لأنقابة فى سیدما الدورادو وكان الاتجاه السائد هو 
النصمیم على اعلان الاضٍراب رغم محاولات الاستاذ عبد الحميد السنوسی ؛ مستشار 
٤‏ لمعه + 


ویصف مراسل الأهرام ۷۱ يوليو 1185 ) بعض احد'ث هذا الدراع فيقول : 
« علم المجتمعون ان ادارة الشركة أخرجت رئيس عمال المكينات 


من محل تو لید الكهر باء فى كرموز من العمل وحجزت فيه بعض العمال 


)١(‏ اشترك فى اللجنة محمد محممود افندى من مکتب عمل القاهرة والدكترر ليفى والاستاذ جلال 
حسين عن اتحاد الصتاعات الصربة والاستاذ أح._د حطب محامی العمال والمستر جاش مدير الشركة . 
وتم نسوية النزاع فى أوائل بوليو ۱۹۲١‏ وتم توقيع عقد انفاق بجعل ساعات العمل ثمان ساعات 6واجر 
الولد فى البداية ۲ قروش ونصف والبنت ٣‏ قروش تزاد كل سنة بمعدل نصف ٹرش حتى تصل ثمانية 
فروش فى اليوم خلال عشر ستوات ٠‏ وارجىء النظر فى مطلب زيادة الاجور بتسبة .5 / الى شهر اكتوبر 
وكدلك الطاب الخاص بتطبيق اتفاقية ۱1۹1۹ على العمال الجدد . 


ی ہے 


ہین اواصلة توريد التيار الکھر بائی للمحال الصتاعية التى 
تستخدم القوة المحركة منه ٠‏ فاما عر فوا ذلك أجمعوا على الاضراب . 
وقد ذهب فریق منهم الى كرموز اقطع التيار واخر'ج الفنيين . 
وفريق الى محرم بك حيث يوجد مستودع عربات الترام . وعند 
الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل وصل جمهور من 
العمال الى امصنع فوجدوا هناك القائمقام فيتزباتريك بك وكيل 
الحكمدار وااقائمقام جيز بك مامور الضيط وقوة من بلوك الخفر 
فأخذ بعضهم بالقاء الطوب على البوليس . وقد أصيب القالمقام 
جيز بك باصابة بسيطة فى راسه وأصيب اللازم الأول مختار حمزة 
باصابة شديدة ونقل الى الستشفی الأمرى وأصيب ثلانة من الشرطة 
أنضا » . 


وام تجد المساعى التى بذلها مستشار النقابة ومندوب مكتب العمل فى الوم 
التالى لانهاء الاضراب . وبعث محمد رزق غانم ٤‏ رئيس النقابة ؛ ببرقية ذات مغزى 
کے الى الدسحافة والمسئولين تقول : 


« فى عهد الحربة والاستقلال تزهق دماء الأبرياء من العمال 
لا لذنب سوى المطالبة بحقوقهم المغتصبة . نلتمس صدور الامر 
باعادة حقو قهم ومنع مدير الشركة ووكيله من التمدى بقتل العمال 
برصاص مسدساتھم كما وقع امس » . 
بوببدو ان الحادث كان مصدر حرج كبير للاتحاد العام التابع للوفد ؛ اذ أنه ارسل 
ة التالیة الى رئيس الوزراء والوزراء والى 
« الاتحاد العام انقابات العمال تحت اشراف المجلس الأعلى 
يؤيد مطالب عمال ترام الاسكندرية ويستنكر تصرفات البوليس 
بالاسكندرية وبعطف على الجرحى وال مصابين من العمال وبطاب من 
الحكومة تدخلا سريما لصالح العمال ٤‏ . 


ابة عمال ترام الاسكندرية : 


وقد استمر الاضراب أباما حتى اقتنع العمال بجدية المساعى التى يبذلها مستشار 
ا'نقابة ومندوب مكتب العمل » وهى المساعى التى استمرت حتى نهابة يوليو ۱۹۳١‏ 
عندما قررت لجنة التوفيق فى ۲٢‏ بوليو 1۹۳١‏ انتداب خبير حسابى لفحص الحالة 
المالية الشركة اتقدير مدى قدرتها على دفع الزيادة المطلو, 


فى الاجور . 

ولكن أنباء اضرابات الاسكندربة لم تلبث أن أصبحت فى الظل » عندما ساطت 
الاضواء على افراب حديد وعنيف بدا دين عمال مصنع تكردر السكر بالحوامدية فى 
1 وليو ۷ء وادقی بأحداثه المثيرة الى تفجير قضية العمال وعلا قاتهم بحكومة 
الوفد . 


مت 


وترجع أسباب هذا الاضراب الى نزاع قديم بين شركة السكر وعمالها فى مصنم 
الحوامدیة حول عدد من الطالب كان من أهمها مطلب زيادة الأجور بنسية 7۲٢‏ 
عادة العمال المفصولين من حوادث قديمة وتنظيم فترات الراحة لتأدرة الصلاة . 
وكان حامد سليم أحد قادة ااعمال المفصولين قد قدم عريضة بهذه المطالب الى مكتب 
العمل بوزارة التجارة والصناعة دون أن بتلقی ردأ أو أحابة منه . 


وق صباح يوم ۱١‏ يوليو ۱۹۳١‏ تسلل حامد سليم الى المصنع شاھرا مسدسه 
فى صورة فروسية واعلن الاعتصام بالصنع حتى تجاب المطالب » ولقی نداءه استجابة 
عامة من العمال . فقاموا باغلاق الابواب وقطع أسلاك الكهرباء والتلیفون ٤‏ كما قام 
بعضهم بارتكاب بعض الأعمال التخر ببية فى الآلات والعدات . ووجھت سلطات الآمن 
قوات كبيرة من رجالها ومن رجال الجيش احاصرة المصنع ومحاولة اخراج العمال 
منه ٤‏ وجرت بين الطر فين معارك دامية طوال !أنهار وجزء من الليل اصيب فيها عدد 
كبير من الجانبين واستشھد العامل عواد بسہونی أبو العلا بر صاص البولیس ٭ 


وتمكن حامد سليم من التسلل من ااصنع المحاصر خلال اللیل والسفر سرا الى 
القاهرة حيث اختفى بسراى عباس حليم ثلاثة أيام . وبهروبه انفض الاضراب وقبل 
العمال الخروج والقی القبض على نحو ۷۷ عاملا منهم . ولا كان عباس حليم غائبا 
عن القاهرة » فقد اتصل حامد سليم بالاستاذ احمد حسين المحامى الذى نصحه 
بتسليم نفسه الى النائب العام . واستؤنف العمل بالمصنع فى 15 يوليو ۱۹۳١‏ + 


واهمية هذا الاضراب » بصرف النظر عن احدانه الثيرة وتصرفات قائده حامد 
سلیم ؛ أنه فجر كما زوهنا من قبل موضوع علاقة حكومة الو فد بحركة الطبقة العاملة » 
فقد كشف هذا الاضراب عن عجز الأجهزة التنفيذية التى تعتمد عليها حكومة الوفد 
عن مواجهة مسئولياتها بالستوی الذى يتطلبه وجود «حكومة دستورية ديمقراطية» . 
فقد ثبت من خلال احداث هذا الاضراب مدى عجز واهمال مکتب العمل فى نظر المطالب 
ااعمالية وف المبادرة الى بذل الجهد لتسويتها . كما ثبت أنه رغم ادعاء حكومة الوفد 
بانتهاء اسالیب القهر البوليسى »© فقد كانت اجهزة الآمن أسبق الأجهزة الى مواجهة 
العمال وتعقید ااوقف بالصدام بهم . 

ومن ناحية الثة » كشف هذا الاضراب عن ظاهرة المزلة والفصام الذى بکاد 
غيية القيادة النقابية العليا المرتبطة بالوفد فی الاتحاد العام التابع للمجلس الاعلی ٤‏ 
وإنصرافها بعد أن تولى حزبهم الحكم » عن مداومة الممل وسط الحركة النقابية 
ولعل ذلك ان بفسر لٹا التجاء حامد سليم الى سراى عباس حليم والى السیاسی 
الدبما جوجى الناشیء احمد حسين بدلا من الالتجاء الى الاتحاد العام الذى بدعی 
قيادة الحركة العمالية . : 

ومن ناحية ثانية » اثبت هذا الاضراب » والاضرابات ألتى سبقته فى الاسكندرية ؛ 
أن یکون كاملا بين القيادات الحزبية التسلطة على الحركة العمالیة ٤‏ وبين الحركة 
اليومية لجماهر العمال . فلم بحظ هذا الاضراب من الاتحاد العام ( المجلس الاعلی ١‏ 


— 1۳۹ دم 


باكثر من مقال هنا أو هناك كتبه احد المحامين الوفديين كما فعل زهير صبرى عضو 
امجلس الأعلى الذى نشر فی الجهاد ز ٠١‏ يوليو 1۹۳٦‏ ) « كلمة الى العمال )١(»‏ اعتبر 
فيها.لاضراب دسيسة لافساد مساعى ااوفد من أجل الاستقلال . 
ولم بختلف موقف عباس حليم عن ذاك كثيرا أذ اكتفى باصدار سلسلة من 
« النداءات » الغامضة بعنوان « من النبيل عباس حليم الى العمال » بنفی فيها تخاذله 
ويخوض فى مسالى عامة لا تعنى شيئا باانسبة العمال الضربين فى الحوامدية . ففی 
احد هذه النداءات ( جريدة السياسة 15 پولیو ۱۹۳١‏ ) نراه بقول : 
« نادانى العمال أثناء حصارهم فى ال<وامدية وبودى دائما ان 
البى المنادين وخصوصا العمال و لكنهم بعر فون من معالجتى لمشاكلهم 
فى السنوات الطويلة الماضية أن هذا النداء افضل عندى حينما يكون 
سابقا على اضطرار النيابة أن قتدخل فحينئذ يسمح لی موقفهم 
وعطف الناس على قضيتهم ان ابذل كل ما فى استطاعنى لاقناع 
ااحكومة من ناحية واصحاب الأعمال من ناحية اخری بالعدالة التى 
الها فى مطالبهم لتحقيقها » وخصوصا فى عهد حكومة الوفد 
الحاضرة التى جعلتھا على راس برنامجها فى المؤتمر الوطنى وفى خطبة 
العرش فلا بظن العمال ان هذا النداء الذى رن فى آفاقهم باسمى 
لم بجد الأذن الواعية التى عرفوها من قبل . ولكن نصيحتى لهم أن 
يازموا الخطة التى انتهجناها فى الاضی لتحتفظ قضيتهم بمكانتها 
فى نفوس المصربین 4 ء 
واذا كان اضراب الحوامدية قد خطف الانظار وشغل اهتمام الرأى العام وفجر 
الكثير من النقاش حول الحركة اليومية للطبقة العاملة وعلاقاتھا بالو فد » فان قطاعات 
اخرى من العمال ظلت توالی حركتها اليومية النشيطة من أجل مطالبها طوال النصف 
الثاني من عام ۱۹۳١‏ وان كانت لم تحظ بنفس القدر من الاهتمام الذى حظیت به 
الإضرابات السابقة . 
ولعل أبرز هذه الاضرابات » ما قام به نحو ثلثمائة عامل من شركة الكهر باء بالقاهرة 
لتاخر الشركة فى اجابة مطالبهم . وقد تجمهروا امام مبنى الشركة صباح اول وليو 
٦‏ حتی فرقهم البوليس واضطروا للعودة الى العمل ( الاهرام )۱۹۲٦/۷/۱‏ . 
وفى بولیو ۱۹۳٦١‏ أبضا ‏ فصلت احدى شركات مضارب الارز عددا من عمالها 
« بسبب انضوائهم الى الاتحاد العام ٤‏ فآضرب عمال الشركة عن العمل ولم بستانفوا 


2 
)١(‏ جاء فى هذه الكلمة : « ايها العمال لقد كنحم جنود الوطن فى محننه فضحيتم يأرواحكم واموالكم 
وراحتكم فى سكيبل نصرته .. فحوربتم فى آرزاقسکم وذقتم مرارة الحياة انتظارا ليوم يعود فيه حكم الامة 
.م 
وتنولى الحكم حكومتكم التى نصرتموها لتنصركم وابدتموها لتنصفكم ... انى الس الدسيسية واشمر 
بأنها ليست موجهة الى اقساد الجو عليكم وانماموجهة فوق ذلك الى افساد مطليئا الاسامی وهو 


تحقيق استقلال البلاد فأحذروا الدسيسة وانبلوا الساسين ٢‏ . 


سوب مسد 


العمل ألا بعد ان اعادت الشركة زملاءهم الفصولين ؛ وأحالت قضية أحدهم الى لجنة 
التوفيق ( الأهرام )۱۹۲٦/۷/۸‏ ٭ 

وتجددت مشاكل عمال نقل الفحم فى ميناء الاسکندریة بمناسية طرح العطاءات 
الجديدة على المقاولين ٤‏ واشفاق العمال من أن تؤدى المنافسة بين المقاولين الى خفض 
سعر نقل الطن الأمر الذى قد بحمل من يرسو عليه العطاء الى تخفيض أجور العمال 
أو زيادة ساعات عملهم كما حدث من قبل . وتدخل مكتب العمل لتهدئة خواطر 
العمال وتم الانفاق مع سلطة الميناء على عدم قبول عطاءات أقل من القيمة اللنصوص 
عليها فى اتفاقیة العمل المشتركة المبرمة فى اکتوبر ۱۹۳١‏ . 


وف بوليو 1947 ب أيضا ‏ أضرب عمال شركة الطوب الأبيض بالقاهرة بسبب 
النزاع حول مدة العمل والمناوبة والكافآت . وتدخل مكتب العمل لتسوية النراع 
وانهاء الاضراب . : 


وتجدد النزاع القديم بين عمال الحرير واصداب المصانع ٤‏ فنظم العمال مظاهرة 
صاخبة سارت فى شوارع العاصمة صباح ٠٢‏ يوليو ۱۹۳١‏ واتجهوا الى مبنی البرلان 
حیث تعالت هتافاتهم بطلب تشربع العمل وخرج لهم بعض النواب والقوا فيهم كلمات 
لتهدئتهم . 

واستمرت حالات الاضراب والقلق العمالی خلال شهرى اغسطس وسبتمبر 
٦‏ ولکن بصورة اقل مما كانت عليه فى بوليو . وكان من اعم هذه الحالات ما حدث 
بالاسكندرية عندما عقد عمال الأتوبيس اجتماعا كبيرا بدار الاتحاد المركزى التابع 
للمجلس الأعلى للبحث فى « حالتهم المادية » ثم صاغوا عريضة تتضمن خمسة مطالب 
رئيسسية لتقديمها الى المسئولين ٤‏ وهى مطلب الثمان ساعات ورفع مرتبات السائقين 
الى ۹۰۰/۷٥۰‏ قرش والمفتشين الى ٠٦٦‏ قرش والكمسارية الى .45 قرشا شهريا 
ومنح العامل ہومین راحة شهريا باجر وصرف اللابس على حساب الشركة ووضع 
نظام للسلفیات . وقد تقرر عرض هذه ا مطالب على لجنة التوفيق . وابد الاتحاد 
المركزى هذه الطالب وناشد المسئولين سرعة الفصل فيها « حتى بحل الاشسکال 
بلا اضراب » . وقد تمكن مكتب العمل من تسوية النزاع فى ١١‏ أغسطس ۱۹۴۳٦١‏ . 


وشهد شهر أكتوبر ۱۹۳١‏ تجسدد المنازعات العمالية حول الطالب المختلفة 
أو المؤجلة من .امنازعات السابقة لعمال الشحن والتفریغ بالاسكندرية وعمال ترام 
الاسكندرية وعمال الحرير بالقاهرة وعمال شركة الفزل الأهلية بالاسكندرية وعمال 
المدابغ بالاسكندرية , وتجدد هذه النازعات انما يشير بوضوح الى قصور الأجهزة 
التاحة لتسویتھا مثل مكتب العمل ولجان التوفيق ؛ بقدر ما يشير الى تعنت الشركات 
فى نسوية المطالب دون ان تتعرض لضغط حقيقى من جانب حكومة الوفد . 

وكان رد الفعل الطبيعى فى الشهور التالية ( نوفمبر ودیسمبر 1975 ) هو تجدد 
الانذارات بالاضراب أو الاعلان الفعلى لهذه الاضرابات كما حدث بين عمال المدابغ 


کی 


بالاسكندرية فى وغمبر ۱۹۳١‏ وتجدد اضراب عمال شركة زيوت كفر الزيات 
بالاسكتدرية واحتلالهم ااصنع فى 1۷ نوفمبر 1585 والانذار الذى وجهه عبد الحميد 
الستوسی مستثشار تقابة الترام بالاضراب تى نهابة نوقهبر ۱۹۳١‏ وعمال القنسال 
ف ادتسمين + 


كيف كان آثر هذه الاضرابات فى حكومة الوفد » وكيف كان رد الفعل عندها ؟ 


لم یکن فى مقدور حكومة الو فد ر أو رجالها النشطين فى الحركة النقابية ) أن تدعی » 
كما حاول زهير صبرى ؛ أن هذه الاضرابات كانت مدبرة ضدها أو أنها دسيسة 
لمر قلة المغاوضات مع بر بطانیا . فالقوى السياسية كما هى ممثلة فى الاحزاب كانت 
مؤتلفة مع الوفد فى « الجبهة الوطنية » ولیس لها مصلحة فى ثارة أو تدبير هذه 
الاضرابات العمالية . ولم یکن هناك ما يدعو القوى الثقابية اللمعارضة للوفد ٤‏ وخاصة 
اتحاد عباس حليم ؛ الى تدبير هذه الاضرابات . فاتحاد عباس حليم كان بعانى الضعف 
والهزال الشديدين منذ أيام الصراع ؛ وكان یتحاشی استخدام اسسلوب الاضراب 
ولا بقره . ولا شك أنه فقد منذ تولی الوفد الوزارة » الكثيرين من أنصاره اانقابیین 
الذين نقلوا ولاءهم الى' الاتحاد العام التابع للمجاسن الأعلى ؛ لعلهم یصیبوا مه 
مغنما بعد أن أصبح الوفد فى السلطة . أما عباس حليم فقد آثر الانصراف مؤقتا 
عن المسرح العمالى تخففا من أعباء الصراع أو ابثارا للتهدئة مع الوفد بعد أن وصل 
الى الحكم . وقد ادلی عباس حليم بحديث هام الى جريدة الآهرام )۱۹۲٦/۷/۱۰‏ 
عبر فيه بصراحة عن موقفه فقال : 
« طلب الى كثير من الهيئات والعمال التدخل فى مشاكل العمال 

الحالية بعد ان تطورت تطورا خطيرا ام أعهدها أيام انفرادی بالحركة 

فى الاعوام الستة الماضية » وسألنى آخرون عما اذا كنت قد اعتزممت 

الانسحاب من الحركة !لعمالیة على وجه عام . ولوضع الأمور فى 

موضعها ألفت نظر هؤلاء جميما الى أنتى اشستركت مع الوفد 

الصری فى وضع خطة لاصلاح الطبقات ااصاملة فى المؤتمر الوطنى 

العروف » ولوجود الوفد ااصری فی الحكم الآن أرى واجبسا على 

انتظار تنفيذ هذا البرتامج ... » . 


ومن ناحية أخرى » لم یکن فى مقدور الوفد أن بشكك فى حقيقة هذه الاضرابات 
لأنها كانت تعبر عن واقع اقتصادى وعمالى لا بمكن انكاره . فااطالب التى نظمت هذه 
الاضرابات من أجل تحقيقها » لم تكن نستهدف اضافة مكاسب عمالية جديدة بقدر 
ما كانت تحاول تصحيح أوضاع معینة فى علاقات العمل أو تأكيد مكاسب قديمة 
حاولت الشركات والادارات الاخلال بها . ولعل قصور الأجهرة التنفيذية والتشربعية 
واانقابية التى اعتمدت عليها حكومة الوفد کان من العوامل الرئيسية فى تعقيد الأمور 
واطالة امد اللمنازعات وتيسير استفحالها . وقد تركت حكومة الوقد الفرصة سانحة 
لأجهزة الامن القديمة لتواصل مواجهة بعض هذه الاضرابات بأساليب القهر والعنف 
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بحيث بدى حكم الو فد فى احداث اضراب ترام الامُكندرية واضراب عمال شركة السکر 
بالحوامدية وكأنه لا بختلف کثیرا عن عهد صدقى وعبد الفتاح بحيى . 


. لقد سببت هذه الاضرابات بالتأكيد قدرالا يستهان به من انحرج لحكومة الوقد » 
بقدر ما القت ظلالا كثيفة على سمعة رجاله الذين كانوا نشطين وسط الحركة العمالية 
تم انفضوا عنها بعد أن الوا ا اناصب فى ظل الحم الوفدى الجديد . وكان على حكومة 
الوفد ازاء هذا الحرج أن تعمل على انقاذ سمعتها وان تضاعف جهدها اواجهة الو قف 
من كافة نواحيه . كان عليها ان تعيد النظر فى تنظيم مكتب العمل وف اختيار موظفيه > 
وكان عليها أن تنظر فى تشكيل المجلس الاستشارى الاعلی للعمل وأن تستحث خطاه 
لانجاز مشاریع قوانين العمل . وكان عليها فوق هذا وذاك أن تعيد تنظيم الاتحاد 
العام لنقابات عمال القطر المصرى ( المجلس الأعلى ) ليكون اكثر فاعلية ونشاطا فى 
العمل النقابی . 


هذا فى واقع الأمر هو ما حاولت ان تقوم به طوال النصف الثانى من عام ۱۹۳٦‏ 
واوائل ۱۹۳۷ . ولكن نجاحها کان متفاوتا حسمب الظروف والأحوال المحيطة بكل 
مجال من هذه ااجالات التباینة . 

ولعل أول رد فعل ملموس لدی حكومة الوفد لحوادث الاضرابات هو ایفاد 
الاستاذ محمد محمود » مدير مكتب العمل بالنيابة الى مدینة الاسكندرية فى اوائل 
بولیو لدراسة حالات الاضرابات فى المدينة واعداد تقرير شامل عنها لوزير ااتجارة 
والصناعة » واکبر الظن ان هذا التقرير هو الذى حمل الوزير على اصدار قرار فی 16 
پولیو 1۹۳١‏ بتشكيل لجنة 5 لبحث الاسباب العامة التى قد تؤدى الى الاخلال ہما 
يجب أن بتوافر بين العەال واصحاب الأعمال من علاقات طيية والسعى فی الوصول 
انى انفاقات من شانھا توطيد هذه العلاقات وذلك لحین صدور التشربع أأنظم لحالة 
الممال ) . 


كما أبدى وزير التجارة والصناعة نشاطا ملموسا وازدادت حركته وسط العمال 
سواء من خلال استقبال الو فود القادمة من الريف من حملة العرائض والمطالب ٤‏ 
أو بالقيام بزيارات الى المناطق الصناعية القلقة . 


واهتم وزير التجارة والصناعة ‏ ايضا ب بتدعيم أجهزة مكتب العمل لتكون 
اكثر فاعلية فى مواجهة حوادث الاضراب وتسوبة آانازعات . فقد قرر رفع ااکتب 
الى مسٹوی « مصلحة » وافتتح مكتبا اقلیمیا للعمل بمديتة الاسكندرية ( كان الأستاذ 
حامد العبد اول رئيس له فى اکتوبر 1975 ) وضاعف عدد الموظفين اافنيين والاداربين 
فى الصاحة . 

ولكن هذه الاجراءات کان بشوبھا الكثير من السلبيات التى حدت من فاعليتها . 
فقد عجز الوزير الوفدی عن ازاحة جریقز من متصبه اذ ابقی عليه كمدير لمصلحة 
العمل وبالتالی فقد ظلت سيطرته التقليدية على السياسة العمالية مستمرة . كما 


عجز الوزير فى نفس الوقت عن أن بحدث التعديل المطاوب فى تشكيل الجلس 


1٤١ ہے‎ 


الاستشارى الاعلی للعمل »> وظلت رئاسته مسندة إلى أحمد زيور باشا وظل تمثيل 
العمال داخله محدودا للغاية . والمرجح ان حكومة الوفد تحاشت اثارة الصالح ا الیة 
الوطنية والأجنبية ان هى اقدمت على اجراء التعديل المطلوب فى المجلس . 

ويبدو ان وزير التجارة والصناعة حاول الالتفاف حول هذين الجهازين المعو قين 
لحركته ( مصلحة العمل المجلس الاستشاری الأعلى للعمل ) باسناد مهمة تخطيط 
السياسة العمالية وبحث التشریعات القترحة الى لجنة فنية بالوزارة يراسلها 
عبد الرحمن فكرى بك وكيل الوزارة والى اللجنة الاستشارية التشريعية بوزارة 
الحقانية . 

د ع د 

وكان المجال الثانى الذى تحركت فيه حكومة الوفد لمواجهة موجة الاضرابات 
والقلق العمالی » هو مجال تشريع العمل . وهو الموضوع التى ترکزت حوله حركة 
الطبقة العاملة منذ سنوات وانتعشت آمالها فيه عند قدوم الوفد الى الحكم . ولكن 
هذا المجال كانت تكتنفه صعوبات ومزالق متعددة وكان على حكومة ألو فد ان تتخطاها 
ان می صدقت عزيمتها على الاستجابة لضغط الطبقة العاملة والحاحها فى صدور 
التشریمات . 

والحقيقة التى لا مراء فيها هى ان حكومة الوفد ٤‏ ووزارة التجارة والصناعة 
على وجه التخصيص » تحركت بجدية لا بتطرق اليها الشك منذ اغسطس ۱۹۳٦‏ 
من اجل اصدار مثلائة قوانين اساسیة : قانون التعويض عن اصابات العمل ؛ قانون 
النقابات وقانون عقد العمل الفردی . ورغم ذلك فان حكومة الوفد لم تتمكن حتى 
آخر يوم من وجودها ( .7 ديسمبر ۱۹۲۷ ) أن تصدر من هذه التشریعات غير قانون 
التءويض عن اصابات العمل الذى صدر فى !1 سبتمبر ۱۹۲١‏ على ان يجرى العمل 
به بعد ستة شهور ای فى ۱۷ مارس ۱۹۳۷ . 


ولكننا بنبغى أن نحذر الو قوع فى الخطا الشائع الذى يتهم أصحابه حكومة الوفد 
بالاهمال وخزلان الطبقة العاملة فى مجال التشریع ٤‏ وذلك اننا نرى أن حكومة الوفد 
كانت عاجزة ‏ وليست عازفة - عن اصدار هذه التشریعات . وكان عجزها فى واقع 
الأمر يكمن فى اعتمادھا على أجهزة معوقة لحركتها ولحركة صدور التشريعات . 


ولتصوير هذا الواقع التاريخى المرير » نأخذ مشروع قانون النقابات الذى عجرت 
حكومة الوفد عن اصداره نتيجة لقاومة الأجهزة التشریعیة وغيرها لفكرة الاعتراف 
بالوجود النقابى . ففى اعقاب تشكيل حكومة الوفد (مایو 1155 ) تقدم النالب الوفدى 
زهير صبرى ؛ عضو المجلس الاعلى لاتحاد نقابات عمال القطر الصری » تقدم الى مجلس 
النواب بمشروع قانون للنقابات . ولكن المجلس الذى كان يضم اغلبية وفدية آعاد 
المشروع الى لجنة العمال والشئون الاجتماعیة والتعاون بناء على طلب الحكومة التى 
أعانت عزمها التقدم بمشروع قانون للنقابات من جانبها . ولا شك ان هذا التأجيل 
!صاب زهير صبرى ورجال الانحاد بخيبة أمل كبيرة فى هذا الوقت . ولكن وزارة 
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التجارة والصناعة اعلنت فى افسطس ٦‏ انها أنتهت نتهت من وضع مشروع القانون 
وانھا أخالته إلى « قلم القضايا » مراجعته ٤‏ واختفى ا كما ينبغى أن نتوقع 
فى أضابير « قلم القضايا ٤‏ حتى منتصف نو فمير ۱۹۳١‏ عندما اعلن أن وزارة التجارة 
والصناعة تلقت مشروع القانون من اللجنة التشريعية ( بوزارة الحقانية ) لتقديمة 
الى البرلان . 

ويبدو ان وزارة التجارة والصناعة كانت تحاول بهذه الاجراءات أن تتحائی 
عرض المشروع على ااجلس الاستشارى الاعلی للعمل نظرا لتشكيله الممادى لفكرة 
الاعترافف بالوجود التقابی ٠‏ . ولكن المجنس تمكن من أن يفرض وجوده ويحملها على 
احالة الشروع اليه . واجتمع المجلس فى اوائل ديسمين 1975 وسجل اعتراضه على 
المشروع وقرر ارچاء 30 فيه حتی يقدم هنرى نوس بك ؛ رئيس اتحاد الصناعات 
وممثله فى المجلس ؛ تقريرا عن ا مشروع بعرض فيه رای أصحاب الاعمال ٠‏ 

واحدث هذا الوقف رد نعل شدید داخل الحركة النقابية التى توجسدت خيفة من 
مناورات المجلس الاستشاری الاعلی العمل لتاجیل الشروع او واده . وتقدم الاتحاد 
العام التابع للمجلس الأعلى بمذكرة الى رياسة الوزراء يطعن فيها فى تشكيل المجلس 
الاستشاری الأعلى للعمل ويتهمه بعرقلة صدور التشريعات . كما أصدرت الاتحادات 
المركزية فى ادن الاقليمية بيانات ممائلة ضد المجلس ؛ مثل بيان الاتحاد المركزى فى 
طنطا الذي جاء فيه ( نشرته جريدة المصرى 16 دیسمیں )۱۹۲١‏ 2 


« اذا كان المجلس الاستشارى الأعلى للعمل سيكون على حالته 
التی هو عليها الآن » فلا خیر يرجى فيه للعمال ولا لنقاباتهم ولانه 
لايمكن لأصحاب الاعمال الموجودين بالمجلس أن يقرروا ما يرد للعمال 
حقوقهم المهضومة » . 
وانحازت مصلحة العمل ومديرها جريقز الى المجلس الاستشاری الاعلی للعمل 
فى عرقلة صدور القانون » فقدمت مجموعة من التعديلات التى اتسمت بالرجعية 
السافرة مثل اعتراضها على انشاء فروع للنقابات « لان ذلك يساعد النقابات على 
تحويل نفسها الى اتحاد » . كما تحمست تحت ستار الحرية النقابية لحق العمال 
فى انشاء أكثر من نقابة داخل النشأة الواحدة الذى يؤدى الى انقسامات محلية وتفتت 
نقابی . 


اما اصحاب الأعمال داخل المجلس ء ومن خلال التعديلات التى اقترحها هنرى 
نوس بك رئيس اتحاد الصناعات ء فقد اعتر ضوا على تاسیس نقابات المنشآت لان ذلك 
يجعل « صاحب الصنع أو مديره معرضا لباحثة مرءوس له قد يكون اصغر صانع 
لو انه انتخب رئيسا أو سکرتیرا للنقابات » ( المصرى اول دیسمبر 1۹۳١‏ ) واعلنوا 
أنهم يفضلون التنظيم الحرق للنقابات . واتفق الجميع على ضرورة فرض الاشراف 
الادارى على النقابات ومنح السلطة الادارية حق الاعتراض على التسجيل وحق الحل 
الادارى . 
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وانئخدت وزارة التجارة والصسناعة فى آوائل مارس ۱۹۳۷ موقفضا حاسما ازام 
هده الناؤرات :من. جانب مصلحة الغمل والمجلس الاستشارى الأعلى للعبل » عندعا 
لعلنث نهاءلن تعرض مشروع القانون على المجلس وانها ستكتفى بعرضه على اللجئة 
التشزيعية -بوزارة الحقانية . وهكذ! تجمد الموقفا بالنسبة لهذا القانون الذى طا ما 
انتظرته الطبقة العاملة » ولم تتمكن حكومة الوفد من اصداره ٭ 

ولقی مشروع قانون عقد العمل الفردى نفس الصیر اذ لم تتمکن حكومة الوفد 
من تحر يكه واصدارہ . 

K### 

وكان المجال الثالت الذى تحركت فيه حكومة الوفد ورجالها كرد فعل لموجة 
الاضرابات والقلق العمالى » هو مجال التنظيم النغابي . ولم يمنعها من التحرك فى هذا 
المجال فشلها الذریع فى اصدار قانون الاعتراف بالنقايات . 

. . ومن الغريب ان هذا التحرك الذى كان ضروريا وهاما » قد جاء متأخرا للغاية 
آذ لم يبدا الا فى يناير ۱۹۳۷ حين قررت قيادة الو فد اجراء تعديلات واسعة فى تشكيل 
المجلس الاعلى_للاتحاد العام لنقابات القطر المصرى وبعث النشاط فى اوصاله . 

فقد عرفنا كيف كسد نشاط هذا الاتحاد فى أعقاب تشکیل حكومة الوفد يسبب 
انصراف ٭ منداونئى » الحزب فى المجلس بعد انتخابهم فى اليركان أو اسناد مناصبب 
وزارية أو وظائف حكومية اايهم . وبدلا من أن بنشط الاتحاد تحت رعاية الحكومة 
وف حمايتها » ادبت فيه غوامل الخمول واوشك على الانهيار التام . ولا شك ان القادة 
النقابيين المرتبطين: بالوقد والذين نظموا مظاهرات الابتهاج بمقدم حكومته » قد خاب 
رجاؤهم فى هذا الاتحاد ( المجلس الأعلى ) واخذوا ينفضون عنه بالتدريج . 

ولا بد ان تردى احوال الاتحاد العام والمجلس الأعلى » بهذه الصورة » قد شغل 
قاذة خزرب الوفد وخاصة فى ظروف الاضرابات والقلق العمالی الذى انتشر فى البلاد 
تحت اعينهم ويصرهم . ولعل تاخرعم فى علاج الأمر كان يسبب المنافسة على من 
بخلف خمدی سيف النصر بك فى رئاسة المجلس الأعلى للاتحاد » والمرجح أن عزیز ميرهم 
قد لب دوزا فعالا فى تحريك الأمور من اجل محاولة انقاذ الاتحاد العام وسمعة الوفد 
فى ذلك الوقت . 

ففى يناير ۱۹۳۷ صدر قرار الوفد باعادة تأليف المجلس الأعلى للاتحاد العام 
من -الامضاء الآتية أسماؤهم ( جریدة اكصرى ۲۱ يناير 1۹۳۷ ) : 


أ --.مندوبو الجزب : 


إ.. عزیز ميرهم ‏ محمد حسئين ‏ انطون جرجس أنطون ب حسين فتوح ے حسن 
تافع ل عيد الرحمن حمودة ۔۔ مصطفى العسال . عيد الحليم راقع ب احمد 
ا 1 
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: مندوبو التقابات‎ - ٢ 


المعلم محمد مصطفى ‏ محمد ابراهيم ب احمد الصباغ ۔۔ أبو آلیزید آمین ب 
أحمد يدوى . 


وعقد المجلس اول اجتماع له بعد اعادة تشكيله وقرر اسناد الرئاسة الى الاستاذ 
عزيز ميرهم . وانتخب محمد حسنین سكرتيرا عاما وحسين فتوح امينا الصندوق 
وشكلت هيلة استشارية للاتحاد العام للنقابات من الأساتذة : عيد الحليم رافع 
ومصطفی العسال واحمد الحضری . كما تآلفت لچنة من عزیز ميرهم ومحمد حسنین 
وانطون جرجس وحسین فتوح وعبد الحليم رافع » ومصطفی العسال واحمد الحضری 
ومحمد ابراهيم واحمد بدوى اراجمة قوانين الجلس والاتحاد العام والتقدم ہما تراه 
من الاقتراحات لتعديلها اذا اقتضی الحال . 


وقرر المجلس تقديم واجب الشكر الى رئيس الوفد مصطفى النحاس باشا والى 
الحزب « على رعايتهم للحركة العمالية وعطفهم على جماعات العمال فى كل مناسية 
واهتمامهم بامادة تاليف المجلس الاعلی مع تمنيات المجلس لتحقيق أمانى العمال وان 
يكون صاحب اللمقام الرفيع دائما خير سند فى تحقيق آمالهم فى العهد الدستوری 
القائم المستمر » . 

ولسنا نجد مغرى خاصا لهذا التعدیل وان كنا نعتقد أن اختيار عزير مرهم 
لرئاسة المجلس الأعلى يعنى أن الوفد كان جادا فى عملية تنشیط المجلس والاتحاد 
العام واستمادة فاعليتهما النقابية نظرا لما هو معروف عن عزیز ميرهم من القدرة ملى 
الحركة والاخلاص فكرا وعملا للطيقة العاملة وحركتها .. وقد ظهرت بالفعل بوادر 
النشاط فى دار الاتحاد ٤‏ فى أعقاب هذا التعديل ء فاخذت النقابات تعقد اجتماعاتها 
بالدار )١(‏ كما أصدرت بعضها بيانات بمطالبها أو احتجاجات على اغماط حقها فى 
تشریع اصابات العمل ؛ كما حرص عزيز ميرهم على الانعقاد الأسبوعى للمجلس الاعلی 
ولجلس ادارة الاتحاد المام كل يوم احد مع اجراء التعديلات اللازمة فى المناصب 
والواجبات المسندة إلى بعض الأعضاء . فقد كلف كلا من حسن نافع وفاضل أحمد 
خليل » سكرتير عام الاتحاد » بالبحث عن دار جديدة للاتحاد . ونشط كبار الأعضاء 
لنسوية عدد من النازعات الجماعیة والاجتماع بوزير التجارة والصناعة ووزير 
المواصلات من أجل حل شكاوى فئات مختلفة من العمال مثل عمال الفنادق وعمال 
مصلحة الوانى والنائر وغيرهم ( المصرى ۹ فبراير ۱۹۳۷) وعمال السكك الحديدية 
والمطبعة الأميرية وعمال الاسمنت وعمال النسيج وعمال سكك حديد الفيوم الزراعية 
(المصرى ۱۷ فبراير ۱۹۴۷) . وامتد قدر من هذا النشاط الى الاتحادات المركزية 
فى الاقاليم فعادت الى ارسال تقاريرها ومذكراتها الى الاتحاد العام . 


() عقدت النقابات الآنية جمعياتها العمومية بدأر الاتحاد خلال شمهر فبراير 1۹۳۷ : نقابة موظفیں_ 
الحلات التجاریة ے الطهاه العامة التنجيد والاثاث ‏ كرام القاهرة م کی اللابسى ‏ الفنادق المصرية ٭ 
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ونحن لا پراودنا شك فى أن ااجهوذ التی بذلها الوفد فی هذه المجالات الثلائة ؛ رهم 
ان النتائج النهائية لهسذه الجهود كانت متواضعة »> قد ساعدت على تهسدئة امسرح 
العمالی بشكل ملموس . وان كنا نعتقد ان جانبا من هذه التهدئة كان نتيجة لقنوط 
العمال أو ياسهم من تحقيق مطالبهم . ولكن قطاعات من العمال ظلت مصممة على 
الضغط من أجل مطالبها طوال عام ۱۹۳۷ ولم تتاثر بحملة التهدثة التى نظمتها 
حكومة الوفد . 


فنقابة عمال الشحن والتفريغ البحرية ببور سعيد قررت بالاجماع اعلان الاضراب 
فى ٠١‏ يناير ۱۹۳۷ (ا) . والوامع أن مدينة بور سميد كانت مليئة بالنازعات العمالية 
مند نهاية 1475 .. ففى ديسمير 1۹۳٦‏ قدم الى القاهرة وفد من مندوبى الاتحاد 
المركرى التابع للمجلس الاعلى برئاسة محمد أفندى سرحان وعضوية الافندية على 
نحلة واحمد يوسف صالج وابراهيم سيد أحمد وحسن الصياد وجاد خليل حجازی 
وقابلوا وزير التجارة والصناعه وقدموا له مذكرة بمطالب عمال شركة قئال السويس 
الخارجين عن الهيئة والتى تطالب بالغاء نظام الماولين ومساواتهم بالعمال داخل 
الهيئة . 


وفى الاسكندرية اجتمع مجلس ادارة نقابة عمال النقل اميكانيكى ( المصرى 1۲ 
فبراير ۱۹۳۷) وقرر الاحتجاج على تدخل البوليس فى شئون النقابة ومنعه عقد 
اجتماعاتھا . واكد المجلس مطالب عمال شركات الاتوبيس بالمدينة بجعل التشغيل 
۸ یوما وبومين للراحة » وجعل الحد الأدنى لاجر السانق عشرين قرشسا يوميا 
والكمسارى احد عشر فرشا » وصرف ملابس العمل وتحديد ساعات العمل پثمانی 
ساعات ؛ ووجه المجلس النظر الى مشكلة اتعمال العاطقين فى القرار التالی : 

« نظرا ما تبذله النقابة من معاونة مالية لهم وبما أن حالتها 
ا مالیة لا تمكنها من اعانتھم باستمرار » تقرر وجوب مطالبة أهل البر 
بمعاونتهم . ولهذا بطو ف العمال العاطلون بانحاء المدينة حاملين علما 
كنب عفيه ( عاونوا عمال الأتوييس العاطلون )) ٠‏ 

وشهد النصف الثاني من عام 1۹۳۷ عدة حوادث من الاضرابات » مثل اضراب 
عمال مصنع لافوداكس للورق ف نهاية يوليو ۱۹۳۷ ء ومظاهرة عمال مصلحة التليغونات 
لتقدیم عريضة الى مجلس الوزراء فى بولكلى بالاسكندرنة » وعمال معمل تكرير البترول 
بالسويس الذین اوفدوا جماعة منهم الى الاسكندرية لنفس الغرض »> واشتكى عمال 
ادارة الخازن بوزارة المعارف مطالبين بصرف العلاوات المتأخرة وزيادة الاجازة السنوية 
الى ١؟‏ یوما واقرار حقهم فى الاجازات المرضية . وشهد شهر اکتوبر ۱۹۳۷ تحركات 

(1) تضمنت مطالبهم : تنظيم ساعات العمل (عن ‏ صباحا الى ٦‏ مساء ) وساعات العمل الالية 
( من ٦‏ مساء الى ٦‏ صباحا ) وتحديد ساعات العمل بثمان ساعات نهارا وخسي ساعات ونصف ليلا والہاتی 


ساغات عمل اضافية ٠‏ تحديد الاجر 10 قرشا للمامل العادى ٠١ ٤‏ قرشا لعامل الوتش ٥‏ .4 قرشا للريس. 
السافاتة الاشافية بزيادة .هبر فى الثهار > ٠٠١‏ # فى الليل ٠‏ 


س 1)۸ سد 


نشيطة بين عمال شركة النيل المتحدة بالقاهرة والاسكندرية وعمال الهندسة والدريسة 
بالسكك الحديدية وقيرهم ۔ 


وحاول عزيز ميرهم ورقاقه فى المجلس الاعلى وف الاتحاد العام القيام بحركة 
كبيرة لاستعادة نقة الطبقة العاملة فى الوفد وحكومته » وطمانة العمال بان « الحكومة 
الدستورية » لم تتخل عن وعودها ولم توقف مساعيها لاجابة مطالبهم . فقرووا اقامة 
حفل عمالى فى « ملعب الاسكندرية الكبير » يحضره رئيس الوزراء مصطفى النحاس 


باشا وبخطب فيه حول قضايا العمل والعمال وموقف حزب الوفد وحكومته من هذه 
القضانا . 


ومهدت الصحافة الوفدية لهذا الحفل قبل انعقاده بأيام وتوسعت فى النشر عنه 
بعد انعقادہ وأدعت:ان مائة الف عامل حضروا الحفل لسماع الزعيم وتكريمه . 
واهتم النحاس باشا فى خطابه بابراز دور الوفد فى خدمة الطبقة العاملة واورد 
فيه ما بشبه « البرنامج العمالى » ... وقال: 
« وقد.اولینا كل عنايتنا للطبقة العاملة بحكم انها تمثل دعامة 
اساسية فى انتاجنا القومى وسنؤكد رعايتها وتابیدھا عن طريق 
التشربعات التى تمكن لهم العمل فى ظروف صحية وتادیة رسالتهم 
الهامة فى الحياة المصرية على اکمل وجه © وانه بفضل جهود العمال 
ونشاطهم واخلاصهم ستصل مشروعاتنا الاقتصادية امختلفة الى اوج 
النجاح وتواصل تقدمها . ويتضح من ذلك انه من الخير لأصحاب 
الأعمال للمصلحة العامة ان يكون العمال مطمئئين على انفسهم وعلى 
ذوبهم فى اليوم وفی الفد . ولذلك فائنا سعيئا فى اعداد مجموعة 
قوانين نقصد من ورائها الى تنظيم الملاقات بين العمال واصحاب 
الأعمال » . 


كما تضمنت خطبة النحاس باشا ‏ بالتفصيل ‏ عرض الكاسب والحقوقا 
والامتيازات التى حققها قانون التعويض عن اصابات العمل »© والتى سيتضملها 
مشروع قانون عقد العمل الفردى ومشروع قانون النقابات ومشروع ساعات العمل 
فى المحلات التجارية ومشروع قانون التوفيق والتحكيم .. وحاول أن يبين واجبات 
العمال فى مقابل الحصول على هله الکاسب والحقوق فقال أنه سيكون على العمال 
فى متابل ذلك انجاز الاعمال بعناية وعدم جواز ترك الغمل بدون مسوغ شرعى . 
والامتناع عن كل عمل بهدد سلامة الصنع أو يسبب ضررا لصاحبه واحترام اسرار 
المصئع ومراعاة حسن السلواك ۔ 

وبقدر مالقيه هذا الحفل من الدعابة والترويج على صفحات الجرائد الوفدية ٤‏ 
فانه تعرض لھجوم مرير من الصحافة المعارضة » ففی مقال نشرته البلاغ (ه اكتوبر 
۷ ) وصفت الحفل وخطاب النحاس باشا بأنه « طبل أجوف » وحاولت أن ترد 
الفضل فى تشریعات العمل الى الوزارات السابقة . 
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ومهما یکن الأمر » فان هذا الحفل أو غيره من محاولات الانقاذ لسمعة الوفد لدئ 
الطبقة العاملة » لم تكن تجدى كثيرا فى ذلك الوقت لان الظروف العامة التى كانت تحیط 
بحكومة الوفد فى نهابة عام ۱۹۳۷ كانت فى غير صالحه > وكانت تشر فى الأغلب الى أن 
:الوفد مقبل على آزمة سياسية ستؤدى بحكمه وبوزارته فى نهابة الآمر . فقد تضاعف 
النقد للوقد ورجاله من جراء الحسوبيات الصارخة التی كان بمارسها فى التميين 
للوظائف وق الترقيات وى فصل العمد والمشنايخ تلبية لرغبات انصارہ . وكان اخراج 
محمود فهمى التقراشی باشا من الوزارة الوفدية ومن الوفد قد آثار شباب الحزب 
واحدث انشقاقا خطرا فى صغوفه . وتشجعت الراى فى مثل هذه الظروف على 
لحدى الحكومة والوفد فعينت على ماهر باشنا رئیسا للديوان اللكى على غير رغبة 
الوفد » ورفضت تمرير بعض مشاریع القوانین التى طلبها الوفد ٤‏ واصرت السراى 
على حل جماعة القمصان الزوقاء التابعة للوفد لا آصاب اعضاؤها من انحرافات 
وتصرفات ضاق بها الناس ؛ كما تعرضلتة حكومة الوفد لموجة من الظاهرات الطلابية 
فى الجامعة والآزهر ونظمت فى ١؟‏ دیسمبر ۱۹۳۷ مظاهرة كبيرة أمام قصر عابدين كانت 
تھتف بسقوط الوفد وخرج اللك فاروق لتحيتها . 
واخیرا جاءت نهاية حكومة الوفد فى ۴١‏ ديسمبر ۱۹۳۷ عندما اقالها الك بخطاب 
شديد جاء فيه : 
« نظرا گا اجتمع لدينا من الادلة على ان شعبنا لم يعد يؤيد 
طريقة الوزارة فى الحكم وانه ياخد عليها مجافاتها لروح الدستور 
وبمدها عن احترام الحریات العامة وحمايتها » وتعذر ایجاد سبيل 
لاستصلاح الامور على بد الوزارة التى ترأسونها » لم بکن بد من 
انالتها تمهيدا لاقامة حكم صالح یقوم على تعرف رای الامة وتستقر 
به السكيئة والصفاء فى البلاد ٤...‏ . 
وف نفس اليوم الذى اقیلت فيه حكومة الوفد » عهد الملك الى محمد محمود باشا 
تاليف الوزارة الجديدة , 


اس ڑا — 


التصل السادسن 
7ك 2 ۸)۔ 
اخامة اشزینة رليات 


سواء كان التاریخ بعید نفسه أو أن « الصدفة » اصبحت قانونا بحكم حركة 
الأشياء والأحداث > فان ما حدث على المسرح السیاسی والعمالى المصرى فى نهاية 
۰۷" كان شیا يقارب التناسخ أو ما يشبه التناسخ لما حدث فى تھایة العشرینات ٠‏ 
فالاحداث تتكرر بصورة مذهلة والأفراد بخرجون الى مسرم حياة الطبقة العساملة 
بأرواحهم القديمة ليعيدوا تمثيل أدوارهم من جديد . 


وزارة الوفد تخرج فى دیسمیر ۱۹۳۷ كما خرجت تماما فى يونيو ۱۹۲۷ ویاتی 
من بعدها محمد محمود باشاء رجل اليد الحديدية والطفيان » فى دیسمبر 1 
كما اتی من بعدها تماما فى ٥٢‏ یونیو ۱۹۲۷ ۰ 
ترك الوفد الحكم فى ۱۹۲۷ والحركة النقابية تعانى الانقسام والطبقة العاملة 
تكافح فى باس مرير من أجل تشربمات العمل » وها هو بترك الحكم فى ديسميرٌ ۱۹۳۷ 
والحركة النقابية تعانی الانقسام والانهيار معا » وتكافح فى باس اشد مرارة :من .أجل 
تشريعات العمل . ا ےپ 
الآمال التى بناها الوفد فى الحالتين وهو فى الحكم » تقارب أن تتبدد ولا بكاد 
بتحقق منها الا النذر اليسير . ومجىء محمد محمود باشا الى الحكم فى الحالتين 
لا يبحمل معه ای قبس من الامل أو البشرى ؛ فما لم بحققه الوفد بضعفه واخطائه 
وتخاذل رجاله لا يمكن أن بحققه محمد محمود باشا بصلفه وكراهيته للطبقة العاملة 
وحركتها ء وی 
HR‏ 


عودة الوجوہ المقفهرة : 

ان نظرة واحدة الى وزارة محمد محمود باشا عند تشكيلها فى دیسمبر 1۹۲۷ 
تكشف اؤرخ الطبقة العاملة لاول وهلة انها بجانب موقف رئيسها وسمعته القديمة » 
تضم عناصر معيئة لها علاقات سالفة وسيئة للفایة بالطبقة العاملة . من هؤلاء على 
وجه التحديد أربعة وزراء معروفون للعمال وهم اسماعیل صدقی ) وزير الالیسة » 
وعبد الفتاح يحيى ٤‏ وزير الخارجية » وحسين سرى © وزير الاشغال ٤‏ واحمد: كامل 
وزير التجارة والصئاعة ٠‏ 


فاسماعيل صدقى » غنى عن التعر بف للطبقة العاملة . فقد ارتبط اسمه بسياسة 
القهر والمنف ضد الحركة العمالية واغلاق مقراتها ومصادرة نشاطها > ففسلا 
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هما اجراہ من لخفيضات الأجور وتوفير للعمال والفاء لنظم العاشات . وعبد الفتام 
بحيى ٤‏ هو رئيس الوزراء الأسبق الذى حمل الواء السياسة الصدقية ضد العمال 
وحافظ على تقاليدها وأساليبها وعنغھا بعد اختفاء صدقى ‏ . آما حسين سری ؛ وزير 
الأشغال قيعر فه عمال الحكومة جیدا من خلال مواقفه العنيدة ضد مقترحات تحسين 
شروط عملهم طوال الثلائننات حين كان وكيلا لوزارة الأشفال وعضوا فى المجلس 
الاستشارى الأعلى للعمل . وبعر فه قادة الحركة النقابية لتصربحاته حول قانون عقد 
العمل الفردى حين اعترض على المشروع وقال ( الاهرام 1۹۳۴/1۲/١۲‏ ) : 

« ان البلاد لم تصل بعد ألى الحد الذى بمكن معه تطبيق مثل هذا القائون ٤‏ . 

وآخيرا فان اسناد وزارة التجارة والصناعة التى تتبعها مصلحة العمل الى احمد 
كامل ١‏ ابن اخت: صدقى باشا ) كان آمرا مخيفا . فهذا الرجل کان من رجال الامن 
الحتر فين ومن رجال بربطائيا الخلصین ٤‏ وعضو من اعضاء لجنة القيسى ذات السمعة 
السيلة » ورئيسا لتحرير صحيفة « الشعب » جريدة حزب صدقى باشا , 

ان وزارة بهذا التشكيل ؛ وبهله الجموعة المقفهرة الوجوه لم يكن یرجی من 
ورائها » تحت آبة ظروف » ادنى خير للطبقة العاملة أو حركتها . 

ولكن .. هل كانت الطبقة العاملة » وحرکتھا النقابية » قادرة على مواجهة الوزارة 
الجديدة وما قد تخلقه من ظروف معادية لها ؟ 

لکی نرد على هلا السؤال الهام » ينبغى أن نتقصى اولا حقيقة الواقع النقسابى 
والاتجاهات التى كانت تحكم حركته فى ذلك الوقت . 

فكما نعرف جیدا ٤‏ كانت الحركة النقابية فى نهابة عام ۱۹۳۷ لا تزال تعانى من 
ثار الصراع الحزبى والانقسام ٤‏ وکانت عاجزة تماما عن الدفاع عن شروط عمل 
أعضائها او تحقیق أمانيهم فى تشريع العمل ٭ 

كانت قيادتها موزعة ٤‏ فى ضعف » بين الاتحاد العام التابع لعباس حليم الذى كان 
يعانى الضعف والهزال بعد انصراف زعيمه عنه ٤‏ وبين الاتحاد العام التابع للمجلس 
الأعلى الدى انفض عنه رجال الوقد وعجز عزیز ميرهم ٤‏ رغم جهوده الضلیة من أن 
يرد اليه الحيوبة والئشاط . اما النقابات فى القاهرة والاسكندرية والاقالیم فقد 
كانت » فوق انقسنامھا » عاجزة عن الحركة الفعالة لضعف ماليتها وانهيار عضوتها . 

وكانته مشاریع قوانين العمل التى تعلقت بها آمال الجماهير الماملة لا تزال 
متعثرة فى اللجان المختلفة فى وزارة التجارة والصناعة وق وزارة الحقانية ولجان 
مجلس النواب والجلس الاستشارى الاعلى للعمل . والشعور السائد هو آنه اذا کان 
الو فد لم بتمكن من اصدار هذه القوانين » فلا أمل برجى من وزارة محمد محمود باشا 
فی اصدارھا . 


— lof سے‎ 


وفی:وسط هله المحنة ٤‏ کان هناك أحساس عميق لدى قطاع محدود من القیادات 

العمالية بان الارتباط الحزبى احركتهم لم يحقق لها ای خر ء بل انه على العكس 

قد جر عليها الانقسام والعزلة والانهيار » ولا بد لها من أن تعتمد على طاقاتها الذاتية 
.::وغلى وسائلها الخاصة من اجل تحقيق مطالبها . 


ولكن فى مواجهة هذا الاحساس العميق بضرورة تأكيد استقلال الحركة العمالية » 
كانت الظروف مهيأة فى نفس الوقت لعدة تحركات من شأنها أن تؤثر عكسيا على 
الاتجاه الاستقلالى للحركة العمالية . فهئاك عباس حليم الذى انصرف مؤقتاعن 
العمل النقابى اثناء حكم الوفد » وهو سيحاول المودة الى سابق نشاطه بعد سقوط 
الوفد ؛ لاستعادة مكانته ٤‏ وهناك ‏ بالتاكيد ‏ كتيبة المحامين والمستشارين الو فديين 
الذين تعودوا على مضاعفة نشاطهم النقابى كلما اصبح حزبهم خارج الحكم ) وهؤلاء 
سيحاولون تجديد ارتباطهم « باصدقائھم » النقابيين لاستعادة مكانتهم أو نفوذهم 
الدی خسروا جانبا كبيرا منه خلال حكم الوقد . 

وكما نتوقع .. ظهر عباس حليم على المسرح العمالى بعد غيبة طويلة خارج البلاد 
وخارج العمل النقابى . ولا شك أنه وجد الظروف مواتية لعودته . فالوفد آصسبح 
خارج الحكم ؛ ورجاله من كتيبة المحامين لا یزالون بمانون صدمة الاقالة . وهناك 
عدد من الانصار القدامى متجممين فى هيثة باسم ( هيئة تنظیم الحركة الممالية )) 
ندمو الى تنشیط النقابات واحیساء فكرة حزب العمال . واذا كانت هله الهيئة قد 
أظهرت بعض الاتجاهات الاستقلالية فانها رحبت بالعمل مع عباس حليم فور ظهوره 
لعرفتهم بقدرته واستعدادہ لتمويلها كسابق عهده مع الاتحاد العام . 

ولكن عودة عباس حليم هذه المرة لم تكن مثل عودته فى أعقاب سقوط حكم صدقى 
وعبد الفقاح بحيى . فقد طرات ظروف عديدة غیرت الموقف بالنسبة له بعض 
الشىء ١‏ فنحن نفهم من احادیث عدد من النقابیین القدامى العاصرين لهذه الفترة 
بالذات )١(‏ ان عباس حليم لم يكن هله المرة قادرا أو راغبا فى بمثرة أمواله (اموال 
زوجته ابئة عدلى يكن باشا ) على الحركة النقابية . فقد صرف فى الأعوام الماضية 
اكثر من سبعة لاف جنيه > واستثمر نحو ثلاثين الف جنيه فى شركة الاتحاد للدخان 
'ألتى كانت تتعرض للتصفية أو الافلاس حينذاك . ومن ناحية آخری » انھت وفاة 
اللاك نؤاد ذلك العداء القدنم الذى ظل مستمرا سنوات طويلة بين عباس حليم وبين 
القصز ».زهو العداء الذى:طلما قربه من الوفد وجعله موضع اعجاب الجماهير 
العاملة ٤‏ واصبح عباس حليم الآن اكثر ميلا الى التعامل الودى مع القصر » ورہما 
أيضا مع البریطانیین . 

هذا من ناحية عباس حليم . ما اذا نظرنا الى الظروف الجديدة من ثاحينة 
الال فاننا تمس انجاها كامنا ٤‏ أو ظاهرا أحيانا » نحو التقليل من التبعيية 


٠ مقابلات شخميبة مع السيد / كامل هر الدين‎ )١( 


م ١1ا‏ س 


- لعباس حليم أو لغيره من الحزبيين » والاكتفاء بقدن من-العلاقات به لا نسمح بسيطرقه 
العامة على الحركة العمالية . 1 

فى اطار هذه الظروف الجديدة ؛ تمكن عباس حليم بمعاونة « هيئة تنظيم الحركة 
العمالية 4 من اعادة تشكيل الاتحاد العام تحت اسم جديد هو ( الاتحاد العام لنقابات 
عمال المملكة المصرية ) )١(‏ فى أول مارس 1۹۳۸ »© أسندت اليه رئاسته فى اول الامر 
ثم أسنئدت بعد شهر الى الدمرداش الشندی النائب العمالی السکندری »؛ واحتفظ 
عباس حليم بلقب « الزعیم » فى الوضع الجديد 5 

وقد عثرنا على وثيقة بعنتوان هذا الاتحاد تحتوى غلى قائمة بٹوزیع الناصب 
فى مجلس ادارته وقائمة بأسماء الأعضاء اأ سسين . والعنوان كما ورد فى هله الوثيقة 
هو : الاتحاد العام لنقابات عمال المملكة اللصربة ‏ زعامة صاحب الجد النبيل عباس 
حليم ب ۲۹ شارع ابراهيم باشا امام جامع اولاد عنان ٤‏ وتعطى الوثيقسة أسمام 
ااؤسسین كما بلى : 

محمد يوسف المدرك ( من عمال المحلات التجارية ) » محمد صالح عبد الله ٤‏ 
محمد حسن عمارة ( سكرتير عام الاتحاد السابق ) سيد قنديل ( من عمال المطايع ) 
احمد المصرى ( من الحلاقين وسكرتير الشئون الدولية فى الاتحاد السابق ) امل 
'عز الدين ( عمال الطيران وسكرتير الشئون الالية فى الاتحاد السابق ) عبد الوهاب 
محمد ( رئيس اتحاد نقابات حلوان ووكيل اول الاتحاد الُسابق ) عباس يوسف ( عمال 
فن النجارة ) حسن بكر ( عمال الاستر ) على ريجان ( نجار ) ابراهيم فاضل ا( نجار ) 
عبد الوهاب محمد على » محمد حسالين محجوب ؛ على صالح درويش ( من السائقين ) 
محمد مرجان عبد الله محمود ادريس ( من السائقين ) ولبيب تادرس ( رئيس نقابة 
الترزية وعضو اتحاد عباس حليم فى نابر 1۹۳١‏ ) ابراهيم الشيمى » ابراهيم المهدى » 
سعيد محمد ( السائقين ) احمد رمضان » عنتر دلیا ( سائقين ) محمد شفيق ) محمد 
على خليل ( من عمال طنطا ) محمد ابراهيم ٤‏ عاشور إحمد بحيى ( مساعد السكرتير 
باتحاد عباس حليم تابر 1۹۴۳۱ ) أسماعيل محمد ٤‏ محمد حسن عتابى ؛ غطاس 
عطا الله ( سكرتير نقابة النقل الیکائیکی وسائق الیبینل جيامن :حليم ) على البسوسى ) 
على النشار ٤‏ محمد محمد معوض ( مظابع بامنؤافية )'حامك سِليم (١‏ الدی قاد اضراب 
الحوامدية عام 1975 ) سيد رفاعی () . 1 


الممبرية ۶ بدلا من ۶ القطر اللصرىيكشف مزاج عباس 


(1) لعل تغيير اسم الاتحاد واختيار كلمتى 2 
ليم ورغيته فى 'اظماد ولاه للملك الجديق وللقصر . 


(؟) المشهرم انهم كانو؟ يمثلون ۲۲ نقابة ٭ 


سے ل يم 


ووزعت هيثة الکتپ على النحو التالى : 


محمد ہوسف الدرك وکیل اول 

محمد صالح عبد الله وکیل ان 

محمد حسن عمارة سکرتیر عام 

رجب احمد امين الصندوق 

عاشور أحمد بحيى رئيس اللجنة المالية 

عبد الوهاب محمد رئيس لجنة الدعاية والنشر 
حسن بكر رئيس لجنة تنظيم النقابات 
محمود محمد العسکری سکرٹیر مساعد 

على ربحان 1 سكرتير مساعد 


وواضح ان هذا التشكيل قد جمع الاصدقاء القدامی من جديد ؛ كما سمح 
نظھور عناصر فى قيادة الاتحاد ذات فكر مستقل ؛ مثل سيد قنديل ؛ واخرى ذات 
فكر سارى بمعابير العصر مثل يوسف المدرك ومحمود العسكرى ٠‏ 1 

وفى تقديرنا ان عملیة اعادة تنظيم الاتحاد استمرت طوال شهرى مارس وابريل 
۸١ء‏ ولهذا فان نشاط الاتحاد لم بظهر بصورة ملموسة الا فى بداية مابو ۱۹۳۸ ٠.‏ 
ولا كانت مشكلة تشریم العمل وى مقدمتها مشروع الاعتراف بالوجود النقابى » هى 
المشكلة التى تشغل الراى العام العمالى فى هذه الفترة ٤‏ فقد كان من الطبيمى ٤‏ 
والمتوقع ابضا » أن نركز الاتحاد باكورة نشاطه على هذه اكشكلة . وهذا یضر لنا 
قراره بتنظيم « مظاهرة ۸ مايو 1۹۴۸ ) للمطالبة بتشربعات العمل والتى تعد اکبر 
مظھر لنشاطه حينذاك . 

فقد نظم الاتحاد وعدد كبير من نقاباته ]١(‏ هذه المظاهرة يوم ۸ مانو ۱۹۳۸ ومروا 
بها على دار مجلس الوزراء وقصر عابدين حيث دخل وقد منهم لتقديم عريضة 
بمطالبهم ووصف نقابى معاصر () هذه المظاهرة فكتب بقول : 

« فقد واصلوا سرهم ف نظام حتى قصر عابدين وهناك حیوا 
جلالة اللك وآنابوا عنهم وفدا لرفع مطالبهم بینما اللمتظاهرين 
يرددون الهتاف لجلالة الملك وینادون بمطالبهم العادلة ٤‏ ۔ 

وكانت المطالب التى حملتها الظاهرة الى « الاعتاب الملكية » هى : الاعتراف 
بالنقابات » اعادة النظر فى قانون الاصابات ٤‏ تنفيذ تعليمات مصلحة العمل فى مراقبة 

 ساحنلا‎ _ اصعركت فى الظاعرة نثقابات عمال الدخان _الامئيبوس التجارة  الصيافة‎ )١( 
الناديل ب الغنادق  عنابر السكة الحديد  الطباعة النور  الخابر _ القهرات والاندية  الزخرقة ب‎ 
1 الحال التجارية ٭‎ 

(؟) سيد قنديل : نقابی صن ۳۷ء 


س ۱٥١‏ سے 


الصانع والشركات ٤‏ تخفیض ساعات العمل ووضع حد ادنى الأجور » حل مشكلة 
العمال الماطلين . 

ولسنا نجد شيا جدبدا فى هذه الطالب ٤‏ ولكن الجديد حقا هو اتجاه المظاهرة 
هذه المطالب الى القصر اللكى . ولهذا الاتجاه اكثر من تفسير فى رابنا فقد بكون 
نتيجة لتعليمات عباس حليم الذى كان بهمه اظهار ولاثه للقصر > وقد بكون مجرد 
رد فعل وسط العمال أو عزوفهم عن الالتجاء الى الأحزاب . 

ومهما یکن الامر :فان هذه الظاعرة لم تحقق ای نتيجة ملموسة لدى الحكومة . 
٠‏ ولكنها بالتاكيد رفعت أسهم الاتحاد العام لنقابات عمال المملكة المصرية وسط العمال 
بحيث أصبح أقوى المنظمات تأثيرا واعلاھا صوتا وضجيجا . 


أما الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى التابع للمجلس الأعلى فقد انفض 
عنه رجال الوفد من كتيبة المحامين وتوقف عزيز ميرهم » آخر رؤساء الكجلس الاعلی > 
عن مواصلة مسسئولياته .. سقط الاتحاد فى نهابة الامر فى'ابدى مجموعة من النقابيين 
الجدد والمستقلين ومن بقى معهم من قيادته القديمة نذكر منهم : محمد فهمى » عضو 
الجلس الأعلى ورئيس نقابة مستخدمى وعمال الاشارات بالسكك الحديدية » 
.وعبد العال موسى ٤‏ عضو المجلس الأعلى وفاضل احمد خليل سكرتير الاتحاد ورئیس 
ثقابة عمال البوبات والزخرفة وابراهيم الآسمر عضو هيئة الکتب للاتحاد » وعباس 
رشوان العضو السابق باتحاد عباس حليم ينابر 11171 وعثمان هدهد العامل بالاعلانات 
المصرية وحسين حمودة من الطابع الأميرية » واحمد محمد بونس واحمد لطفى من 
اتحاد عمال شركتى النور والمياه ٤‏ وحسن سلامة وامام سليمان وحافظ عبد زبه 
وسيد يس من نفس الاتحاد » واحمد عبد العزيز وعلى حسن فرحات وعبد الفتاجح 
محمد وعبد العال عبد الله وزكى بوسف . 
وقد عرف عن هله المجموعة التقابية تحولها عن الولاء للوفد ومحاولاتها الدائمة 
التقرب من القصر والسلطة القائمة . ولكن نفوذها ظل محدودا وسط الحركة 
العمالية . وقد عرفت هله المجموعة باسم « اتحاد ميدان الاوبرا » فى الوسطہ 
العمالى » نسبة الى مقر اتحادهم . 
نشاط الاتحاد العام لنقابات عمال المولكة المدرية : 
كان على الاتحاد العام لنقابات عمال المملكة المصرية » لكى بشبت مكانته ويكسب 
ثقة الطبقة العاملة ان بعمل بكل جهوده فى ثلاث مجالات اساسیة : 
اولا : كان عليه أن يدعم صفوفه ویعید ارتباطه باقنقابات المبعثرة 
فى القاهرة والاسكندرية والأقائيم ٤‏ ليظهر كقيادة فريدة 
للحركة العمالية . 
ثانيا : كان عليه ازيشت قدرته على خوض معركة تشريعات العمل 
ويضغط على الحكومة والبرلان من اجل ذلك , 
- 1681 س 


5 
فالا : كان عليه ان بؤكد حضوره دائما بجانب الحركة اليومية 


وهذه المجالات » بطبيعة الحال + مجالات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وثيقا ء 
ومن الخطأ النظر اليها باعتبارها مجالات منفصلة . ولكننا اذا قملنا ذلك فانما لنيسر 
على القارىء متابعة حركة الاتحاد العام فى هذه الفترة ٠‏ 
تدعيم الارتباط النقابی : 

كان الامل يراود رجال اتحاد المملكة المصرية فى توحيد الحركة النقابية وفى احیاء 
نقابانها المبعثرة وربطها بالاتحاد . وكانت فكرة التوحيد تعنی فى واقع الأمر ضم اتحاد 
ميدان الأوبرا وبعض النقابات « المستقلة » الى هذا الاتحاد . 

وقد أقدم اتحاد المملكة المصرية وزعيمه عباس حليم على هذه المحاولة فى منتصف 
پوليو ۸ء وتمکن من عقد اجتماع مشترك من مندوبی هذه الكتل الثلاث للنظر 
فى تأليف اتحاد عام واحد يضم صفوفها . وصدر بيان فى هذا الصدد يقول ( الاهرام 
۰۷۱۱۹)ء 


« چاءنا من الاتحاد العام لنقابات العمال ( القطر المصرى ) ومن 
الاتحاد العام ( لنقابات عمال المملكة المصرية ) برئاسة النبيل عباس 
حليم ان ممثلى هذين الاتحادين والنقابات المستقلة عقسدوا مساء 
الأحد اجتماعا للنظر فى توحيد صفوف العمال . وبعد البحث 
والمناقشة قرروا ضم الاتحادين والنقابات المسستقلة بعضها الى 
بعض لیتالف منها اتحاد واحد تسند رئاسته الى احد العمال كما 
قرروا ان تكون زعامة الحركة العمالية للنبيل عباس حليم ٤‏ حتی 
تنعقد مجالس ادارات النقابات بهيشة مجلس موحد وتبت فى 
المسألة . ثم الفوا لجنة لتنفيذ هذه القرارات ٤‏ . 
ولكن جميع الشواهد تدل على أن هذه المحاولة لم تسفر عن نتيجة «يجابية » 
وأن الاتصالات العقيمة ظلت مستمرة حتى نهاية عام ۱1۹۳۸ . ففى أوائل نوغمبر 
۸ اقام اتحاد ميدان الآوبرا حفل استقبال للنبيسل عباس حليم والدمرداش 
الشندى ء ثم « ختمت الحفلة بالدعاء لجلالة مولانا املك » ( البلاغ ٣ ) ۱۹۴۸/١١/١‏ 
والارجح ان اتحاد ميدان الأوبرا لم يلبث ان اختفی تماما تاركا الميدان خاليا للاتحاد 
العام لنقابات عمال المملكة الممصرية وزعيمه عباس حليم » الذى وإصل مساعيه 
لتوحيد الحركة النقابية . 
ففى يناير ۱۹۳۹ بذلت محاولة لتوحيد نقابة عمال الطابع المصرية ونقابة الطابع 


العامة بالقاهرة ( الاهرام 1۹۳۹/۱/۱۸ ) ء 


س 18۷] سم 


واتجهنتا مساعی التوحيد النقابى الى الاسکندریة فى نهاية ینابر 1۹۲۹ فى محاولة 
لاحیاء الاتحاد المركزى للنقابات . وبدات هذه المساعى باستتجار دار جديدة للاتحاد 
فى ٢٢‏ شارع مسجد العطارين ء ثم عقد اچتماع عام فى أوائل فبرایر ( الاھرام 
7# ) حضره مندويو النقابات التى كانت مرتبطة بالاتحاد المركزى وبعباس 
حليم واهمها نقابة مستخدمى المحال التجارية وعمال شركة النور وعمال شركة ترام 
الاسكندرية وعمال النقل اليكانيكى وعمال السيارات والخابز الأفرنجية ونقابة عمال 
الخضر والفاكهة . وتقرر فى هذا الاجتماع عقد الجمعيات العمومية لهذه النقابات 
واجراء انتخابات جديدة لمچالس ادارتها . واختير السيد فهمى افندی مراقييا 
لحسابات الاتحاد . كما اتخذ الاجتماع مجموعة من القرارات ہشان المطالب العمالية 
مسل رفض مشروع الحكومة الخاص بالعطلة الأسيوعية الاجبارية بدون اجر » 
والاحتجاج على عدم (صدار تشریعات العمل المعطلة ومثل مطالية الحكومة باصدار 
قانون الاعتراف بالنقايات . 0 


وفى القاهرة نشطت النقابات المرتبطة بالاتحاد لعقد جمعياتها العمومية واجراء 
انتخابات جديدة منها النقابة العامة لعمال الفنادق التى اجتمع مجلس ادارتها بدار 
الاتحاد ( الاهرام ۲۲ فبراير ۱۹١١‏ ) وقرر عقد الجمعية العمومية واجراء الانتخابات 
ف 1 مارس ۹١ء‏ وكذا عمال شركة سيارات أتوبيس القاهرة الذین اجتمعوا ہدار 
الاتحاد وقرروا تشکیل نقابة جديدة لهم . كما انمقدت الجمعية العمومية لنقابات 
عمال النقل الميكانيكى والقى محمد عبد المزيز الجداوى تقريرا عن اعمالها فى عامی 
۸)۷ واچجریت الانتخابات مجلس ادارتھا فاسفرت عن انتخاب محمد أبراهيم 
زین الدين ریسا وعبد العال موسی وكيلا أولا ومحمد عبد العزیز الجداوى وكيلا ثانيا 
ورشاد دوس واحمد محجوب للسكرتارية ( الاهرام 1183/5/1١‏ ) والمعروف ان 
قادة هذه النقابة كانوا موزعى الولاء بين الوفد وبين عباس حلیم 5 
وشهد شهر مارس ۱۹۲۹ » نشاطا نقابيا واسعا بالاسكندرية تنفيذا للخطة التى 
قررها الاتحاد المركزى لاعادة احياء وتنظيم النقابات والتی كان يرعى تنفیسڈھا 
الدمرداش الشندى بنفسه . وقد لفت هذا النشاط نظر الصحافة فكتبت الاهرام 
فى ١١‏ مارس 1۱۹۲۹ تقول : 
« ان نقابات العمال فى الاسكندرية نهضت ف المدة الآخيرة نهضة 
حسنة وبات العمال يعقدون اجتماعات تعود عليهم بالفائدة » ونائب 
غيط العدة ( الدمرداش الشندی ) برآس أحد اتحادات العمال 
فى الثغر وهو وثيق الصلة بيئتهم وقد اهتم العمال بانتخابه ليقوم 
بانهاض مطالبهم فى المجلس ( مجلس النواب ) 4 . 
وق اطار هذا النشاط عقدت الجممية العمومية لنقابة عمال ترام الاسکندریة 
تحت اشراف الدمرداش الشندی ©» حضرها ٦٦٢‏ عاملا فى الصباح » ۰ عاملا 
فى المساء . 


oA لس‎ 


وشهد شهر مابو 1۱۹۳۹ محاولة فریدة فى القاهرة لانشاء « الاتحاد » بین نقاية. 
عمال شركة النور ونقابة عمال شركة المياه تحت الرئاسة الفخرية للدمرداش الشندىء 
واعلن فى ١؟‏ مابو ۱۹۳۹ ( الاهرام والصحف الأخرى )أنه تم تشكيل هذا الاتحاد 
وانتخب حافظ عبد ربه ریسا وعبد الفتاح محمد حمودة وأحمد محمد غزال وكيلين 
واحمد حسن على وسيد ياسين سكرتيرين واحمد عبد العزيز والحاج احمد لطفى 
وبولو أيلول ومحمود عبد اللطيف وغوض حنا وعبد الجليل سلامة محمد واحمد 
عيد الله أعضناء . ومن الهم ان بلاحظ القارىء هتا أن حافظ عبد ربه واحمد 
عبد العزيز واحمد لطفی وسید یاسین کانوا من اغضاء اتحاد ميدان الأوبرا . وقبولهم 
الرياسة الفخرية للدمرداش الشندی يعنى انهم انتقلوا بولائهم الى الاتحاد العام 
لنقابات عمال الملكة الصریة زعامة عباس حليم . 

ولسنا نعرف على وجه التحديد الأسباب التى دعت الى قيام هذا « الاتحاد « 
بين النقايتين . ولكن الاستاذ خسن شافعى الجيزاوى » مستشار نقابة عمال شركة 
النور نشر بیانا بأن جماعة من هذه ١‏ ة اختلفوا مع نقابتھم واتخذوا مقرا لهم بدار 
نقابة عمال شركة المياذة » وهناك نشات فكرة تأليف هذا « الاتحاد » . وأكد الأستاذ 
الجيزاوى ان نقابة عمال شركة النور « لا تزال قائمة تباشر مهمتها وهى الدفاع عن 
حقوق اعضاٹھا وى مقدمتهم الستة الفصولین الآن من العمل » ( الاهرام ۲٢٤٥ ٢٢‏ 
مایو ۲۹۳۹ ) . 


ظو بد د 

واذا حاولنا ۔اننقیم هذا النشاط' التنظیمّی بصورة عامة © فاننا نعترف بانه 
حقق بعض النجاح المتواضع فى المستوى القومئ ؛ ولكنه ظل قاصرا .قصورا شديدا 
فى مستوی الانحادات المركزية بالأقاليم وق مستوى النقابات الفردية . 

وفى تقديرنا ان هذا القصور كان نتيجة لقلة مصادر النعویل أو نضوبها » فالنبيل 
عباس حليم .لم يكن مستعدا لواجهة الصاریف المطلوبة لتأجير دور النقابات وتفریغ 
النقابيين ودفع بدلات الانتقال كما كان يفعل فى الماضى . والنقابات ٤‏ من جانبها » لم 
تكن قادرة على مواجهة مصاريفها من الاشتراكات لتخلف الجماهير الأعضاء عن الدفع 
المنتظم . 

اما فى الاسكندرية فقد ظلٴ الاتحاد المركزى الوفدی وظلت « هيئة التضامن » 
قائمین ورافضين الانضواء تحت رعاية اتحاد المملكة الصرية ٠‏ ونحن نرجح ان العناصر 
الو قدية ظلت مسنيطرة بشکل ماعلى عدد من الاتحادات المركزية القديمة ودور النقابات 
فى الدن الاقليمية 6 ولم يُمكن اتحاق المملكة المصرية ان يمد نشاطه اليها . 

نخلص من ذلك أن حملة التنظيم النقابى التى قادها اتحاد المملكة المصرية لم 
تحقق نتائج هامة او أساسبية ؛ تقد ظل وجه الحركة التقابية كما كان قبل الحملة ‏ 
منقسما أو متهارآ رغم النجاحات المحدودة فى عدد من النقابات . 


س وول — 


مع ركة تشریعات العمل ؛ 

كانت معركة تشريعات العمل هى المجال الثانى المفتوح امام اتحاد المملكة المرية 
ليشبت من خلالها جدارته لقيادة حركة الطبقة العاملة . 

وتاریخ الطبقة العاملة حاقل بالمعارك من أجل تشريعات الممل ٤‏ ولكنها معارك 
كانت تنتهى عادة بخيبة الأمل والرجاء . ولمل خيبة امل الطبقة العاملة فى حكومة 
الو فد الأخيرة ز مایو 1185 - ديسمبر ۱۹۳۷) كانت تفوق كل تصور . والأساة هنا 
ھی أن رجال الوند انفسهم الذين بثوا الآمانی الكبار فى نفوس العمال وقطعوا الوعود 
بتحقيقها عندما يأتى الو فد الى الحكم . وجاء الوفد » ولكنه عجز عن اصدار التشريعاتة 
المرتقبة ووقع ضحیة الأجهزة التنفیذیة والتشريعية المعوقة لحركته . 

وكان الشعور السائد لدى الطبقة العاملة بعد اقالة حكومة الوفد فى دیسمبر 
۷ أن الذى عجزت حكومة الوفد عن اصسدارہ من التشريعات لا امل يرجي فى 
تحقیقه على بد ابة حکومة إخرى . ومن هنا تولدت فى أوساط النقاببين فكرة راسخة 
بان الاعتماد على الاحزاب ووعودها » أسلوب خاطیء ولا جدوى من ورائه » وان 
اسلوب الالتماس والاستعطاف من اجل صدور التشریعات العمالية لن يحقق شيا 
فى هذا السبيل . 

وعبر فريد سليمان ٤‏ سكرتير نقابة عمال شركة الفزل الاهلية بالاسكندرية من 
هدا الشعور ( الاهرام ۱۹۳۹/۷/۱۰ ) فقال : 

« مند عام ۱۹۲۲ ونحن العمال نسمع الكثير من الوعود يلوح لنا 
بها كل برلمان وكل حكومة » ولكنا لم نظفر حتی الیوم بتحقیق وعد 
من هذه الوعود » . 

والحقيقة ان الظروف العامة فى اعقاب سقوط حكومة الوفد لم تكن تبشر بقرب 
اصدار التشريمات العطلة ٭ 

ففى الجانب التنفيذى لم تكن « مصلحة العمل » التابعة لوزارة التجارة والصناعة 
مستعدة للتقدم بمشاريع القوانين التى قتلت بحٹا » الى مجلس الوزراء ما لم بچں۔ 
عرضها اولا على الوزير الجدید أحمد كامل . 

وق الجانب النشريعى لم یکن من المتصور أن تبقى الوزارة الجديدة على مجلس 
النواب بأغلبيته الوفدية أو أن تعتمد عليه فى تنفيذ سیاستھا . وقد قامت الوزارة 
بالفمل »© وفور تشكيلها » باستصدار مرسوم بتاجيل انعقاد البرلمان شهرا ثم 
استصدرت مرسوما فى ٢‏ توفمبر ۱۹۳۸ بحل مجلس النواب وحددت ۱۲ ابریل 1۹۳۸ 
لاجتماع المجلس الجديد . 

ولم يكن امام الطبقة العاملة وتنظيماتها النقابية غير الانتظار حتی تستقر الاوضاع 
السياسية ٤‏ وحتی ینعقد مجلس النواب الجديد لتبدا تحركها من اجل الطالبة 
ہالتشریعات المعطلة . 


احم :ااا س 


وقد رابنا كيف بدا هذا التحرك بالفعل فى ۸ مابو ۱۹۳۸ بالمظاهرة المشهورة التى 
نظمها اتحاد المملكة المصرية وقدم خلالها مطالب التشریع الى مجلس الوزراء والى 
الاعتاب اللكية بقصر عابدين . ولكن هذه الخطوة ‏ كما نوهنا من قبل لم تحقق 
شیا من النتائج المرجوة ولم تحرك الحكومة ساكنا لاصدار التشریعات . 

وطال انتظار الطبقة العامة لاى تحرك من جانب الحكومة حتى النصف الأول من 
عام ۱۹۳۹ ؛ دون جدوى . واصبح الجو السائد وسط الحركة النقابية مشبعا بالقلق 
والتحفز بقدر ما اصبح منذرا بالانفجار . 

ففى ٠١‏ ابريل ۱۹۳۹ عقدت نقابة عمال المحلات التجارية فى القاهرة اجتماعا عاما 
للبحث فى مشروع قانون تحديد ساعات العمل والعطلة الاسبوعية ٤‏ ورفعت مذكرة 
برابھا وبمطالب اعضائها الى وزارة الداخلية . 

وق منتصف مايو ۱۹۳۹ نشرت السكرتارية العامة مجلس الشيوخ التقرير الذى 
أعدته اللجنة الالیة بالمجلس عن السياسة الالية العامة » وكان يتضمن فصلا عن 
ميزانية « مصلحة العمل » واشار هذا التقرير الي تردى الحالة الاجتماعية لعمال 
الدن وحاجتهم اللحة الى الرعاية الصحية والوقالية وتحسين المساكن . واشار 
التقرير الى انتشار الامراض الصدرية والزهرية فى هذه البيئة » وان عامل المدينة 
بحاجة الى عنابة من جانب التشريع . وعدد التقرير قوانين العمل التى صدرت ثم 
أشار الى سبعة مشاریع بقوانين « معدة للاصدار » » وهى مشروع قانون تنظيم 
النقابات وقانون عقد العمل الفردى وعقد العمل المشترك والتامین الاجبارى ضد 
الاصسابات وقانون التوفيق والتحکیم وتنظيم ساعات العمل فى الحال التجارية 
ومشروع مكول لقانون ساعات العمل بشسان الراحة الأسبوعية ( الاهرام ۱١‏ مايو 
۰C۹‏ 

وقد احدث نثر هذا التقرير صدى عميقا وسط النقابات لانه كشف بصراحة 
عدد التشر اعات المعطلة لدی البرلمان ٤‏ ولم تقدم ما بدل على قرب صدورها . 


وفى مايو 1۹۳۹ ايضا ‏ قدم النائب مصطفی العسال اقتراحا بمشروع قانون 
للنقابات الى مجلس اواب . وقد احيل الاقتراح والشروع الى لجنة العمال 
والشسئون الاجتماعية والتعاون فقدمت تقريرا عنه بتضمن عددا من اللاحظات 
والتعديلات الطريفة ٤‏ والتى تكشف عن الفكرية السائدة بين أعضاء هذه اللجنة . 
فقد اعترضت اللجنة على منح حق العضوية للحر فيين الذين يعملون لحسابهم ٤‏ 
واعترضت على منح العضوية للمرأة « مستندة » كما بقول الاهرام ( ۱۹۲۹/۱/۲۸) 
الى ابن النساء لم بعترف اهن بالانضمام الى ای هيئة كا لتعارض هذا مع احكام 
الشريعة الاسلامية » ؛ ! وعارضت اللجنة فى عضوية موظفى الحكومة « الداخلين فى 
هيئة العمال » بحجة أن الحكومة تكفل لهم ضمانات حمابة مصالحهم . كما حرمت 
الخدم الخصوصيين ومن فى حكمهم من العضوية . 


وقد آثار هذا امو قف المتزمت من جاتب اللجنة قطاعات عريضة من العمال فاخذوا 


س اا س 


يرسلون احتجاجاتهم الى الصحافة منذ اليوم التالى لصدور تقرير اللجلة ونشره . 
بين الاستجداء والعمل الايجابى : 

نخلص من ذلك اذن بان الجو العام فى مايو ۱۹۳۹ کان مشبعا بالسخط والتحفز 
حول قضية تشريع العمل . وازداد الشعور وسط النقابيين بعدم جدوى الاعتماد 
على الحكومة او الاحزاب أو النواب للحصول على هذه التشريمات . كما ازداد 
الشعور بعدم جدوى اسلوب الالتماس » وانه لا بد من ایجاد اسلوب آخر لمواجمة 
الموقف ٤‏ اسلوب يكفل لهم الضغط على الحكومة ويحركها نحو التعجيل باصدار 
التشريعات المعطلة . 

وی تقديرنا أن هذا الاتجاه الجديد تد نما وسط فريق من اعضاء مجلس ادارة 
انحاد الملكة القصرية » وان لم يح » بالتاكيد » بتابيد من رئيسه الدمرداش الشندی 
أو من زعيمه عباس حليم ٠‏ 


وعبر أصحاب هذا الاتجاه عن وجودهم ومو قفھم عندما دعوأ الى عقد مجلس ادارة 
الاتحاد فى جلسة « فوق العادة » يوم ٢٢‏ مابو 1154 . ولم بحضر هذا الاجتماع 
لا عباس حليم ولا الدمرداش الشندى بالرغم من أهميته والاعلان عنه بأنه 
« سيستعرض الأدوار التى مرت على جهاد العمال فى سبيل الحصول على تشر بعاتهم 
وخصوصا قانون الاعتراف بالنقابات » . وتمخض الاجتماع عن اصدار بيان على 
جانب كبير من الاهمية يتضمن مجموعة من القرارات التى تكشف عن تغيير جذرى فى 
اسلوب الكفاح من أجل التشريعات ٤‏ وبعلن التخلى عن « اسلوب الاستجداء » الى 
« اسلوب العمل الايجابى » . 

ولاهمية هذا البيان فاننا نورد نصه بالكامل : 


« اجتمع مجلس الاتحاد العام لنقايات عمال المملكة المصربة 
برئاسة الزميل یوسف المدرك وکیل أول الاتحاد وسكرتارية الزميل 
محمد حسن عمارة » السكرتير العام ؛ بجلسة فوق المادة بدار نقابة 
عمال المحال التجارية فى مساء ۲٠‏ مایو 19179 . وبمد أن استعرض 
المجلس جميع الادوار التى مرت على جهاد العمال فى سبيل 
الحصول على تشريعاتهم » وخصوصا قانون الاعتراف بالنقابات ٤‏ 
وما لقيته من مطل وتسويف من الحكومات المتعاقبة ٤‏ وقد لاحظ 
المجلس أن الحكومات لم تكن جادة فى وعودها التى بذلتها بسخاء 
للعمال » وذلك لاتخاذ العمال طريق الاستجداء للحصول على 
حقو قهم اللهضومة . 
واليوم وقد ضاق العمال ذرعا من البؤس والشقاء وعدم تنظيم 
٠‏ العمل بين العمال وأصحاب الاعمال مما أدى الى أزمة حادة تسيب 
عنها مطل الكثير من العمال ذوى العائلات وعدم تمكنهم من 
الحصول على قوتهم وقوت أولادهم وذوبهم مما اضطر الكثير الى 


م 11١‏ سم 


الانتحار وقد يطائع الجمهور كثير! من هذه المآسى المفجعة فى کل يوم 
لهذا قرر الجلس : 
اولا : تغيير خطة الاستجداء التی كان بتبعھا فى المطالبة بحقوق 
العمال واتخاذ طريق ايجابى وان تجعل من أعضائله ضحايا 
فى سبيل اسعاد زملائهم ونصرة قضية العمال . 
ثانيا : مطالبة الحكومة باصدار تشريمات العمل فى اقرب فرصة 
وخصوصا قانون الاعتراف بالنقابات . 
الا : اذا لم يصدر التشربع فى ظرف خمسة عشر یوما من تاريخ 
اعلان هذا القرار لولاة الامور بواسطة سكرتارية الاتحاد » 
فسيضرب الاعضاء عن تناول الطعام فى مكان سيعين فیما بعد 
يجتمع فيه المضربون حتی تجاب مطالب الممال أو يكون 
لهم شرف الاستشهاد فى سبيل اسعاد العمال بالملكة 
المصرية . 
ووقع البيان محمد یوسف المدرك ؛ الوكيل الأول » محمد حسن عمارة » السكرثير 
العام » عبد الوهاب محمد ؛ رئيس لجنة الدعاية والنشر ؛ لبيب تادرس > المراقب . 
وتنفيذا لهذه القرارات تحدد يوم ؟1 يونيو ۱۹۳۹ لاعلان اضراب اول فوج من 
اعضاء الاتحاد العام عن الطعام وهم : محمد يوسف المدرك ٤‏ لبيب تادرس » 
عبد المقصود یوسف » عباس يوسف » على صالح درویش ( عبد الوهاب محمد ) لبيبه 
زکی فهمى ؛ على ربحان » على المراكبى . وتولت سكرتارية الاتحاد العام ابلاغ « ولاة 
الأمور » بهذه القرارات فى ۲۸ مابو 1485 » كما أصدرت نشرة بذلك وزعت على جميع 
دور الصحف . 


ان قرار الاضراب عن الطعام من أجل تشريع العمل بعتبر تحولا هاما فى حركة 
الطبقة العاملة من عدة نواحى . فالقرار كان من صنع عناصر عمالية حقيقية بعيدة 
هن تأثير او تدخل الزعماء أو المستشارين الحزبيين . والقرار یحبی من جديد اسلوب 
« العمل الباشر » الذى طالا استخدمته الطبقة العاملة فى المشرينات من اجل 
مطالبها » وهو الاسلوب الذى طمسته فى الثلاثينات كثيبة المحامين والمستشارين 

ولتقدير اثر هذا الاضراب سنحاول أن نصيغ يومياته بحيث یمکننا التعرف على 
مواقف كافة الاطراف التى تدخلت فى احداله . 


الیوم الاول : الائنين ۱۲ يونيو 1۹۳۹ 


كوجه اغضاء الفوج فى الفجر الى مسجد السيدة نفيسة حیث ادوا الصلاة وانتقلوا 
بعد ذلك إلى مقر الاتحاد بالمبنى رقم ۱۹ ميدان الملكة فريدة ( العتبة ) وهو عبارة عن 


ہت ۱۹۴ يد 


غرفة صغيرة كتب على بابها الرئيسى « المكتب المصرى للمحاسبة والتجارة » ( الأرجح 
انها كانت مؤجرة من حزب الفلاح ) ٠‏ 

فى الساعة التاسمة صباحا علم قسم بوليس الموسكى بالامر فأوفد ضابط المباحث 
ومعه قوة من رجال البوليس اللكى ( مخيرين ) لاحضار العمال المضربين الى القسم 
ولكنهم رفضوا . وهنا جرهم رجال البوليس بالقوة الى القسم حيث ابلفهم الأمور 
الصاغ جلال عبد الرازق بأن الاوامر التی تلقاها تقضى باخراجهم من الدار . وطلب 
العمال ابقاءهم فى القسم أو ارسالهم الى الحافظة او الى السجن فرفض مأمور القسم 
ذلك وقال لهم : « عندكم الشارع واسع ٤‏ . 

وخرج العمال من القسم الى ميدان اللكة قريدة وافترشوا ارض المنتزه وسطہ 
اليدان » حيث بقوا على هذا الحال حتى السساء . وقد كتبوا لوحتين من الورق 
بجوارهم تقول : « العمال المضربون عن الطعام لعدم صدور تشريع العمل » . وكلما 
قام ضابط المباحث بنزع اللوحتين » کتب العمال نفس العبارة على الأرض . 

فى الساعة العاشرة مساء انتقلوا من جديد الى مقر الاتحاد لقضاء اول ليلة لهم . 
واحضر لهم بعض زملائهم حصیرا لاستعمالها عند اللوم ٠‏ ولوحظ انهم كانوا بكثرون 
من الصلاة طوال اليوم وفی المساء . 

تمکنت الصحافة المسائية ( المقطم ب مصر ) من نشر نبأ بدء الاضراب وذكر اسماء 
العمال المضربين ولكنها لم تعلق بشىء على الحادث . 
الوم الثاني : الثلاثاء ۱۳ يونيو 1۹۳۹ 

حملت الصحافة أنباء الاضراب دون تعليق واكتفت بمض الصحف بنشر 
« النشرة » التى أصدرها الاتحاد . 

بدا الاهتمام بالعمال المضربين بزداد لدى الراى العام فتوافد عليهم مضدوبو 
الصحف ( البلاغ ‏ القطم - الاهرام ‏ الصری ) . 

شدد رجال البوليس الحراسة حول الدار وجلس بعضهم مع العمال المضربين 
ومنعوا الاتصال بهم الا باذن . انضم عبد الوهاب محمد الى الضربین فأصصبح 
عددهم تسعة . 

حدثت تحركات عاجلة فی الوسط النقابى وفی الدوائر الحكومية كرد فعسل 
للاضراب . زارهم الاستاذ مصطفى العسال » عضو مجلس النواب ونصحھم بالعدول 
عن الاضراب ولكنهم أصروا عليه . وزارهم مأمور قسم الوسکی لينصحهم بالعدول, 
أبضا فقالوا ١‏ انهم مصممون على الاضراب حتى النهابة » وابلغوه بأنهم أعدوا اثنى 
عشر فوجا للاضراب عن الطعام . 

توجه حسن فهمى رفعت باشا » وكيل وزارة الداخليسة » الى وزارة التجارة 


.ے5٦1‏ سے 


والصناعة لمقابلة وزيرها سابا حبشی باشا ٤‏ وعبد الرحمن فكرى بك وكيلها لبحثه 
مشكلة التشريع العمالی . 
حاولت وفود عمالية كثيرة زيارة الضربین ولكن البوليس كان يمنع اکٹرھم 
من الدخول . 
بعشت نقابات عديدة ببرقيات تابید الى العمال المضربين . 
ذهب عباس حليم ومعه بعض اعضاء النقابات الى قصر عابدين للتفاهم بثسان 
العمال آلضربین . 
فى الساعة السادسة مساء أجرى الدكتور نسيم حداد » طبيب الاتحاد الكشف 
على العمال واصدر النشرة التالية : 
« دعيت بواسطة سكرتارية الاتحاد العام انقابات عمال المملكة 
الصریة بصفتى طبيبا اول للاتحاد للكشف على العمال المضربين 
عن الطعام فوجدت بعد کشفی عليهم ان بمضهم قد بدا يظهر عليه 
الضعف والباقین لا یزالون فى صحة طبيعية . وكانت زيارتى هذه 
لهم فى اليوم الثانى من الاضراب فى تمام الساعة السادسة مساء » . 
الیوم الثالث : ١6‏ يونيو 1۹۳۹ 
اصبح الاضراب حديث الرای العام وبؤرة اهتمامه . 
خرجت الصحافة الصباحية بمساحات كبيرة من صفحاتها عن الاضراب . ونشرت 
بعضها صورا للعمال المفربين ٠‏ 
« الاهرام » نشرت حديثا مع محمد بوسف المدرك نقتطف منه ما يلى : 
هل المضربون يمثلون طوائف العمال جميعا ؟ 
نعم ... نحن هنا نمثل طوائف وارباب الحرف فبیننا الحداد وسائق السيارة 
والخياط والنجار وغيرهم ٠‏ 
هل الجميع من هيئة واحدة ؟ 
ہہ كلا ... فبیننا عمال « اتحاد المملكة المصرية » الذى یتبع صاحب الجد النبيل 
عباس حليم » ومنهم من يتبع « مجلس العمال الأعلى » وغيره من النقابات واتحادات 
العمال الأخرى . 
۔ لماذا لجاتم الى الاضراب ؟ 
۔ ماذا نعمل ؟ أن مطالبنا ليست عسيرة التنفيف ولا هى بالمطالب التافهة ولكنها 
مطالب جوهرية » اعترفته بها الحكومات المختلفة واقرتها مختلف الوزارات ٤‏ وعلى 
الرغم من کل هذا فلم ينفذ منها شىء ولم تلق سوى الطل والتسويف . 


سے م٦1‏ ہے 


الم تجدوا وسيلة اخری سوى الاضراب عن الطعام ؟ 

لقد جربنا كل الوسائل فكان مصيرها الفشسل وبح صوتنا من الاستغائة 
واستنهاض همة ولاة الامور . 

ولاحظ مندوب « الاهرام » ان الشحوب قد بدا على وجوه المضربين دان حالة 
البعض قد ساءت فى حين ظل اثنان منهم حافظين لقواهم . 

ومرت مظاهرة من عمال فن النجارة وهم رافعون علمهم أمام مقر الاتحاد » 
وتحامل العمال ااضربون ووقفوا فى النوافف لتجيتهم ٤‏ فهاجمهم رجال البولیس 
واستولوا على علم النقابة والقوا القبض على احد عشر عاملا . 

فى الساعة الرابعة بعد الظهر زار عباس حليم العمال المفربين واسدی لهم النصح 
بالمدول عن اضرابهم . 


انعقد « المجلس الاعلی للعمال » وقرر ارسال برقية الى القصر الملكى والوزارة 
.ومجلس البرلان يطلب النظر فى مطالب العمال ؛ وارسلت ثقابات من القاهرة 
.والاسكندرية برقيات ممائلة الى المسئولين . 
بدات حملة لجمع التبرعات لاسر العمال المضربين . 
ارسل صالح العشماوى برقية باسم « الاخوان المسلمين » ينصح فيها العمال 
بالعدول عن خطة الاضراب . 
اصدر الدكتور نسيم حداد نشرة صحية تقول : 
« زرت اليوم ١6‏ يونيو للمرة الثانية العمال اللضربين عن تناول 
الطعام ٤‏ وتبين لی بالكشف الطبى عليهم بأن صحتهم العمومية 
لم تزل معتدلة غير أنه قد ظهرت على بعضهم أعراض الاضطراب فى 
الاعصاب » وقد ساءت صحة احدهم . وسازورھم غدا للمرة 
الثالثة » . 


الیوم الرابع : ٠١‏ يونيو 1۹۳۹ 
أعلن انهاء الاضراب بعد أن اكد لهم الاستاذ مصطفی العسال عضو مجلس النواب 
ادراج مشروع قانون النقابات بجدول اعمال جلسة الیوم ٭ 
جو جو جا 


لقد كشف هذا الاضراب بحق عن مواقف واوضاع لم یکن مقدرا كشفها ما لم 
ينظم هذا الاغراب . 


وبمكدنا ان نقول بصفة عامة أن الاضراب حقق القدر الكافى من الاثارة للراى العام 
۔والصحافة ٤‏ للضغط على الحكومة ومجلس النواب للتعجيل بنظر قاتون النقابات . 
ہہ 111 


ولا شك ایضا أنه بعث قدرا من النشاط فى منظمات وعناصر كانت قد انصرفت تماما 
عن المسرح العمالی أو فترت همتها عن العمل فى هذا المجال . فقد ادى الاضراب 
الى عقد اجتماع « الجلس الأعلى للعمال » وهو كما نعرف » التنظيم الوفدى الذى 
خمدت انفاسه منذ سقوط حكومة الوفد . وتحت وطأة هذا الاضراب » تحمس 
الاستاذ عزيز ميرهم » عضو الشيوخ ٤‏ فوجه سؤالا برلمانيا الى رئيس الوزراء يحمل 
الکٹیر من الرارة التی كان يستشعرها . وفيما بلى نص هذا السؤال : 
« الا تعتقدون ان التأخير المستمر سنوات طويلة فى اصدار 
تشريعات العمل بعد الوعد بها مرارا عديدةٌ فى صيغة التاکید 
ولهجة الاقتناع يكون سببا كافيا لان يشلك العمال فى احتمال 
صدور هذه التشريعات یوما ما ؟ 
الا تعتقدون أن ذلك الشك قد يحملهم من جهة على اليأس من 
الوصول الى حقوقهم المتواضعة منتهى التواضع بطريق المطالبة 
المشروعة » وقد يحملهم من جهمة اخرى على الالتجاء الى طرق 
ابواب اخرى ارحمها ما نشاهده ونتألم له كل الألم من اضراب بعض 
زعمائهم عن تناول الطعامعدة ایام ؟ 
ما الذى يمنعكم من ان تقسدموا حالا الى البرمان مجموعة 
التشريمات التى اعلنت وزارتكم انها انتهت من اعدادها وذلك 
دون تأخير ؟ » 
وانتهزت بعض الهيئات الأخرى الفرصة لتلعب دورا ٤‏ ولو ثانويا على المسرح 4 
مثل حزب الفلاح والاخوان المسلمين وجمعية الاصلاح الوطنى )١(‏ ( .4 شارع قصر 
النبيل ) وجميعها دعت اعقد اجتماعات او أرسلت برقيات تابيد للعمال المضربين 
أو نصحهم بالعدول عن الاضراب ٠‏ 
والانطباع الذى لا مفر منه عندنا هو ان عباس حليم فوجىء بالاضراب الذى لم 
یکن له بد فيه » فاخذ يسعى لانهائه ويقهم الالتماسات للقصر والوزارة لتسوية 
المشكلة . 
ومن ااؤکد أن الاتحاد العام لنقابات عمال المملكة المصرية قد استفاد فائدة كبيرة 
من وراء هذا الاضراب ٤‏ وأصبح بفضل هذه القلة من الرجال فى مقدمة النظمات 
النقابية سمعة ونضالا . 
ولكن كان على الاتحاد ورجاله » رغم هذا المدد الذى حصلوا عليه من الاضراب » 


(ا0 عقدت اجتماعا بدارها يوم ٦١‏ ونیو 1۹۲۹ حضره عدد من النقابيين ومن ضمٹھم بعض التستركين 
فى الاضراب عن الطعام . وبعد المناقئة قرروا اعلان الولاء لصاحب الجلالة اللك ووضع هذه المسألة فى 
.رعايته » ومطالبة مجلس الشیوخ والنواب باصداو التشريمات والتماس مساعدة الصحافة وذوى الراى 
هده القضبة ٠‏ 


ہے 1٦۷‏ ہمہ 


أن يواصلوا مساعيهم ومتابعتهم لتشریعات العمل وفى مقدمتها قانون الاعتراف 
بالنقابات » وهو المشروع الذى ركزت عليه الاضواء دون غيره من القوانین . 
ان الاجراء الذى اتخذه مجلس النواب لانهاء الاضراب عن الطعام كان على وجه 
التحديد وضع مشروع مصطنى العسال على جدول أعمال جلسة 16 یونیو ۱۹۳۹ ١٦‏ 
وهو المشروع الذى قدمت لجنة.العمال والشسئون الاجتماعية والتماون تقرير! عنه 
فى نهاية مابو 1۹۳۹ . وارتضی العمال بهذا الاجراء دون مناقشة واعتبروا المشروع 
فى طريقه الى الصدور فى غضون أيام معدودات . 
ولكن الحكومة كان لها موقف آخر . فقد قرر مجلس الوزراء سحب مشروع 
العسال بحجة مقارنته بمشروع آخر أعدته وزارة التجارة والصناعة . والفت لجنة 
من الدكتور احمد ماهر ؛ وزیر المالية » والدكتور حسين هيكل باشا ٤‏ وزير العارف ٤‏ 
محمود غالب باشا ٤‏ وزير المواصلات » سابا حبشى ؛ وزير التجارة والصناعة ؛ لاعداد 
الشروع النهائى الذى سيعرض على البرلان . وانتهت اللجنة من أعمالها وقدمت 
مشروعها الى مجلس ااوزراء فأقره فى جلسته يوم ٩‏ يوليو ۱۹۳۹ . وقد وصفت 
الصحافة ( الاهرام 1١6‏ يوليو 1589 ) هذا المشروع بأنه (( أفرغ فى قالب معندل بحيث. 
پدکن أن يعد وافيا بالغرض القصود منه فى الظروف الحاضرة » ٠‏ 
وكتب النقابى سيد قنديل ( الاهرام ١؟‏ يوليو 1585 ) معلقا على احالة المشروع 
الى مجلس النواب فقال : 
« فی يوم 4 ولیو الحالى اقر مجلس الوزراء اهم ركن من أركان 
تشریعات العمال وهو قانون الاعتراف بنقاباتهم وعلى الأثر صدر 
الامر الملكى به وحول المشروع الى البرلان لنظره ٠‏ ويهسذا تكون 
الحكومة قد آبرات ذمتها وصدقت وعدها الذى قطعته على نفسسها 
من العناية بشئون العمال وتنظيم أحوالهم ٤‏ والآن وبعد ان ظل هذا 
التشريع حائرا زهاء اثنى عشر عاما فقد آن أن یتم وضعه لاله 
ليس فى مصاحة العمال فحسب ولكن أيضا فى مصلحة رب العمل 
الذى برغب فى تنظيم اعماله » . 
وباحالة المشروع الى مجاس النواب > ازداد النشاط النقابى حوله واتسعت. 
الاتصالات بأعضاء المجلس لحملهم على تأييد الشروع والتعجيل باصداره . فالاتحاد 
العام لنقابات عمال الملكة المصرية دعا الى سلسلة من الاجتماعات الموسعة لناقشة 
المشروع والدعوة لاصداره طوال شهر بولیو بوم 15 4 615 0؟ من يوليو 1۹۳۹ . 
وقامت جماعة اتحاد ميدان الاوبرا ( بقایا المجلس الاعلی ) بتشكيل لجنة باسم 
١‏ هيئة الدفاع العليا عن حقوق العمال )) دعت عباس حليم لرئاستها . وعقدت اول 
اجتماعاتها مساء ١7‏ يوليو بحضور مندوبين عن عدد من النقابات وقررت دعوة أعضاء 
لجنة العمال والشئون الاجتماعیة بالبر لان وممثلى اتحاد عمال المملكة المصرية للاجتماع 


حے 1٦۸‏ ہے 


ومناقشة المشروع . وقد عقد هذا الاجتماع فعلا مساء ۲۲ بولیو ۱۹۳۹ بحضور 
عباس حليم »> ومن النواب الشيخ سليمان الكارم وعبد الحليم راقع ومصطفى العسال 
وزكى العروسى ( واعتذر شاهين حمزة ومنصور مشالى ) . وألقى عبد العال مرسى » 
وكيل هيئة الدفاع كلمة شكر فيها النواب © كما ألقى حسین حمودة وحسين علام 
المحامى كلمتين فى هذه المناسبة . 

واحتجت نقابات المرافق ونقابات عمال الحكومة والنقابات التى تضم سائقين 
خصوصيين عندما تردد أن الاتجاه فى المشروع المقدم هو حرمانهم من حق التنظيم 
النقابى . وكذب وزير التجارة والمناعة ذلك فى تصربح له نشرته « الاهرام » 
فى ٢٢‏ بوليو 1۹۳۹ جاء فيه : 


« ان الشروع لا بقصد حرمان عمال الانارة والمياه والنقل المشترك ومن فى حكمهم » 
ذلك لان القانون ييح تاليف النقابات للعمال الذین یزاولون عملا تحت اشراف صاحب 
عمل يزاول مهنة صناعية أو تجارية . ولا خلاف فى أن شر کات الياه والانارة والنقل 
الشترك كالترام والاتوبيس وما شاكلها تقوم كلها بأعمال تجارية بقصد الربح . 
اما المنشآت والهيئات ذات النفعة العامة الوارد ذكرها فى نص المشروع فان المقصود 
منها الاعمال التى تتجه للخیر فى ذاته لا للربح كمقصد نهائى وتدخل فى ذلك 
الستشفیات الخيرية واللاجىء لان اساس انشاٹھا فعل الخير لا الکسب ا ادی » , 

لقد بدت هذه الجهود ‏ فى مجموعها ‏ وکانھا فى سباق مع زمن ٤‏ على امل ان 
یتمکن مجلس النواب ومن بعده مجاس الشیوخ من اصدار القانون قبل انتهاء الدورة 
العادية فى صيف ۱۹۳۹ء 

ولكن الصيف أتى بما لم تشته السفن ٠‏ فقد اننهت الدورة البرمانية دون انجاز 
المشروع ثم استقالت حكومة محمد محمد باشا فى ۱۸ أغسطس 1999 ء والعلعت 
الحرب العالیة الثانية فى سہتمبر ۱۹۳۹ ودخلت البلاد من جديد » فى ليل طوبل طوى 
كل الأمانى والآمال ومن ضمٹھا آمال الطبقة العاملة فى صدور تشریعاتھا المعطلة , 
الحركة اليومية للجماهير العمالیة : 

كما تمودنا طوال الثلائينات ٤‏ لم يعطل النشاط والمنافسة والصراع » فى مستوى 
الاتحادات » مسار الحركة اليومية للجماهير العمالية من أجل مطالبها » فقد استمرت 
هذه الحركة فى طريقها الستقل لا بعوقها الضجيج المتعالى بين الاتحادات التنافسة 
ولا الضجيج المستمر حول تشريعات العمل ٠‏ 

لقد تابعنا فى الفصل السابق بعض مظاهر الحركة اليومية للجماهير العمالية حتى 
نهاية ۱۹۳۷ ؛ وعلینا الآن أن نلتقط هذا الخيط من جديد لنتابع مظاهر هذه الحركة 
طوال عام 1978 وطوال الشهور التسعة الأولى من عام ۱۹۳۹ . 

واذا كانت هذه الفترة ٤‏ كما رابنا ٤‏ قد انسمت بوحاولات احیاء الاتحاد العام 
التابع لعباس حايم » واندثار اللجلس الاعلی الوقدى » وشغلت قضية تشریع العمل 


1٦۹‏ يا 


القيادات النقابية الحزبية » فانها على جبهة الحركة اليومية للجماهير العمالية ٤‏ وقد 
آتسمت بالهدوء النسبی واقتصرت الحركة خلالها على قطاعات محدودة من عمال 
الرافق فى القاهرة والاسكندرية ( النور ‏ الترام ) ثم النراع الذى نشب بين عمال 
شركة السكر بنجع حمادى فى أعماق الصعيد ٤‏ فضلا عن بعض النازعات الثانوية 
هنا وهناك . 


عتبر نزاع عمال شركة السكر فى نجع حمادى نموذجا للحركة اليومية للجماهير 
العمالية بعيدا عن الضجیج النقابى الغوقى فى القاهرة » بقدر ما یکشف عن حذق 
الادارة واجهزة الحكومة فى تناول المشاكل العمالية وقهر المطالب المشروعة للعمال . 


فقد تمكن عمال مصنع السكر بنجع حمادى البالغ عددهم إكثر من الفی عامل من 
تأليف نقابة لهم ( لم نتثبت من تاریخ تشكيلها ) وتعيين مستشار لها من المحسامين 
المحليين . وانتهزت النقابة فرصة الموسم فتقدمت عن طريق مستشارھا بعدد من 
الطالب الى الشركة تتصل بزيادة الاجور وخفض ساعات العمل من اثنى عشر ساعة 
الى ثمان ساعات وصرف أجور اضافية عن ساعات العمل الزائدة ؛ واصلاح المساكن » 
ونقل فريق من عمال اليومية الى کادر العمال الدائمين ( الآهرام ۷ فبرابر ۱۹۲۹) . 

وهددت النقابة بالاضراب والامتناع عن قبض الأجور ابتداء من ٠١‏ فبراير 
. وارسلت صورة من المطالب الى مصاحة العمل . ولا كانت الحكومة تملك 
جانبا من اسهم الشركة فقد شكلت لجنة فى وزارة المالية من ابی سيف رافى ء مدير 
مصلحة العمل » وحامد العبد »© وكيل المصلحة » وعبد المقصود احمد مدير ادارة 
الشركات ومسيو هنرى نوس مدير شركة السكر . واعلن أن اللجنة وافقت على بعض 
الطالب وابلغت الى النقابة لتهدئة خواطر العمال . كما تقرر ايفاد مندوبين من 
مصلحة العمل الى نجع حمادى لاعداد تقرير تفصیلی عن المشكلة وقد تم ذلك فى نهابة 
فبراير ۱۹۳۹ء 

وق اوائل مارس ٤‏ سافر هنرى نوس وممدوح رياض وكيل مجلس ادارة شركة 
السكر الى نجع حمادى ٤‏ وبعد أن اتصلا بحكمدار بوليس قنسا ومأمور مرکز نجع 
حمادى استدعيا ممثلى العمال لابلاغهم ببعض القرارات التى اتخذتها الشركة لتسوية 
الطسالب » واهمها صرف أجر يوم اضافق كل عشرة ایام ء وصرف اجر سسبعة ایام فى 
نهاية الموسم » وصرف اجر اضافی لمن یعملون أكثر من تسع ساعات من عمال العصیر , 

وقد قبل العمال هذه التسوية على امل استجابة الشركة لبقية مطالبهم مستقبلا. 

وبانتهاء ا موسم فى ابريل ۹ء انقضت الشركة على زعماء العمال ٤‏ ففصلت 
هنهم ستين عاملا واعلنت من جانبها حل النقابة واتهمت يوسف حمدان ء من رجال 
النقابة ٤‏ بأنه هدد باغتيال مدير الصنع واطلقت رجال البوليس لطاردته وتفتيش 
مساكن العمال . 


و 


مص ملل يس 


وهكذا تمكنت الشركة من تاجیل النزاع حتی تھایة الموسم حتی تتمكن من مطاردة 
العاملین بها ور فض مطالبهم ٭ 

ونشطت إلحركة اليومية بين عمال شركة الور فى القاهرة والاسكندرية خلال 
عامى ۱۹۳۸ ۱۹۳۹۰ . 

ففى الاسكندرية ؛ نظم « العمال الوطنيون » فى الشركة نقابتهم وعقدوا جمعية 
عمومية فى ٠٢‏ يناير ۱۹۳۸ برئاسة عبد القادر افندی إحمد وحضور الاستاذ 
عبد الفتاح كيرشاه مستشارها القانونى وقررت الجمعية العمومية انذار الشركة 
بضرورة احترام اتفاقیة اکتوبر ۱۹۱۹ فيما بتصل بحت تأليف نقابتهم والاجازة 
الأسبوعية ومكافات نھایة الخدمة وصرف اللابس . 

وفی فبراير ۱۹۳۹ حاولت ادارة الشركة الالتفاف حول شروط الاتفاقية باحالة 
جانب من اعمالها الى مقاولی الباطن ٤‏ فعقدت النقابة اجتماعا عاما مساء ۲١‏ فيراير 
۹ ووجھت انذارا الى الشركة بضرورة العدول عن هذه الخطة والا اعلنت الاضراب 
ويبدو ان هذا الانذار قد أحدث اثرہ المطلوب لدى ادارة الشركة والجهات المسئولة » 
فاعلنت الشركة عدولها عن استخدام مقاولی الباطن . 

وفى القاهرة » تقدمت نقابة عمال شركة النور بمجموعة من الطالب الى ادارة 
الشركة فى أوائل عام ۱۹۳۹ كان اهمها : تثبيت العمال وتأليف لجنة مشتركة للتحقيق 
فى الشكاوى واستخدام السیارات فى نقل المعدات الى أماكن العمل البعيدة وتحديد 
سن التقاعد . وردت الشركة على هذه الحركة بفصل ستة من قادة النقابة وهم : 
عبد الدایم موسی » محمد سسید عبد الله » ابراھیم على جبر ٤‏ على حسن جلاب » 
ہوسف سعد عمران ؛سيد فرج . وقررت النقابة اعلان الاضراب فى .؟ مایو 1۹۳۹ 
واعلن مستشارها الأستاذ حسن شافعى الجيزاوى ذلك للمسئولين . ولكن تدخل 
مصاحة العمل ومحافظة العاصمة لتسوية النزاع » وحمل النقابة على تأجيل الاضراب 
الى ۹ يونيو 1۹۳۹ . وقد واصلت لجنة التوفيق مساعيها حتى تمكنت من تسوية 
النزاع فى نهاية يوليو 1115 ٠‏ 

ونشطت الحركة اليومية أيضا وسط عمال الترام فى القاهرة والاسكندرية . ففی 
القاهرة تحركت نقابة عمال الترام فى مواجهة النظام الجديد الذى وضعته الشركة 
لحركة التراموايات . وكان هذا النظام بقلل من عدد العربات المستخدمة على الخطوط 
الامر الذى ترتب عليه خفض ساعات التشغیل وتعطيل عدد من العمال الجدد واقتطاع 
أجورهم . وشكلت النقابة وفدا من رجالها لزيارة دور الصحف وعرض الشكلة كما 
قابل الوفذ مدير الشركة الذى قبل الغاء النظام الجديد تلافيا لوقوع الاضراب بين 
عمال الشركة . 

وف الاسكندرية كانت لجنة التوفيق لاتزال تبحث الأحوال المالية لشركة الترام فى 
ابريل ۱۹۳۸ لترى مدى قدرتها على زيادة الأجور ٤‏ وذلك بناء على اتفاق قديم منذ 
سسسٹوات . 


سے ۱۷۱ س 


وف الاسکندرو أيضا تمقدت مشکلة عمال ترام الرمل فى نھایة مابو 1۹۳۹ عندما 
قررت الشركة فصل رئيس النقابة عبد القادر مصطفی افندى . وردت نقابة عمال 
النقل المشترك على هذا الاجراء باعلان الاضراب . وألقى البوليس القبض على أربعة 
من إعضاء النقابة لتوزيعهم منشورات تحض على الاضراب » كما هاجم مقر النقابة 
واعتقل 16 عاملا احالهم جميعا الى النيابة التى أفرجت عن بعضهم وأمرت بحبس 
الآخرين . 

وانتقل اسلوب ١‏ الاضراب عن الطعام » الذى شهدناه فى الاتحاد العام الى بعض 
أشكال الحركة اليومية للجماهير العمالية عام 1989 . ففى منتصف ۱۹۳۹ اضرب 
بعض عمال « مصنع الأقمشة الحديئة » فى شبرا الخيمة » عن الطعام بسہب فصلهم 
وهم : عبد االطيف عبد الحفيظ ومحمد حامد مصطفى ومحمد عبد اللطيف عبد 
الوهاب وزكى بحيرى حسن ومحمود عوض حسنین ومحمود محمد الەسسکری ٠‏ 
والمعروف أن الأخير كان سكرتيرا مساعدا لاتحاد عام المملكة المصرية الذى نظم الاضراب 
عن الطعام فى ونیو 1559 . 

تلك كانت ابرز مظاهر الحركة اليومية للجماهير العمالية فى سنتی ٦۱۹۳۸‏ 11۳۹ 
ولكنها لا تمثل الا جانيا محدودا من هذه الحركة . فقد شاركت قطاعات اخرى مثل 
عمال المخابز البلدية بالقاهرة ( ابربل ۱۹۲۸ ) وعمال المدابغ ( ناير 1۹۳۸ ) وعمال 
الكنس والرش ( مايو ۱۹۳۸ ) وعمال الحرير الس ( مابو ۱۹۳۸ ) وعمال الصیانة 
ببلدية الاسكندرية ( يونيو ۱۹۳۸ ) وعسال تلفونات الاسكندرية ( دیسمبر 19374 ) 


وعمال الفوسفات بالقصير ( اکتوبر 197 ) وعمال المحال التجارية بالقاهرة 


( ينابر ۱۹۳۹) وعمال الكسوة النبوية ( بنابر ۱۹۳١‏ ) عمال شركة سكة حديد الوجه 
البحرى ( مارس ۱۹۳۹) عمال الفنادق والاندية ( مارس 19179 ) عمال شركة الح 
والصودا بالاسكندرية ( مابو ۱۹۳۹ ) العمال الكتابيون بوزارة الزراعة ( مابو ۱۹۳۹ ) 
عمال صيانة البلدية بالاسكندرية ( مایو 1۹۳١‏ ) عمال ورش مصلحة الموانى ( مابو 
۹ ) عمال السيارات فى طنطا (بولیو ۱۹۳۹ ) وغيرهم . 

لقد كانت هذه الاشکال ااختلفة من الحركة اليومية للجماهير العمالية ؛ أشكالا 
متفرقة » مبعثرة » ومحلية » ولا بربط بينها شىء » ولكنها تشترك جمیعا فى أنها كانت 
تجری بمعزل عن النشاط المحموم فى مستوی الاتحادات النقابية العامة . ولم یکن 
لهذه الاتحادات وجود ملدوس أو فعال فى كافة هذه الحركات . بل ظلت الامور تجری 
وكأنها تمثل عالمين منفصلين فى حياة الطبقة العاملة:. ولان هذا الانفصال كان الطابع 
السائد بين القيادة النقابية المركزية وبين ما یجری من نشاط يومى. للجماهير » فان هذا 
النشاط الیومی لم یتمکن من تحقيق نتائج هامة أو مكاسب جديدة للعمال . 

ولكن هكذا كان قدر الطبقة العاملة المصرية . تنفصل راسها عن جسدها . وتتعزل 
قيادتها عن جماهيرها . والنتيجة فى كل الاحوال نتيجة محزنة ومخزية دون شك . 


سے 11378 سے 


التصل السایع , 
الطبقة العاملة والرولة 


لم بطرا تغيير جوهرى أو ملحوظ فى مركز الطبقة العاملة ومكانتها ضمن القوى 
الاجتماعية الأخرى ف المجتمع طوال الثلانينات . فقد ظلت الطبقة العاملة ومعها 
الفلاحون طبعا فى قاع المجتمع من حيث نصيبها من الدخل القومى ومن حيث نفوذها 
فى مو سسات الدولة أو مشاركتها فى السلطة . 

فاذا استعرضنا توزیع الدخل القومی خلال الثلائینات نجد أن حصة العاملين فى 
شكل مرتبات واجور فی المدة من ۱۹۳۷ ۱۹۳۹ كانت حوالى /5١‏ مقابل 59/ للريع 
( ابجارات اراضی ومبانی ) » ٥ر٣۳‏ دفعت فى شكل أرباح وفوائد ( لأصحاب الأموال 
ومدیری المشروعات ) أما الباقى فكان عبارة عن ايراد الحكومة . 

وانقضت الثلائینات دون أن تظفر الطبقة العاملة بنصيبها العادل من التأثير أو 
النفوذ فى الؤسسات النيابية بالدولة ٤‏ بل ان حقوقه! الأساسية فى التصويت وفى 
عضوية الجالس البلدية والمحلية وق مجلس النواب تعرضت للاغتصاب السافر أو 
لاشکال من القیود التی حولتها الى حقوق وهمية » فقد ظلت عضوية المجالس البلدية 
والمحلية بكافة مستویاتھا خاضمة طوال الثلا لشرط الملكية العقارية » الامر 
الذى عزل الطبقة العاملة عزلا قانونيا عن المشاركة فى هذه ااجالس » بقدر ما جعلها 
بعيدة تماما عن التأثير فى قراراتها . 

ونطلعت .قطاعات متقدمة من الطبقة !اعاملة طوال هذه الحقبة نحو ممارسة حقها 
فى عضوية مجلس النواب . وترددت قبيل الانتخابات العامة الأربع التى أجريت بين 
عام ۱۹۲۳۰ وعام ۱۹۳۹ الدعوة الى تمثيل العمال فی مجلس النواب )١(‏ . ولكن هذه 
الدعوة لم تسفر عن ای نتيجة بعتد بها » بل ان حق العمال فى التصويت فى الانتخابات 
الصدقية ( مابو / يونيو 1471 ) كان فى حكم العدم نتيجة لالفاء دستور ۱۹۲۳ والغاء 
نظام الانتخابات المباشرة » واستبداله بنظام الانتخاب على درجات . 

وقد رفضت جميع الاحزاب السياسية »> من ضمنها حزب الوفد ٤‏ فكرة تمثيل 
العمال فى مجلس النواب . فالاحرار الدسستوریون والاتحاديون وحزب الشعب لم 
بكونوا یتصورون حدوث ذلك بالمرة . اماالوضد فکان يرى أن نوابه فی الجلس نواب 
عن الأمة وعن العمال » ولا حاجة اذن الى ادخال نواب عماليين فى المجلس . 

ولم بشز على هذه الاتجاهات غير عباس حايم الذى , الفكرة ودعا اليها عام 


)١(‏ تواريخ الانتخابات المامة فى الثلائينيات : ديسمبر 1۹۲۹ - مايوثريونيو ۱۹۳۱ - مايو 1۹۳١‏ ے 
“بريل 1۹۳۷ ٭ 


سے 1۷۳ ہے 


٦ء‏ وطالب بتخصیص خمسة مقاعد فى المجلس لنواب العمال وتمكن من انجاح 
الدمرداش الشتدى ؛ عامل النسيج السکندری ٤‏ عن دائرة کرموز . 

والواقع أن قصة تمثيل العمال فی ١‏ المجلس الاستشارى الأعلى للعمل » لم تكن 
تختلف كثيرا عن قصة تمثيلهم فى مجلس النواب . فعلى الرغم من أن فكرة انشسساء 
هذا المجلس الاستشارى تقوم أساسا على قاعدة التمثيل الثلائى ( حكومة / عمال / 
اصحاب أعمال ) فقد ضم المجلس طوال الثلائينات ائنین وثلائین عضوا عن اصحاب 
الاعمال والحكومة ٤‏ ولم بمثل العمال بغير عضو »© ثم عضوين فقط . 


الطبقة العاملة وائننظیم الحزبی : 

ولعل منا من بتساءل : الم تظهر الطبقة العاملة اللصرية » فى هذه الحقبة » اتجاها 
او تبذل محاولة لانشاء حزب سیاسی يمثلها فى العمل السياسى » وف أجهزة الدولة » 
أو يناضل من أجل تمثيلها فى ااؤسسات النيابية ؟ 

الحقیقة التى لا مراء فيها هى ان ائجماعیر العريضة من الطبقة العاملة لم تكن 
بوعى أو بدون وعی تتقبل فكرة اقامة حزب سسیاسی لها » وذلك لان هذه الجماهير 
كانت ترى أن الوفد الصرى هو حزبھا الوطنی وان رجاله مسستعدون وقادرون على 
نمثيلهم وخدمة مصالحهم . وكان حزب الوفد من جانبه يروج لهذه الفكرة وبعتبر ای 
محاولة لانشاء حزب العمال مجرد محاولة لشق صف الامة والتسآمر عليه وعلى 
جماعیرہ . 

ولكن كل ذلك لم يمنع نفرا من المثقفين الشتغلین بالعمل السياسى من أن برددوا 
الدعوة لاقامة « حزب للعمال » بعيدا عن نفوذ الأحزاب التقليدية القائمة . ففى عام 
۹ حمل لواء هذه الدعوة محمد کامل دسو قى المحامى » مستشار نقابة عمال القطر 
الصری وجمعية رقى العمال المصربين . ففى مقال له بجريدة « القطم ) تحت عنوان. 
٭ حزب مصرى للعمال » كتب بقول انه نادى مرارا الى تكوين « حزب للعمال المصربين 
يكون بطبيعة تكوينه الحزبى مستقلا عن الاحزاب الأخرى » ويكون ممثلا لنقابات العمال 
وهيثاتهم وله برنامج'خاص يكون من اهم أغراضه ترقية طبقة العمال من جميع 
النواحى الاجتماعية وان يشترك العامل المصرى اشتراكا مبساشرا فى ادارة الأعمال 
الحكومية كالعامل فی انجلٹرا 4 . 

ونشر الدسوقى « بيانا ٤‏ فى نوفمبر ۱۹۲۹ ( الاهرام ۱۹ نوفمبر ۱۹۲۹ ) يقول ان 
دعوته لقيت تعضيدا من عمال القطر فطلبوا منه ان يشرع فى تنفيف الفكرة . وقال انه 
# کون لچنة من صفوة العمال ولا زلنا نعمل متعاونین لانجاز هذا العمل .... ووضعنا 
نصب اعیننا ان يكون الحزب مستقلا عن كافة الاحزاب الأخرى بعيدا عن منازعاتها 
پحمل لهم الاحترام والود ولا يهمه غير تنفيف برنامجه الاصلاحى الدی سیعان قريبا». 

ولم نسفر هذه الحاولة عن ای نتيجسة ؛ وتبخرت ضمن الدعوات الممائلة ھی 
حملها المثقفون النشيطون وسط الحركة التقابية . 


س 1۷ ہم 


وكانت الحاولة التالية لتشكيل حزب للعمسال » على نفس النمط »6 ایٗ بجهود 
عناصر لا تنتمى للطبقة العاملة > هى المحاولة التى قام بها عباس حليم فى عام 1۹۳۱ . 
وقد اشرنا ‏ الفصل الثانى الى تشكيل هذا الحزب والظروف !الوضوعية التى ادت 
الى ظهوره » والقاومة التی لقيها من حكومة صدقى ومن جانب الوفد » الذى توجس 
خيفة من هذا الحزب . وقد أدى ذلك عاجلا الى تجميد الحزب واندثارہ عقب تشكيله 
ميائرة. 

ومهما يكن الأمر فان هذا الحزب لم يكن من نتاج الحركة النقابية بل كان من افراز 
الصراعات الحزبية المستعرة فى بدابة الثلائينات . ولم یکن مقدرا له » ان كتب له 
البقاء » ان يحقق الكثير أو القلیل على طريق مشاركة الطبقة الماملة فى مؤسسات 
الدولة . 

ويحملنا! هذا الموضوع بالضرورة الى البحث فى حقيقة الملاقة بين الأحزاب 
السياسية والطبقة العاملة طوال الثلاثينات . 

وهنا ينبغى ان نقسم الأحزاب الى مجموعتين : الاحزاب القديمة التى ألفت قبل 
الثلائينات واهمها الحزب الوطنى » وحزب الو فد » وحزب الأحرار الدستوربين وحرب 
الاتحاد . ثم الأحزاب الجديدة التى الفت فى ظروف الثلاثينات وأهمها حزب الشعب 
وحزب العمال » ومصر الفتاة وجماعة الاخوان المسلمين . 

وهذا التفسيم لا یعطینا فى الحقيقة غير مؤشر زمنى پیسر لنا متابعة اموضوع 
باكبر قدر من الوضوح ٠‏ 

وتتفق جمیع الاحزاب القديمة فى سمتين بارزتين » من وجهة نظر مؤرخ الطبقة 
العاملة : 

أولهما أن هذه الاحزاب تطق شعارات الاهتمام بالعمال ونقاباتهم وتنص على 
ذلك فى لوائحها الأاساسية . 

وثانيهما أن هذه الاحزاب » باستثناء حزب الاتحاد ؛ قامت بمحاولة أو اكثر 
لانشاء اتحادات عمالية تحت رعايتها وبقيادة عناصر من رجالها . فالحزب الوطنى 
انشا نقابة الصنائع اليدوية ٤‏ وحزب الوفد انشا الاتحاد العام لنقابات عمال وادى 
النيل فى عام 5 »+ ثم الاتحاد العام لنقابات عمال القطر المصرى فى عام 21918 ثم 
الاتحاد العام لنقابات القطر المصرى تحت رعاية المجلس الاعلی فى عام 15178 . وحزب 
الاحرار الدستوربين انشا الاتحاد العام للعمال رئاسة داود راتب عام 1۹۳۰ء 

وبالرغم من سيادة هاتين السمتین ٤‏ فان هذه الاحزاب لم تكن تعبر فى عضويتها > 
فو فى الانتماء الطبقى لقيادتها ٤‏ وحتى فى مواقفها واتجاهاتها > عن المصالح أو الامانی 
مو المطالب الاسامية للطبقة العاملة . وباستثناء الروابط الماطفية والتاريخية التى 
كانت تربط الطبقة الماملة بحزب الوفد » فان العلاقات السائدة بين هذه الاحزاب وبين 
#لعمال كانت علاقات « فوقية » بین عناصر من القيادات النقابیة وعناصر نشيطة من 
هده الاحزاب . وغالبا ما كانت هله العلاقات تخدم الحزب فى صراعاته المستمرة مع 
#احراب الاخرى ٤‏ اکٹر مما كانت تمخدم الطبقة العاملة فى محقيق مطالبها . 


ہے ۱۷۵ يسم 


واذا انتتلنا الى الأحزاب الجديدة التى نشات فى الئثلائینات فستجد أنها بدورها 

مجموعة حزب الشعب وحزب العمال ٤‏ وكلاهما بسیر على نھچ الأحزاب القديمة 
ويحمل سماتها الرئيسية ٤‏ وهى اطلاق شعارات الاهتمام بالعمال ونقاباتهم » ومحاولة 
انشاء اتحاد عمالى تحت رعايته . فقد حاول حزب الشعبه ؛ برئاسة اسماعیل 
صدقی » ان ينشىء اتحادا عاما للعمال برئاسة ادجار جلاد ٤‏ ولكنه لم بعش طوبلا . 
اما حزب العمال فلم یکن فى واقع الأمر غير « الوجه الحزبى » للاتحاد العام لنقابات 
القطر المصرى رئاسة عباس حليم فى عام 1۹۳۰ . 

وتأتى بعد ذلك المجووعة الثانية من الاحراب الجديدة وهى تضم « مصر الفتاة » 
و« جماعة الاخوان المسلمين » . 

والحقيقة التى تلفت النظر فى هاتين الجماعتين أنهما لم یکشفا فى برامجهما الأولى 
فى الثلاثينات عن ادنى اهتمام بالطبقة العاملة أو العمال . بل ان هناك من الأحداث 
ما بؤکد نفور هاتين الجماعتين من اساليب العمل النقابى ورفضهما للنشاط العمالى 
( دور احمد حسين فى اضراب ااحوامدية ب بيان الاخوان المسلمين ضد اضراب الطمام 
فى بونيو ۱۹۲۹) ۰ 

وتفسيرنا لهذا الموقف هو ان هاتين الجماعتين كانتا تلتزمان بالفكر الاجتساعى 
الشمولى الذى يرفض التحلبل الطبقى للمجتمع ورؤکد على رفضه كلما كان هذا 
التحليل فى صالح الطبقة العاملة ومستقبلها بالذات . 

فالاخوان المسلمون يرون « أن المسلمين جديعا أمة واحسسدة تربطها المقيدة 
الاسلامية وان الاسلام بأمر ابناءہ بالاحسان الى الناس جمیعا » ويلزمون أعضاءهم 
ببذل الجهد « فى توثيق رابطة الاخاء بين جميع المسلمين وازالة الحفاء والاختلاف بين 
طوائفهم وفرقهم ( قرارات مجلس الشورى العام للاخوان المسلمين ‏ الانمقاد الثالث 
بمديئة القاهرة فى مارس 1578 ) . 

وترتيبا على ذلك » اصبحت الحركة العمالیة واساليبها الجماعیة - مثل الاضراب 
والامتناع عن العمل والكفاح اليومى من اجل المطالب ‏ عملا مخلا بروابط الاخساء بين 
المسلمين وعملا مثيرا للجفاء والخلاف بين طوائف المسلمين وفرقهم . 

وبالمثل كانت « جماعة مضر الفتاة » . فالبر نامج الذى أصدرته مفصلا فى عام 
۹ جاء خلوا تماما من ایة اشارة الى الطبقة الساملة وحركتها النقابية . واعلنت 
الجماعة من موقفها الشمولى فى هذا البرنامج حيث نصت فى البند ( ١‏ ) من ملحق 
للبرئامج بعنوان « لابد من قوة » . . . اعلنت تقول : 


« لتجعل مصر حزبا واحدا وشعبا واحدا وكتلة وأحدة حول 
عرش الملك 4 , 


سد كلالات 


وتحت هذا الشعار انكرت الجماعة الوجود ا لمتمیز للطيقة العاملة ومصالحهسا 
التناقضة مع الطبقات الاجتماعية المسستؤاة فى المجتمع ومن ضمتھا الملك والأسرة 
الحاكمة . 

والسؤال الذى بلح على الذهن هنا ب بطبيعة الحال ‏ هو : این كان اليسار 
الصری طوال الثلاثينات ؟ وكيف كان مو قفه وعلاقاته بالطبقة العاملة ؟ 

الحقيقة أن حركة الیسبار فى مصر » بعناصرها الأجنبية وعناصرها المصربة » كانت 
تماما فى بداية الثلاثينات ٤‏ نتيجسة لمحاكمتهم عام 1۹۲١۹‏ بعد أن شنت عليهم 
حكومة زبور حملة شاملة فى مابو 1۹۲۵ . اما العناصر المصرية البارزة التى شاركت 
فى بناء حركة اليار المصری منذ عام 1951١‏ فقد انصر فوا جميعا عن الكفاح الاشتراكى 
ونحواوا الی مجالات جديدة من النشاط الاجتماعى والسیاسی . سلامه موسی أغرق 
نفسه فى العمل الأدبى ورعایة الشباب . محمد عبد الله عنان انضم نهائيا الى حزب 
١‏ هرب الى المانيا النازیة 


منهم غير نفر قليل دون نشاط ملحوظ . 
وام ببق على المسرح غير هذه الشخصية الطريفة ؛ شخصية عصام الدين حفئی 
ناصف () . الذى ملا الثلائینات بالضجیج اليسارى وكان فى نضاله ووسالله »> 


وما بثيره من صخب سياسى أشبه ما يكون « بدون كيشوته » وهو باجم طواحين 
الهواء ويرفع الأعلام القديمة وبشرع اسلحة ثلمة صدئة . والانسسان لا يملك ب رغم 
ذلك الا أن بحبه ٤‏ ولا يملك الا أن برثى له أحيانا . 

لقسد استولت على عصسام الدين حنفى ناصف » طوال الثلاثينات ٤‏ فكرة انشاء 
حزب اشتراكى قادر على نقل فكره الى الطبقة العاملة والفلاحين ٤‏ وقادر على النضال 
من أجل ١‏ التجديد الاجتماعى » فى البلاد . ولا کان يعمل بالتدريس فى الاسكندرية فى 
اوائل الثلائینات فقد انيحت له الفرصة للاتصال بنقابة الصنائع اليدوية فى هذه 
المدينة » وعقد علاقات وثيقة بمحمود محمد ناصر » مراقب النقابة ؛ ومن خلال هذه 
الملاقات ٤‏ نشر عصام الدين كتانه الهام « التجديد الاجتماعى » الذى قامت الثقابة 
بتوزبعه . كما قام بمحاولة انشاء حزب اشتراكى أو حزب للعمال والفلاحین ؛ ولكن 
القبض عليه بدد هذه المحاولة فلم تر النور . وعاد عصام الدین کما عودنا طوال 


(!) وهو نجل حفنى ناصف ١‏ احد رواد الحركة الوطنیة الدين شاركوا فى الثورة العرابية ؛ وشقيق 
باحشےة البادیة ملك حفنی ناصف . شارك فى ثورة 1414 وحكم عليه بالحبى ثمانية شهور فى دبسسہر 
۹ بتهمة التحريض على كراهية الحكم ٠‏ وف اغسطس 1۹۲۱ الف م الدفاع عن المسجونين 
السياسيين » ٠‏ زار برلين حيث عقد علاقات بالحركة الاشتراكية الالانية . انشق على الوفد عام 1۹۲۲ 
وانضم للحزب الوطنى ٠.‏ اتهم بالشيوعية عام ۱۹۲۲ رغم أنه عارض فكرة انشام الحزب الاشتراكى . نشر 
فى الثلائينيات کتاب « التجديد الاجتماعى : أبحاث فى ن العمال والغلاحين » ونشر نداء أمستردام 
للام . وكتاب « حسركة المسسال الافتراكيةالديمقراطية 6 و ١‏ السألة الاشتراكية وميادىم 
الاشتراكية » و« سيرة لينين ٤‏ . أصدر مجلة « روح المصر » التى أغلقها صدقى باشا ٠‏ توق فى ۱۹۷۰ء 


ہے 1۷۷۷ 


الثلاثينات الى حرب المنشورات فى كل مناسبة وبدون مناسبة » الامر الذى اوقعه فى 
مشاكل مستمرة مع اجهزة الامن . 

ولم يفوت عصام الدين فرصة النزاع الكبير بين عباس حليم والوفد عام ١۱۹۳ء‏ 
للتدخل فيه على طريقته . فراح يدعو العمال الى الانفضاض عن المعسكرين المتناحرین 
وتكوين حزب خاص يعنى بشئونهم دون تبعية للأحزاب البورجوازية . ولكن تدخله 
هذا لم يسفر عن نتيجة تذكر وانما أضاف صوتا جديدا الى الصخب العالى الذى كان 
يحدثه هذا النراع . 

ومهما یکن الأمر فان هذا المناضل المتفرد بذاته والداعية النشيط للفكر وللمواقف 
اليسارية ل والطفولية أحيانا ‏ لم بكن فى نهابة الأمر بمثل تيارا منظما للیسار » وانما 
كان كما أكدنا « دون كيشوته » عصربا » ونمطا مأساویا لعازف الاناشبد الحماسسية 
بعد الدحار الیسار واختفاء قواته من حلبة النضال . 


تدخل الدولة فى علاقات العمل : 

إيتخذ تدخل الدولة فى علاقات العمل عادة ب وسيلتين اساسيتين : اصسدار 
تشربعات العمل المنظمة لهته العلاقات » وانشاء الجهاز الادارى ( مكتب عمل مشلا ) 
المسئول عن تطبيق هذه التشريعات وتسوية النازعات التى تقع بين اطراف العلاقات 
العمالية ( أصحاب الأعمال والعمال) . 

والواقع انه لم تحظ قضية عمالية من الاهتمام المثير للجدل والتناقضات ؛ قدر 
ما حفلیت به قضية تشريع العمل فى الثلاثينات . فقد كانت بحق أولى القضايا التى 
دار حولها نشاط الطبقة العاملة » واصبحت فى مقدمة مطالب هذه الطبقة » والمعيار 
الذى تقیس به مواقف اصدقائها أو تكشف به حقيقة أعدائها . 

ولم بات حزب الى الحكم الا واعلن تصميمه على اصدار تشريعات العمل . لم 
يختلف فى ذلك حزب الشعب عن حزب الوفد رغم الاختلاف الشديد فى موقفهما من 
الطبقة العاملة . فالاول وزعيمه صدقى كان معاديا تماما » وبصورة سافرة ٤.للطبقة‏ 
العاملة » ومتعسفا تماما فى معاملة تنظيماتها الثقابية . والثانى » وهو حزب الوفد » 
كان یجمع حوله أوسع القطاعات العمالية وبيسر لها » وهو فى الحكم » اكبر قدر من 
حرية الحركة والتعبیر . 

وجميع خطب العرش النى ااقیت فى مجائس النواب تضمنت إشارة أو اكثر الى 
النية فى اصدار تشريعات العمل . وجميع الوزارات التی شكلت فى الثلائينات اعلنت 
عن تالیف « لجان تشريعية » لصیاغة مشاربع القوانين العمالية وتقديمها التصديق 
الى مجالس النواب . 

وبشعر المرء وهو بتابع هذه الانباء سنة بعد سنة ووزارة بعد وزارة انه لا بد 
مقبل على مرحلة عامرة بالتشریع العمالى . ولا بتصور الا انه اصبح على عتبة حقبة 


سس ۱۷۸ ہے 


تاريخية ستحصل فيها الطبقة العاملة على حقوقها الأساسية بالتشريع وسيتم لها 
الاعتراف بنقاباتها وتنظیم عقود عملها واقرار حقها فى التموبض عن الاصابات وتحديد 
ساعات العمل . 

والعجيب حقا ان الطبقة العاملة ظل براودها الأمل طوال الثلائینات فى أن حزبا 
من الاحزاب أو وزارة من الوزارات ( تشكل فى الثلائینات ۱۳ وزارة ) ستصدقهم 
وعدها وتصدر تشريع العمال الذى طال انتظاره . وتحت هذا الوهم راحت الاتحادات 
والنقابات توالی تقديم العرائض والالتماسات وتنظيم المسيرات والوفود كلما تشكلت 
وزارة جديدة » ولكن دون ثمرة او فائدة كبيرة . وضاقت بعض القيادات الواعية 
فى نهابة الثلاثينات بهذه الأساليب »2 وبهذا « الاستجداء » فأبدعت اسلوب الاضراب 
عن الطعام من أجل مطالبها » ولكن النتيجة لم تتغير كثيرا . 

ونحن لا بمكننا ان نتهم جميع الأحزاب والوزارات بالمخاتلة او الكذب على الطبقة 
العاملة » وحتی اذا كان بعضها بستحق هذا الوصف » فان بعضها أو نفرا قليلا داخلها 
کانوا مخلصين فى رغبتهم ومساعيهم لاصدار التشربعات »© ولكن هذه المساعى كانت 
تصطدم "وی اجتماعية ‏ داخل هذه الأحزاب وخارجها ‏ اكثر قدرة فى تحريك 
الاحداث » واكثر تصمیما على تعطيل صدور التشريعات . وهى ان سمحت احیانا 
بصدور بعض التشربعات فان ذلك بكون دائما بصورة مجدزأة وعلى مستوى لا يحقق 
الأمانى التى رسمتها الطبقة العاملة . وفى مقدمة هذه القوى نجد اتحاد الصناعات 
الصریة » والعناصر المرتبطة به فى مجال الاعمال والصناعة » وممثليه فى المجلس 
الاستشارى الاعلى للعمل وفى مجلس النواب » فضلا عن العناصر البر بطانية الرجعية 
المنبئة فى الوزارات المختلفة وابرزهم جریفز » مدير مكتب العمل طوال الثلائينات . 

النتيجة الطبيعية لكل هذه الظروف ؛ كما عرفناها طوال الثلاثينات ٤‏ ان 
النشریعات العمالیة التى صدرت حيئذاك لم تكن فی مستوى الحركة الواسعة التى 
نشطت من اجل اصدارها . فقد مرت الثلائینات ولم تحظ الطبقة العاملة بالاعتراف 
القانونى بتنظيماتها النقابية ٤‏ ولم يصدر التشریع الموعود بعقد العمل الفردی . 
أما القوانين التى صدرت مثل قانون الاحداث والنساء وساعات العمل واصابات 
العمل ٤‏ فقد كانت جميعا يعتورها الكثير من النقص وتقصر كثيراعن تحقيق الآمال 
الكبار التی عقدتھا الطبقة العاملة . 


عو بد کے 
وعلى الجانب الآخر من « تدخل الدولة فى علاقات العمل » نجد « مکتب العمل » 
الذى انشاته وزارة اسماعيل صدقی واختار لادارته جریفز البریطانی . 
والمتتبع لوضع هذا « المكتب » ومواقفه یکتشف عددا من السمات الأساسية 
التى لازمته طوال الثلائينات . 
ولعل ابرز هذه السمات هى ان المكتب نشا فى كنف أجهزة الامن واصبح امتدادا 
طبيعيا لها فى مجال العمال . ولسنا تقول ذلك على سبيل المجاز » بل هى حقيقة 


د ۹ د 


سافرة لا يخطؤها أحد . فقد کان الکتب جزعا من وزارة الداخلیےة » وبالذات من 
ادارة عموم الأمن » حتى نهاية الثلانينات . وشغل جميغ مناصبه رجال عملوا فى ميدان 
الأمن سنوات طويلة وکائوا على صلة ویقة » وبصورة خاصة ١‏ بالقسم الاوروبی 
او قسم حمایة الأجانب فی ادارة عموم الأمن » مثل جریفز واليهودى المتمصر جاك 
ازولاى » وآخرين من ضباط البوليس السابقین ٭ 


ومن السخرية حقا أن « مکتب » العمل ذهب فى التزامه بتقالید الأمن العام الى 
حد تسمية قسم البحوث والاحصاء فيه باسم « قسم الباحث » وكان يطلق على 
الدراسات الميدانية التى بجريها حول بعض المشاكل اسم « المباحث العمالية » . 

والسمة الثانية « لمكتب العمل » طوال الثلاثينات أنه فى غيبة القوانين المنفلمة 
لعلا قات العمل + أصبحت مهمة المكتب فى تسوية المنازعات مهمة « اجتهادية » تخضع 
لفكرية رجاله ٤‏ وهى فی الأغلب فكربة معادية للطبقة العساملة وتستنكر حقھا فى 
استخدام اسلحة الاضراب والاعتصام والتنظيم النقابى . 

وقد تمكن جريفز ‏ كما رأينا ‏ بشخصيته القوبة وجنسیته البريطانية من أن 
يفرض نفوذه على المجلس الاسةثمارى الأعلى للعمل وعلى لجنة القيسى الكلفة بتنغیفہ 
« البرنامج التشريعى » الذى أعانه صدقى . بل ان نفوذه امند الى عدد من القيادات 
النقابية التى ارتبطت به وجعلت نشاطها موضع العمالة له , 


ووقف جریفز موقفا معاديا تماما للمحاولات المتواضمة النى بذلتها حكومة ١اوفد‏ 
عام ۱۹۳١‏ لاصدار بعض التشریعات ٤‏ وعرقل الخطوات التى حاول وزير التجارة 
والصناعة اتخاذها حينذاك لدفع مشروعات القوانين العمالية الى البرلان . 

والسمة الثائثة « اكتب العمل » طوال الثلاثينات هى القصور العددى والفنى 
فى بناله الوظيفى . فعدد الموظفين لم كن يزيد على 'مانية وعشرین ( 1۱۹۳١‏ ) 
ومستواهم الفنى والعلمی لم يكن يسمح لهم بنفطیة مجال العمل فى كافة انحاء القطر 
وكان على هذه القلة من الموظفين أن بنتقلوا » مثل فرقة للاطفاء ٤‏ أواجهة امنازعات 
الكبرى فقط هنا وهناك . أما المشاكل المحلية والواردة من العمال بصورة فردية 
فلم تكن تلق الاهتمام الکافی . 

وباختصار شديد » يمكننا أن تقول ان « مكتب العمل » بهذه السمات أصبح 
عبتا ثقيلا على الطبقة العاملة » بدلا من أن یکون لهم سندا ونصیرا فی حل مشاكلهم . 
نافدة على العالم الخارجی : 

لم تكن الطبقة العاملة المصرية ‏ أو قيادتها على الأقل ب بمعزل عن العالم 
الخارجی طوال الثلاثينات ٤‏ فقد سعت قيادتها فى ظروف عديدة اعقد اتصالات 
بالحركات العمالية فى أوربا » كما سعت بعض هذه الحركات أحيانا الى الاتصال 
بالنقابات المصربة والاهتمام بشئونھا . 


1۸.۰ سے 


ونذكر القارىء هنا بأن النقابیین أحمد اسماعیل واسماعيل طاهر حضرا الؤتمر 
الخامس للاتحاد الدولى للعمال ا1۲1 فى بروكسل ( يوليو ۱۹۳۰ )+ وأن 
عباس حايم أوفد محمد ابراهيم زین الدين ٤‏ رئيس النقابة العامة لعمال النقل 
الميكانيكى بالسيارات » لحضور آاؤتمر السادس للاتحاد الدولى للعمال فى مدريد 
عام ۱۹۳۱ وتقديم شكوى النقابات المصربة ضسد طفیان صدقى باشا والاجراءات 
التعسفية التى اتخذها ازاء النقابات . وقد استجاب الاتحاد لهذه الشكوى وأوقد 
الستر والتر سكفيل » سكرتيره المساعد ؛ لدراسة الوضع العمالی فى مصر وكتب 
تقريرا بذلك الى الاتحاد الدولی فى خريف 1581 . 


والواقع أن الاتصال الخارجی بين الطبقة العاملة المصربة وبين الحركة العمالية 
الدولية ام یکن حدثا جدبدا خاصا بالثلاثينات . فقد تم فى العشرینات قدر من 
الاتصال بالحركة العمالية الثورية والدولية الثالثة » والفرق بين هذا الاتصال وبين 
ما تم فى الثلاثينات واضح ؛ ففى العشر بنات كان !لاتصال بجرى فى الاساس بين الحزب 
الاشتراكى المصرى وبين الحركة الثورية النى تقودھا الدولية الثاللة فى ظل ثورة 
اكتوبر السوفيتية . أما فى الثلائینات فقد كانت الاتصالات « نقابية » بحتة . فهى 
'تجری بين قطاع أو أكثر من النقابات المصرية وبين الاتحاد الدولی للعمال ٤‏ بغرض 
الحصول على تأبيد هذا الاتحاد لاقرار الحربات الثقابية فى مصر . 

ومن الفریب أن هذه الاتصالات لم تسفر عن انضمام النقابات المصرية اوه اتحاداتها 
الى الاتحاد الدولى للعمال . ولعل السبب فى ذلك هو أن النقابات المصرية لم تكن 
قد حصلت على الاعتراف القانونى بوجودها ؛ أو لان اتحاداتها كانت فاقدة لنعمة 
الاستقرار فى عضويتها وفى قياداتها . بضاف الى ذلك تلك الصراعات الحزبية التى 
طالما هدمت وحدة الحركة الاقابية وبددت قدراتها على الاتصال الخارجى الستمر . 

هذا وقد ساد الثلاثينات اعتقاد بأن الحركات العمالية الأوروبية » وخاصة فى 
بربطانيا : قادرة على التدخل الى جانب النقابات المصرية واجبار الحكومة على اصدار 
التشريعات العمالية وضمان الحربات اللقابية ٤‏ ووقف الاجراءات التعسفية التى 
تمارسھا ضد النقابات . وكان هذا الاعتقاد ‏ فى واقع الأمرب هو المنطلق الذى حرك 
الرغبة فى الاتعسال بالحركات العمالية الأوروبية والحركة النقابية البربطانية 
بوجھ خاص ٠‏ 

وارتبط بهذا الاعتقاد » فى الداخل ء تيار أو اتجاه جدید راح أصحابه پرسمون 
صورة مثالية رائعة لأوضاع الطبقة العاملة فى بريطانيا وانجازات حركتها النقابية ٤‏ 
ويعتبرونها نموذجا للكمال فى التنظيم وف الفاعلیة والنفوذ . 

والحدیث عن أوضاع الطبقة العاملة البربطانية فی الثلاثينات حديث خلا ومثير 
للجدل . وربما كانت هذه الأوضاع ؛ بمعابير النقابات الصرية ٠‏ او مقارنة بأوضاع 
الطبقة العاملة المصربة » مما ستحق الاعجاب والتقدير . ولكن الذى يلفت نظرنا 


س ۸ا د 


حقا هو ظهور هذا الاتجاہ المبهور بالحركة ألممالية البريطانية » رغم قصور الاتصال 
المباشر بين الحركتين . 

وقبل ان نحاول البحث عن تفسير مقنع لهذه الظاهرة الطارئة » قد يكون من 
المفيد أن نكشف عن بعض الأشكال من التعبير ٤‏ بالنشر وغيره © التى اتخذتها هذه 
الظاهرة . 

الواقع أنه ليس من العسير أن نجد فى العديد من الكتابات ذات الطابع العمالى » 
التى كانت تنشرها بعض الصحف فى اوائل الثلائينات : اشارات عابرة عن تخلف. 
التشريع والاوضاع العماليّة فى مصر » ومقارنة ذلك بالتقدم الكبير الذى حققته البلدان 
الاوروبية » وخاصة بريطانيا » فى هذا المجال . 


واذا كانت الظاهرة التى نتابعها قد بقيت فى هذه الحدود » فليس هناك ما بلغت. 
النظر او بستحق التعلیق : ولكن هذه الاشارات العابرة والشوبة بالاعجاب بالحركة 
النقابية البريطانبة » لم تلبث إن انسع نطاقها لتصبح موضوعا لكتابات عمالية » ومادة 
للمؤلفات العمالية القليلة والنادرة التى ظهرت فی الثلائينات . بل انها تحولت ؛ فى 
بعض الأحيان » الى دعوة سافرة لتقليد النظم السائدة فى النقابات البريطانية . 

وقد حمل لواء هذا الاتجاه حسنى الشنتناوى » المحامى العمالى والستشار 
الفضائى للاتحاد المام انقابات عمال القطر المصرى ر رئاسة عباس حلیم ) طوال 
الثلائينات . ففی عام ۱۹۳۲ اصدر الشنتناوی عددا خاصا من « مجلة كلية الحقوق » 
حول التشربع العمالی ٤‏ ضمنه دراسة تاربخية عن « نقابات العمال : اصلها وتطورها » 
ولم نكن هذه الدراسة فى الواقع غير دراسة لتاربخ الحركة النقابية البربطانية . وقدم 
لهذه الدراسة بقوله : 


« لا بد لنا من ان ندرس هذه الحركة النقابية فى انجلترا لأنها 
ولدت فيها وانتشرت منها ؛ ولأنهسا كانت قصيرة الآمد فى بعض 
الأقطار ضعيفة الثمار فى أقطار أخرى » واهية الآسس فى اقطار 
ثالئة . اما فى انجلترا فقد ظلت قائمة نامية اكثر من قرنين بلغت 
فيها الحركة النقابية اقصی ما بمكن أن تبلغ اليه 4 . 
وفى نفس العام ( ١954‏ ) وقعت « سرقة فنية » طريفة لهذا العدد من مجلة 
الحقوق . فقد اصدرہ رشاد دوس شويطر ٤‏ السكرتير العام للنقابة المامة لعمال 
النقل الميكانيكى بالسيارات ٤‏ وسکرٹیر الدعابة والنشر للاتحاد العام لنقابات عمال 
القطر المصرى ( رئاسة عباس حليم ) »> وان اعترف فى القدمة بأنه قام « باقتباس 
ها وضعه الشرعون وما كتبه المفكرون وما نشر من بحوث من المشتغلين بالحركة 
العمالية ومن يعطف عليها » . 
وقد قامت النقابة بتوزيع هذا « ااؤلف » على نطاق واسع بين أعضائها وبين 
العمال المصربين بصفة عامة . ولهذا الاہتمام من جانب النقابة مغزی خاص فى 


سے 1۸ ند 


.دراستنا الحالية لظاهرة الاعجاب بالنقابات البريطانية . فرئیس هذه النقابة هو 
محمد إبراهيم زين الدين الذى اوفدہ الاتحاد العام ( رئاسة عباس حليم ) لحضور 
مؤتمر الاتحاد الدولی للعمال 1۴710 فى مدرید عام 1۹۳۱ . وساقر بعد الؤتەر 
لی بريطانيا » وقد عرف عنه من ذلك التاريخ اتصاله الوئیق بالسفارة البريطانية 
فى القاهرة كما كان من المعلقين الدائمين فى الاذاعة البريطانية للشرق الادنی وعضوا 
نشيطا فى « جماعة اخوان الحرية » التى الفتها بريطانيا فى مصر خلال الحرب . 

وق سنة 1514 ایضا۔ نثر العامل المصرى أمين الحسينى غانم کتیبا بعنوان 
ا رسالتی : الحركة العمالية فی مصر وسر تدهورها » افرد فيه فصلا بعنوان 
« التشريع الاجتماعى والصناعى » تحدث فيه بالتفصيل عن تطور التشريع العمالى 
فى بربطانيا باعجاب شديد . وقد راجعت النقابى كامل عز الدين ٤‏ من قادة الاتحاد 
العام ( رئاسة عباس حليم ) فى الثلاثينات ليفسر لنا كيف يحصل عامل مصرى مشل 
امين الحسينى غانم على مثل هذه البيانات الدقيقة عن التشريع العمالى البربطانی 
وهو بالتأكيد لم یکن بعرف الانجليزية . فقال ان هذه البيانات منقولة فى الأرجح - 
من كتيبه انجليزى بعنوان « ما هى النقابة » نشرته السفارة البريطانية مترجما الى 
العربية فى هذه الغترة وكان شائعا وسط النقاببين المصربين حينذاك . 


وقد يكون اتجاه الولف الحسينى غانم هنا من قبيل الاهتمام الشخصى فقط . 
ولكن انتماءه الى جماعة عباس حليم مثل سابقيه حسنی الشنتناوی ورشاد دوس 
ومحمد ابراهيم زین الدين ٤‏ ظاهرة تستحق الانتباه . 


وعاد هذا الاتجاه الى الظهور بوضوح اکثر عام ۱۹۲۵۰ عندما اشتد النراع بین 
الوفد وبين عباس حليم . وقد قام الاتحاد المام ( رئاسة عباس حليم ) باعادة تنظيم 
صفوفه وتعديل نظام العمل داخله بعد انشقاق عدد من النقابيين والنقابات عنسه 
وانضمامهم الى اتحاد المجلس الأعلى التابع للوقد . 


ففى المؤتمر الذى عقده الاتحاد العام ( رئاسة عباس حليم ) فى لهابة مابو 151880 » 
القى محمد توفيق خليل باسم الهيئة التنفيذية للاتحاد » بيانا حول تعديل « النظام 
الادارى للاتحاد » قال فيه: 


« ... كان النظام القديم مقتبسا من بعض القوانین الأجنبية » 
ولکننا وجدنا أن المصلحة العامة للحركة العمالية فى مصر تقضى 
بوجوب اتخاذ النظام المعمول به الآن فى انجلترا ‏ وتعلمون حضراتكم 
أن اقدم البلاد فى الدنيا التى قامت بها حركة العمال ونجحت نجاحا 
باهرا هى انجلترا ... لذلك فقد جئنا نحضراتكم باقتراح بادخال 
هذا النظام فى الحركة العمالية ليحل محل النظام الادارى المتبع 
الآن والذى تقوم به الهيئة التنفيذية . وهوافقتكم على هذا النظام 
هو حكمكم انتم لآنه سيعتبر تعديلا اساسیا فى القانون » . 


.وقد تم بالفعل تطبيق « النظام الادارى » البربطانی فی الاتحاد العام وهو یقوم 


سے 1۸۳ سے 


على انشاء هيات سكرتاربة متخصصة لكل مجال من مجالات النشاط » مثل هيئة 
سكرتارية التنظيم النقابى ٤‏ والدعابة والنشر » والاقاليم والشكون الدولية 
والالیة ... الخ . 

ولسنا نعرف كيف حصل عباس حليم ورجاله على هذا التنظيم البريطانى فى 
وقت لم تكن هناك اتصالات مباشرة أو ظاهرة بينهم وبين الاتحاد العام للنقابات 

البريطانية 1106 . والأرجح أنهم حصلوا عليه بشكل ما ب عن طريق السفارة 
البريطائية فى القاهرة أو أحد عملائها . أو عن طريق جریقز المدير البريطانى اكتب 
العمل . وبحملنا على قبول هذا الاقتراض أن بریطانیا التى كانت تكره الوفد كان 
همها تقوية الاتحاد العام ( رئاسة عباس حليم ) فى المراع الناشب بينه وبين اتحاد 
المجلسس الاعلى الموالى للوفد . 
بد 6د 6د 

ان نفسير هذه الظاهرة بكل أبعادها وأشكالها مسألة مهمة فی دراسة مستقبل 
التدخل الاجنبی فى الحركة العمالية المصرية . وف تقديرنا ان بريطانيا بدات فى 
الثلائينات تبدى اهتماما متزايدا بالحركة النقابية ااصریة وما بجسری داخلها من 
صرامات وما تحققه أحيانا من مكاسب . ولا بد أن أجهزة الاحتلال البربطانى كانت 
تتابع كل ذلك باهتمام + وخاصة من حیث تأثيره على المصااح الالية والصناعية 
البريطانية فى البلاد . ولعلها كانت تحاول فى هذه الفترة أيضا أن تعقد علاقات داخل 
الحركة ااثقابية أو تدفع بعدد من عملائها ممارسة النشاط النقابى وسط الطبقة 
العاملة المصرية . والأرجح أن هذه الأجهزة كانت نختار هؤلاء العملاء من بين العاملين 
فى الشركات والمؤسسسات البربطانية الكبرى وف مقدمتها شركات البترول والنسسیج 
والنقل . 


ومن ناحية أخرى + نعنقد أن عباس حليم كان اكثر ميلا فى النصف الثاني من 
الثلائينات للتعامل الودى مع الدوائر المالية والسياسية البربطانية » بعد ان توق 
الملك فؤاد وبعد ان انهارت علاقاته الودية القديمة مع الوفد ٤‏ واصبح من الطبیعی 
أن يميل الى هذه الدوائر . 


( انتهى ) 


186[ س 


الثمن ٣۵‏ قرشا 


۲ تےت 1۹۷۲ 


